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 مقدمة 
 التنزيل : محكم   فيالحمد لله الذي أمرنا بالعمل فقال 

 ".  صدق اللّه العظيم" "  1 عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيَرَى اَللُّ " 

تطوير الفكر القانوني،    في يبرز الدور الرائد الذي يقوم به المكتب الفني لمحكمة النقض   •

من خلال أدائه للمهام العِضَال التي أناطه بها القانون، وعلى رأسها مهمة استخلاص  

المبادئ القانونية التي تقررها محكمة النقض فيما تصُدره من أحكام وتبويبها ونشرها،  

أو    في سواء   السنوية،  الأحكام  مجموعة  إصدارات  نوعية    فيهيئة  إصدارات  شكل 

شكل نشرات تشريعية بصورة دورية، من أجل تيسير الاطلاع عليها    فيمتخصصة، أو  

 .  لرجال القضاء، وإحاطتهم وكافة المشتغلين بالقانون بها 

ا لتوجيهات معالي القاضي الجليل/ عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس  ونفاذ   •

وآليات   أدوات  وتوفير  القضائي،  العمل  كفاءة  رفع  بضرورة  الأعلى  القضاء  مجلس 

  ى صدارات القانونية، ونشرها إلكتروني ا علتحقيق العدالة الناجزة، من خلال إعداد الإ

الطعون، فقد قام أعضاء المكتب الفني   فيموقع المحكمة، من أجل تسريع وتيرة البت 

، بإعداد إصدار المستحدث من المبادئ الصادرة   - المجموعة الجنائية    -لمحكمة النقض  

آخر سبتمبر    ىحت  ٢٠٢٤من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض في الفترة من أول أكتوبر  

المستو٢٠٢٥ رفيعة  خلاصة  تتضمن  والذي  والقضائ  ى،  القانوني  الفكر  ي،  من 

إرساء دعائم العدل    فيوالمبادئ القانونية الحديثة، كي يكون عون ا لقضاة مصر الأجلاء  

 .  وتحقيقه 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للقاضي/ جمال حسن جودة نائب رئيس محكمة النقض   •

تبويب وتنقيح ومراجعة هذا    في ورئيس المكتب الفني المساعد على ما بذله من جهد  

 . صدارالإ

 ،، ، والله ولي التوفيق

 القاضي                                 .م ٢٠٢٥القاهرة في السادس من نوفمبر    

 محمد هلالي                                                                              

 نائب رئيس محكمة النقض                                                                            

 رئيس المكتب الفني                                                                            

 
 . ٥8سورة التوبة الآية  -1



 
 
 

 

 

 تصدير
 بسم اللّه الرحمن الرحيم 

 ".  صدق اللّه العظيم ""  1يبُ عَليَْهِ توََكَلْتُ وَإلِيَْهِ أنُِ   وَمَا توَْفيِقِي إِلَا باِلَلِّ   "

به   • أمره  لما  وامتثالا   الفني،  المكتب  عاتق  على  الملقاة  المسئولية  موقع  من  انطلاق ا 

النقض   تقُررها محكمة  التي  القانونية،  القواعد  بنشر  قيامه    في القانون، من وجوب 

ا، خاصة تلك القواعد التي تتضمن اجتهاد ا    أحكامها،  بعد استخلاصها استخلاص ا صحيح 

فراغ ا تشريعي ا،    صوص القانون، أو تلك التي تمل نتفسير وتطبيق وتكملة    فيقضائي ا  

الفني   المكتب  أعضاء  قام  الجنائية    -فقد  من    -المجموعة  المستحدث  إصدار  بإعداد 

 ٢٠٢٤المبادئ الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض في الفترة من أول أكتوبر  

جلاء، الذين هم موطن العدل  ، كي تكون عون ا لقضاء مصر الأ  ٢٠٢٥حتي آخر سبتمبر  

وجدانها، ومعقد رجائها، في   ىبمضمونه وفحواه، وضمير الأمة، ورمز إرادتها، وصد

 . إعلاء العدل وسيادة القانون

وقد قدَر اللّه ويسَر لي تبويب هذا الإصدار وتنقيحه ومراجعته على نحو ما بدا عليه   •

إلا   توفيقي  فما  وُفقت،  قد  فإن كنت  قد أخفقت فمن نفسي، لأنَ    بالله، الآن،  وإن كنت 

 . والعصمة لله وحده مالكالنقصان وعمل الإنسان أمران متلازمان، وال

ا، فإنني أتقدم بالشكر للسادة أعضاء المكتب الفني الذين شاركوا في إخراج • هذا   وأخير 

أحمد فتحي جودة، عبد المجيد محمد عبد المجيد، شريف محمد بنداري،    /الإصدار، وهم

، أيمن محمود الهجرسي، رائد سمير عبد العزيز، أحمد سلامة  وي عد  ىأحمد مصطف

كامل عصام كامل   أبو سيف، سعيد عبد الفتاح أبو الفتوح، د. محمود رمضان إبراهيم،

 .  ما بذلوه من جهد وفير في سبيل إخراجه ىعجور، محمد أحمد عبد العزيز عزب، عل

 والله من وراء القصد ،،، 

 القاضي                                 .م٢٠٢٥القاهرة في السادس من نوفمبر   

 جمال حسن جودة                                                                                  

 نائب رئيس محكمة النقض                                                                            

 رئيس المكتب الفني المساعد                                                                         
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 فهرس المبادئ المختارة

 الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع
 37 إزعاج  ) أ ( 
 39 استئناف  2 إتلاف

 39  ما يجوز استئنافه من الأحكام 3 مزروعات إتلاف 
 42  التقرير به 4 ثارآ

 46 ميعاده 9 إثبات 
 48 نطاقه 9 عام  بوجه

 49 مضارة المستأنف باستئنافهجواز عدم  10 شهود
 54 استدلالات 11 استعراف 

 55 الاتجار بالبشر  12   إجراءات
  ) ت (  12 إجراءات التحريز

 58 تحرش 12 جراءات التحقيق إ
 61 تزوير 18 المحاكمة إجراءات 

 61 أوراق رسمية  24 راء آإجماع 
 63 تفتيش  26 اختصاص 

 63 إذن التفتيش . إصداره 26 الاختصاص النوعي 
 64 إذن التفتيش . بياناته  33 إخفاء جثة 

 64 إذن التفتيش . تنفيذه 34 ارتباط 
 65 التفتيش بغير إذن 36 إرهاب 



 
 
 

 

 

 109 الدفع ببطلان الإجراءات  66 تقرير تلخيص 
 109 التفتيشإذن الدفع ببطلان  69 تلبس 

 110 التفتيش و  القبضالدفع ببطلان  71 تنظيم الاتصالات 
 113 ا الدفع بوقف الدعوى تعليق   72 تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف 

  (  ر ) 73 تهرب ضريبي 
 116 رابطة السببية  75 توظيف أموال 

 117 رد  ) ج ( 
 118 اعتبار  رد 77 جمارك 
 119 رشوة  ) ح ( 

  ) س (  79 حريق عمد 
 121 سبق إصرار  80 حكم

 123 سرقة  80 بطلانه 
 128 سلاح 87 وصفه

  (   ش ) 89 حماية المستهلك 
 131 شركات مساهمة  97 حماية الملكية الفكرية 

  (  ص  )  ) د ( 
 135 لح ص   101 دعوى جنائية 

  ) ض (  101 تحريكها
 137 ضرب  104 بمضي المدةانقضاؤها . 
 137   ضرب أحدث عاهة 105 بالتصالح انقضاؤها . 

  ) ع (  108 دفوع 
 139 عزل 108 الدفع بالإعفاء من العقاب 



 
 
 

 

 

 170 سلطتها في تقدير الدليل  141 عقوبة 

 172 سلطتها في تعديل وصف التهمة  141 تطبيقها 
 175 محكمة النقض  144 تصحيحها

 175   سلطتها 147 العقوبة التكميلية 
 182 سلطتها في الرجوع عن أحكامها  148   الإعفاء منها

 184 مراقبة الشرطة   ) غ ( 
 185   مراكز الإصلاح والتأهيل 150 غرامة 

 187   مسئولية جنائية 153 غسل أموال 

 188 مصادرة  ) ق ( 
 194 مفرقعات  156 قانون 

 195 مواد مخدرة  156 تطبيقه 
 206 مواقعة أنثى بغير رضاها  157 قصد جنائي

  ) ن (  159  قضاة
 209 نشر 159   رد القضاة

 210 نقد 160 صلاحيتهم

 213 نقض   ) ك ( 
 213 ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام  165   كسب غير مشروع

 217 ما يجوز الطعن فيه من الأحكام  ) م ( 
 219 التقرير بالطعن وإيداع الأسباب  168 محاماة 

 220 التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده  169 محكمة الموضوع

 221 أسباب الطعن . ما لا يقبل منها  169 سلطتها في تقدير أقوال الشهود



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ) ه (  224 الصفة في الطعن
 238 هتك عرض  225 نطاق الطعن 

  ) و (  226 حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون 

 241 وصف التهمة  233 عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه 
 244 وكالة  235 نيابة عامة 
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ثر في قيام جريمة الإتلاف العمدي .  لا يؤ لمنقول التالف . اخلو الأوراق من سند ملكية 

 علة ذلك ؟ 

 
رمن   قيام جريمة الإتلاف  أنَّ   المُقرَّ خلو الأوراق من سند ملكية    العمديه لا يؤثر في 

الطاعن    ولم يدع    عليه للمنقول التالف ، لا سيما وأن الحيازة في المنقول سند الملكية   المجني
 .  هذا الصدد يكون غير مقبول يعلى الحكم ف ي النع فإنَّ  ،ملكية آخر له 

 (  24/5/2025جلسة  -ق   94لسنة  8206) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

 

 إتلاف

 الموجز
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 ؟  مفادهما .من قانون العقوبات  368،  367المادتان  

. تحقق الجريمة بتوافر    اخاص    اجنائي    االقانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة قصد  
 بنية الانتقام أو الإساءة .   االقصد الجنائي العام ولو لم يكن مقترن  

حال حملهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص   إثبات الحكم قيام الجناة ليلا  
دبإتلاف زراعة غير محصودة . كاف لتوافر جريمة الإتلاف التي دينوا بها بظروفها   ة . المُشدَّ

 
كل )  عقاب :    تَنُصُّ علىمن قانون العقوبات    367  المادة  الفقرة الأولى من   ا كانتلمَّ 

  ،   ( أو غير ذلك من النبات    ا أو مغروس    ة خلق   ا نابت    ا غير محصود أو شجر    ا من قطع أو أتلف زرع  
من ذات القانون تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية    368وكانت المادة  
من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على    إذا وقعت ليلا  

على    ا خاص    ا جنائي    ا ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة قصد    لسلاح  الأقل حاملا  
، فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي مجرد الإتلاف العمد ولو لم   مقارفة فعل الإتلاف

ا بنية الانتقام أو الإساءة شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم العمدية التي لم يرد عنها  يكن مقترن  
ا كان الحكم المطعون  ، ولمَّ   في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع خاص

دوات  أحملهم  حال   ليلا    –   ا بإدانتهما غيابي   ضيق  – ه مع آخرين  فيه قد أثبت في حق الطاعن أنَّ 
برسيم وذرة    )( قد أتلفوا زراعة غير محصودة  ي  عص   شخاص ) الأمما تستخدم في الاعتداء على  

بها  مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التي دين    ( المملوكة للمجني عليه  صفراء 
د الطاعن بظروفها    .   ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محل   فإنَّ ومن ثم    ،   ة المُشدَّ

 (  8/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  19711) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إتلاف مزروعات

 الموجز

 القاعدة
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بانتها   ها يبدأ ئ. مستمرة . ميعاد انقضا   على المناطق الأثرية   التعديجريمة     ء احتسابه 

بشأن حماية الآثار واستمرارها    1983لسنة    117  رقم  القانون في ظل    ها ارتكابحالة الاستمرار .  
بالتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق    بعد تعديله . لا يسقطها 

   . علة وأساس ذلك ؟  والإعادةه بنقض. يوجب القضاء   القانون 

 
رمن     التي على المناطق الأثرية من الجرائم المستمرة المتجددة    التعديجريمة    أنَّ   المُقرَّ

حالة الاستمرار ، وهو استمرار    انتهاءعند  إلاَّ    السقوط   فيلا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها  
دامت   ما  وتقع جريمته تحت طائلة العقاب  للجريمة في كل وقت  ا، ويظل المتهم مرتكب    تجددي

، وكان المطعون    ا دام التعدي قائم    ولا تبدأ مدة التقادم ما،  لم تنته بعد    ة حالة الاستمرار قائم
  بمضي الدعوى لا تكون قد سقطت    فإنَّ ضده لم يدع انتهاء حالة التعدي بإزالة البناء المخالف ،  

ره من  عن أنَّ   المدة ، هذا فضلا   على الجريمة المستمرة    ي التشريع الجديد يسر   أنَّ   اقانون    المُقرَّ
ظل الأحكام الجديدة ، وإذ    في حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبق لاستمرار ارتكاب الجريمة  

شأن حماية الآثار   في 1983لسنة  117للقانون رقم  المُعدَّل 2018لسنة   91كان القانون رقم 
  على أنَّ   1/امكرر    47المادة    فيقد نص    2018سنة    همن يوني  12من    امل به اعتبار  عُ   يوالذ

إلى   المسندة  الجريمة  وكانت   ، بالتقادم  تسقط  لا  فيها  الاتجار  أو  الآثار  على  الاعتداء  جرائم 
حقه على ما يبين من مدونات الحكم   فيقد قامت    -على أرض أثرية    التعدي   -   المطعون ضده

  في سالف الذكر وظلت مستمرة باستمراره    2018لسنة    91المطعون فيه قبل صدور القانون رقم  
  ي يسر   يالقانون الأخير هو الذ  فإنَّ على النحو المبين بالأوراق حتى بعد صدوره ،    التعديأعمال  

النظر   هذا  المحكمة  خالفت  فإذا   ، بالتقادم  تسقط  لا  ثم  ومن  الجريمة  تلك  بشأن  الواقعة  على 
ا كان  المدة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ولمَّ   بمضي الدعوى الجنائية    بانقضاء وقضت  

 فيهذا الخطأ قد حجبها عن نظر الموضوع ولم تمحص الأدلة وتقول كلمتها في ثبوت الواقعة  
ما يفيد صدور قرار أو أمر سابق على العمل عللوقوف    -   القانونيحق المطعون ضده وتكييفها  

بالقانون سالف البيان أو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العمل بالقانون سالف البيان  
وفوتت عليه بذلك درجة    -أرض مملوكة للدولة    هيأثرية أم    اباعتبار الأرض محل الواقعة أرض  

 آثار

 الموجز -1

 القاعدة
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، ولمَّ  التقاضي  تقوم محكمة  من درجات  ليست صالحة لأن  الحاضرة  الدعوى بحالتها  ا كانت 
  ، القانون  بتطبيق  شكلا    يتعيَّن ه  فإنَّ النقض  الطعن  بقبول  الحكم    يوف  الحكم  بنقض  الموضوع 

تولا يغير من ذلك ما    ،   المطعون فيه والإعادة   ٥7من القرار بقانون رقم    39عليه المادة    نصَّ
  ۱۱في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم  19٥9لسنة 
أساس اختصاص محكمة النقض بنظر أصل الموضوع والتزامها به أن   ، وذلك أنَّ  ۲۰۱۷لسنة 

صادر   المنقوض  الحكم  هذا  يكون  في  ،ا  مخالف    الموضوع  يكون  ذلك  بغير  لقواعد    اوالقول 
الاختصاص في المواد الجنائية المتعلقة بالنظام العام وبأصل من أصول المحاكمات الجنائية  

   العدالة . لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع 
 (  26/1/2025جلسة  - ق  94لسنة  1805الطعن رقم  )

 في ذات المعنى: 
 (  23/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  1757) الطعن رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثم قارن: 

 (  18/1/2025جلسة  -ق   93لسنة  19638) الطعن رقم 
 (  14/10/2024جلسة  - 93لسنة  21667الطعن و ) 

 ( 2025/ 18/1جلسة  - 93لسنة  19629الطعن و ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ثر وانتقال حيازته من  الركن المادي لجريمة الاتجار في الآثار . تحققه : بوقوع فعل بيع الأ 

 . أو الوسيلة التي تم بها  الحصول عليه    بمدى تسجيله أو مشروعية البائع إلى المشتري . لا عبرة  
 القصد الجنائي في جريمة الاتجار في الآثار . تحققه : باقتراف الجاني الفعل عن علم وإرادة .  

  .  . غير لازمكل ركن من أركان جريمة الاتجار في الآثار    عن   ث الحكم استقلالا  دتح
 حد ذلك ؟

 .  مثال سائغ للرد على الدفع بانتفاء أركان جريمة الاتجار في الآثار

 
ر من   الركن المادي لجريمة الاتجار في الآثار يتحقق بثبوت ارتكاب الجاني للسلوك    أنَّ   المُقرَّ

وما يحدثه ذلك    ا الإجرامي المكون للاتجار في الآثار بوقوع فعل البيع أو الشراء على كل ما يعد أثر  
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الفعل من تغيير ملموس فيه وهي انتقال حيازة الأثر من البائع إلى المشتري ولا عبرة في ذلك كون  
من عدمه أو طريقة الحصول عليه مشروعة كانت أو غير مشروعة أو بالوسيلة    محل الجريمة مسجلا  

القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بمجرد اقتراف الجاني للفعل    التي تم بها ذلك الفعل ، كما أنَّ 
المادي عن علم وإرادة ، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص  
صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة  

ن يكون فيما أورده من وقائع  عن كل ركن من أركان جريمة الاتجار في الآثار بل يكفي أ   واستقلالا  
ما يكفي للدلالة على قيامه ، ومع ذلك فقد عرض    - كما هو الحال في الدعوى المطروحة    - وظروف  

أ  بعد أن أورد مبد    -الحكم للدفع بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي واطرحه بقوله : 
  ا المتهم الماثل يعلم يقين    عليه بأن البادي من ظروف الدعوى وملابساتها أنَّ   ) .... فمردود    -  ا قضائي  

ها أثرية وذلك من إقرار المتهم السابق الحكم عليه واعترافه بتحقيقات النيابة  بحقيقة المضبوطات وأنَّ 
لمروره بضائقة مالية هداه تفكيره إلى الاتجار في الآثار وظل يبحث عن الأشخاص    ا ه ونظر  العامة من أنَّ 

.... والذي ذاع صيته في  ل/  الذين يباشرون ذلك النشاط الغير مشروع إلى أن اهتدى إلى المتهم الماث 
تجارة الآثار واتفق معه على شراء قطع أثرية وسدد له مبلغ .... وقام بنقلها من منزل المتهم لمنزله  

المتهم الأول السابق    للاتجار فيها ببيعها إضافة إلى ما قرره ضابط الواقعة من أنَّ   ا وإخفائها تمهيد  
ه قام بنقلها من منزل  .... وأنَّ   تحصل على المضبوطات من المتهم الماثل/ .... المقيم الحكم عليه  

على قرار محكمة جنايات    ت من خلال تقرير اللجنة المشكلة بناء  منزله بقرية .... والتي ثبُ   الأخير إلى 
القطع المضبوطة جميعها أثرية ومن ثم توافرت أركان جريمة    .... من المجلس الأعلى للآثار أنَّ 

الاتجار في آثار مملوكة للدولة في حق المتهم الماثل بركنيها المادي والمعنوي ويضحى معه الدفع  
على نحو ما سبق ذكره    - المبدى من دفاع المتهم غير سديد ترفضه المحكمة ( وكان ما أورده الحكم  

صر القانونية لجريمة الاتجار في الآثار التي دان الطاعن بها من فعل وسلوك  تتوافر به كافة العنا   - 
ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون    فإنَّ ومن ثم    ، ونتيجة وتوافر القصد الجنائي  

 .   غير سديد 
 (  20/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  7971) الطعن رقم 

 في ذات المعنى: 
 (  23/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  1411) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعمّد الجاني تغيير  ب القصد الجنائي في جريمة تزييف الأثر بقصد الاحتيال . تحققه :   

الاستدلال   للقاضي الجنائي   مع انتواء استعماله فيما زور من أجله .   الأثر المزيف الحقيقة في  
   حد ذلك ؟.  بالاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه عليه  

في هذا الشأن . جدل موضوعي    ارتكاب الطاعن للواقعة . نعيه  ااستخلاص الحكم سائغ  
 تستقل به محكمة الموضوع .في تقدير الدليل  

 
أنَّ  ر  المُقرَّ بتعمد   القصد  من  يتحقق  الاحتيال  بقصد  الأثر  تزييف  جريمة  في  الجنائي 

ت  آنتواء استعمال الأثر المزيف بغرض الاحتيال وهذه النية من مخباالجاني تغيير الحقيقة مع  
عليه  وإذا لم يقم    ،  الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة

  دام   دليل مباشر فللقاضي الجنائي أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما 
وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى  ،  ا وله من ظروف الدعوى ما يبرره  هذا الاستنتاج سائغ  

ه يكون  فإنَّ رتكاب الطاعن للواقعة  اطمئنان المحكمة إلى  ا ومؤدى أدلة الثبوت فيها ما يكشف عن  
وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل ،  ا إلى ما قصده الحكم  ا مؤدي  ا سائغ  استخلاص  

 .  موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب
 (  28/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  1076) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
معاقبة الطاعن عن جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص  
رغم إبلاغه السلطات المختصة عنها قبل أن تشرع في التحقيق . خطأ في تطبيق القانون .  

 وإعفائه من العقاب . علة وأساس ذلك ؟  الحكم يوجب نقض

  
  تَنُصُّ على   ۱۹۸۳لسنة    ۱۱۷من قانون حماية الآثار رقم    امكرر    4٥كانت المادة  ا  لمَّ 

من هذا القانون من يقوم   " 42،   41 " يُعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين  : )ه أنَّ 
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التحقيق   الشروع في  ارتكبها قبل  التي  بالجريمة  التحقيق  أو جهات  المختصة  السلطات  بإبلاغ 
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدي ذلك الاعتراف إلى  

وإذ كان  ،    (ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج  
الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون  

الطاعن قام بإبلاغ السلطات    ترخيص المنسوبة للطاعن ، وأثبت بمُدونات الحكم المطعون فيه أنَّ 
المختصة بالجريمة قبل الشروع في التحقيق فقد وجب القضاء بإعفائه من العقاب ، ويكون الحكم  

قد أخطأ في   -رغم وجوب ذلك    -المطعون فيه وقد قضى بإدانته ولم يقض بإعفائه من العقاب  
ا على الخطأ في تطبيق القانون ، ومن  تطبيق القانون ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصور  

من قانون حالات وإجراءات    ۳۹حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة    يتعيَّنه  فإنَّ ثم  
أن تُصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى    19٥9لسنة    ٥7الطعن أمام محكمة النقض رقم  

ر الذي شاب الحكم القانون وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ما دام العوا
لم يرد على بطلانه أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم ، ولا يحتاج إلى أي تقدير موضوعي  

هذه المحكمة تقضي    فإنَّ كان ما تقدم ،  لمَّا    مما كان يقتضي العودة إلى النظر في الموضوع . 
 .  آنفة البيان 1/امكرر   4٥ المادة بنص بإعفاء الطاعن / .... من العقاب ، عملا  

 ( 2025/ 3/5جلسة  –ق  95لسنة  552) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس  

 مه . علة ذلك ؟  رسُ في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على تَ 
على موقع التواصل الاجتماعي  للحساب الخاص به  دفع الطاعن بجحد الصور الضوئية  

 . ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا إخلال بحق الدفاع .   فيسبوك

 
 ، ) فيسبوك (  ا كان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد الصور الضوئية للحساب الخاص به  لمَّ 

بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام    ذلك مردود    فإنَّ 
أدلة ووضعت أحكام   المواد المدنية والتجارية حيث عينت  بأن  الإثبات في  القاضي  ا لها وألزم 

ها  مه لأنّ رسُ يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على تَ 
ا  في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريق  

بينة بوجه الطعن في هذا الشأن  وكانت أوجه الدفاع المُ ،    يسلكه القاضي في تحري الأدلة  اخاص  
 بالرد عليها ولا  من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلا  

ما يثيره الطاعن في    فإنَّ ا في حكمها ، ومن ثم   بحق الدفاع ولا قصور  تبر سكوتها عنها إخلالا  يع
  . هذا الصدد يكون غير سديد

 (  21/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  16718الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 إثبات

: بوجه عام  أولا 
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  . اليمين  حلفها  بعد  سنة  عشرة  أربع  جاوزت  التي  عليها  المجني  شهادة  النيابة  سماع 

  ثبات . غير مقبول . من قانون الإ   64بالمخالفة للمادة    بالشهادة صحيح . النعي على الحكم أخذه  
 علة وأساس ذلك ؟ 

 
من يحمل الشهادة   من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ   ۲۸۳ا كان مؤدى نص المادة  لمَّ 

هو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين قبل أداء    ا ونفي    اعن معلومات تتصل بالدعوى إثبات  
، ولمَّ  أربع عشرة سنة  بلغ  أسباب طعنه الشهادة ، متى كان سنه قد  الطاعن يسلم في   ا كان 

المجني عليها    أنَّ   – وعلى ما يبين من المفردات المرفقة بناء  على طلب نيابة النقض الجنائي    -
 لصحيح القانون ،   ا سماع النيابة العامة لشهادتها بيمين يكون مطابق    فإنَّ قد جاوزت أربع عشرة سنة ،  

، ولا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوالها بحجة عدم تجاوزها سن الخامسة عشرة  
من قانون الإثبات في المواد    64المادة    وأنَّ ،  ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأقوال  

المدنية والتجارية التي توجب سماع من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين ، فلا محل 
ومن ثم    ، للاستناد إليها في المواد الجنائية التي تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية  

 هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس .   فإنَّ 
 (  13/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  1838) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

  ثاني ا: شهود
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 علة ذلك ؟ .   عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف يبطل إذا لم يتم عليها 

التعرف على الجاني من بين جمع من أشباهه أو من خلال الصور الشخصية أو مقاطع  
 الفيديو أو من خلال تمييز نبرات صوته . جائز ومتصور . أثر ذلك ؟ 

استناد المحكمة إلى ثبوت تعرف المجني عليها على الطاعن من خلال تمييزها لنبرات  
 صوته بعد اطمئنانها إليه . لا عيب . 

 
ر أنَّ  ه  نَّ إ القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها ، إذ    من المُقرَّ

ن مفاجأة الجناة للمجني  إ ، إذ    ا خاص    ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلا  
عليهم حال حصول الحادث قد لا تسمح لهم أن يتبينوا ملامحهم ، فيصح التعرف على المتهم بأي  

من    ا التعرف يتصور أيض    فإنَّ شباهه ،  أ وسيلة ، فكما يجوز التعرف على المتهم من بين جمع من  
صوت   نبرات  الشاهد  تمييز  خلال  من  أو  المصورة  الفيديو  مقاطع  أو  الشخصية  الصور  خلال 

من وسائل الاستعراف الذي   ا الجاني والتي انطبعت في الذهن حال ارتكابه للجريمة ، إذ هي جميع  
لم يحدد القانون مدلوله ولم يحصره في شكل معين ، ويترتب على ذلك ثبوت حق سلطة التحقيق 

ما دامت ،  تم بها    ومن بعدها محكمة الموضوع في أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم بأي وسيلة 
المجني عليها قد تعرفت على الطاعن بالعرض    قد اطمأنت إليه ، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أنَّ 

في نطاق    – القانوني الذي أجرته النيابة العامة من خلال تمييزها لنبرات صوته ، وكانت المحكمة  
الدليل   قوة  تقدير  التعرف    - سلطتها في  من ذلك  المستمد  الدليل  اعتمدت في قضائها على  قد 

خلوه مما يشكك في سلامته ، ومن ثم تكون  بالصورة التي تم بها بعد أن اطمأنت إلى صدقه و 
 .  المجادلة في هذا الخصوص بدعوى الفساد في الاستدلال غير مقبولة 

 (  16/4/2025جلسة  – ق  94 لسنة 10190 الطعن رقم) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لشراء المخدر أو عرضه على النيابة . لا ينال من أدلة    اعدم تحريز المبلغ المقدم ثمن  

  . الإدانة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة 

 
لشراء المخدر وعرضه على النيابة العامة    اا كان عدم تحريز المبلغ المالي المُقدم ثمن  لمَّ 

المتهم ،  إدانة  التي ساقتها المحكمة على  النيل من الأدلة  إلى  السليم   لا يؤدي في الاستدلال 
 .  اما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديد   فإنَّ 

 (  27/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  7333الطعن رقم ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
خلو محضر تحقيق النيابة من توقيع الشاهد . لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة 

 الحكم الذي استند إلى أقواله . علة وأساس ذلك ؟

 
ر أنَّ   تحقيق النيابة من توقيع الشاهد لا يُبطل الإجراءات ، جلسة خلو محضر  من المقُرَّ

تما    ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقواله ، ذلك أنَّ  من قانون    114عليه المادة    نصَّ
صر  ه مُ الإجراءات الجنائية من ضرورة توقيع الشاهد على شهادته بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنَّ 

عليها ومن إثبات امتناع الشاهد عن وضع إمضائه أو ختمه في المحضر أو عجزه عن ذلك ،  

 إجراءات
 

: إجراءات التحريز  أولا 
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مع ذكر الأسباب التي يبديها ، إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون  
توقيع المحقق والكاتب على محاضر التحقيق يفيد صحة ما     عن أنَّ مخالفتها ، فضلا  البطلان على  

 ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .  ،   ثبت بها أُ 
 (  7/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  11779) الطعن رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
صدور أمر من النيابة العامة بتحليل عينة من دماء الطاعنة عقب حلفها اليمين وسماع  

. استناد الحكم لنتيجته في إدانتها  باطل لا يعتد بالدليل المستمد منه  شهادتها . إجراء تحكمي  
. خلو الأوراق من دليل سواه . يوجب نقضه والقضاء ببراءتها  عن جريمة تعاطي جوهر مخدر و

 علة وأساس ذلك ؟ 
    مثال . 

 
ه بتاريخ .... وحال  ا كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ) .... إنَّ لمَّ 

بفحص الواقعة محل القضية رقم ....    - معاون مباحث قسم ....    -قيام الملازم أول / ....  
والتي صدر فيها قرار من النيابة العامة باستبعاد    -.... الجنسية    - عن واقعة وفاة المدعو / ....  

ا ، وحال  دارية وحفظها إداري  شبهة جناية القتل المثارة واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإ
على النيابة العامة لسؤالهما في تلك    -السابق محاكمته    - عرض المتهمة / .... والطفل / ....  

  .... النفسية  الصحة  على مستشفى  المتهمة  .... بعرض  بتاريخ  العامة  النيابة  أمرت  القضية 
لبيان تعاطيها للموا العينات اللازمة  تقرير فني  لتوقيع الكشف الطبي وأخذ  المخدرة ، وإعداد  د 

على المستشفى سالفة البيان ، وثبت إيجابية العينة لجوهر    هاعرضا لذلك تم  بالنتيجة ، ونفاذ  
الحشيش المخدر ( ، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة  

رمن  ه  التلبس وانتفاء مبررات أخذ العينة واطرحه في قوله : ) .... إنَّ  بطلان القبض    أنَّ   المُقرَّ
الأخرى   الإثبات  بعناصر  القاضي  أخذ  دون  يحول  لا  الاستدلالات  جمع  بمحضر  والاعتراف 

ا كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق  ولمَّ   ،المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي اطمأنت إليها  
النيابة العامة أرسلت المتهمة إلى مستشفى الصحة النفسية .... لأخذ العينات اللازمة    الدعوى أنَّ 

منها لفحصها ، وانتهى المعمل الكيماوي في تقريره إلى إيجابية تعاطي المتهمة لجوهر الحشيش  
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المخدر ، وقد ذكره وحدده في تقريره على وجه التحديد وهو جوهر الحشيش المخدر ، وهو دليل  
ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند   ، مستقل ومنبت الصلة عن الإجراءات السابقة عليه  

من دستور جمهورية   ٥4المادة    من الواقع أو القانون وتقضي المحكمة برفضه ( ، وحيث إنَّ 
: ) الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تُمس ،    مصر العربية قد جرى نصها على أنَّ 

إلاَّ    وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد
كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،    ابأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، ويجب أن يُبلغ فور  

بحقوقه كتابة .... ( ، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية    ويحاط
في حالة من حالات التلبس كما هي  إلاَّ  ا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤها طبيعي  بوصفها حق  
من قانون الإجراءات    ٥0أو بمسوغ وإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادة    امعرفة قانون  

للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة  إلاَّ  ه : ) لا يجوز التفتيشالجنائية قد جرى نصها على أنَّ 
أثناء التفتيش    االجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرض  

وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط  
ت القضائي أن يضبطها ( كما   ه : ) لمأموري الضبط  من القانون ذاته على أنَّ   ٥٥المادة    نصَّ

،   القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة 
الجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .... ( ، وكان    عليهأو نتج عن ارتكابها ، أو ما وقعت  

هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي الذي  للمادتين سالفتي الذكر    التفتيش إعمالا    مفاد ذلك أنَّ 
ولغاية  محدد  شخص  إلى  وإسنادها  جريمة  وقوع  عند  مباشرته  المختصة  التحقيق  لسلطة  شُرع 
معينة ، وهي ضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها متى استلزم  

أما غير المتهم فاشترط المشرع    ذلك ضرورة التحقيق ، ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها ،
القيود الخاصة بإذن تفتيش المتهم نص عليها في المادة    الإجازة تفتيشه قيود   إضافية بخلاف 

ه : ) لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل من القانون سالف الذكر من أنَّ   206
ياء تتعلق بالجريمة .... ويشترط لاتخاذ  ه حائز لأشإذا اتضح من أمارات قوية أنَّ إلاَّ    غير منزله 

على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد    ا أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدم  
فقد نظم المشرع إجراءات سماع الشهود في المواد من    ا اطلاعه على الأوراق .... ( ، وأيض  

رمن  من ذات القانون ، وكان    122حتى    110 ه ينبغي على السلطة الآمرة بالتفتيش  أنَّ   المُقرَّ
والتعرض للشاهد مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها ، وإلا بطل الإجراء وما يترتب عليه من  

  كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة ، أنَّ لمَّا    عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه .
النيابة العامة أمرت عقب حلف الطاعنة اليمين وسماع شهادتها في ملابسات وفاة زوجها بأخذ 
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للمواد المخدرة ، ودون أن يوجه لها    اعينة من دمائها وتحليلها للكشف عما إذا كانت تحوي آثار  
أي اتهام ، ودون توافر حالة من حالات التلبس أو الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي  

في    االمرء لا يدخل بنفسه طرف    الجزئي صاحب الولاية في هذا الأمر ، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ 
هذا    كان شكله والهدف منه ، طالما أنَّ   اتقديم الأدلة ، ولا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه أي  
به وكيل النيابة المحقق لا يعدو   قام ما    فإنَّ الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق ، ومن ثم  

يكون إجراء  تحكمي   له ما يسوغه لانتفاء  اأن  الدعوى وليس  له من ظروف  ،    لا سند  مبرراته 
على الحرية الشخصية للشاهدة   اعلى غير سند من القانون ، باعتباره اعتداء  صارخ    اويضحى قائم  

ه يكون  فإنَّ وينطوي على إساءة استعمال السلطة ،    ا وحقها في سلامة جسدها وعدم إيذائها بدني  
ولا يعتد بالدليل المستمد منه ، وكانت الدعوى قد خلت من أي دليل آخر يصلح للاستناد    باطلا  

معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة ،    يتعيَّنإليه في إدانة الطاعنة ، بما  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم    39بالفقرة الأولى من المادة    عملا  

 .   19٥9لسنة  ٥7
 (  23/1/2025جلسة  –ق   93لسنة  15142) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مفاد ذلك ؟ . ر جريانها على حكم الظاه لأعمال الإجرائيةاالأصل في 

من قانون الإجراءات الجنائية    382،    163،    30إعمال المشرع لهذا الأصل في المواد  
 للعدالة .  التنفيذ أحكام القانون وتنفيذ   اتيسير  

ترتب  لما    بطلان لا    .   صدور قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار حسب الظاهر صحيح 
 عنه . علة ذلك ؟    استبان من بعد انتفاء سنده بسقوطه أو عدول النيابة العامة   متى   عليه من إجراءات 

انتهاء الحكم إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار .  
 صحيح .  

 
رمن   ها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل  الأصل في الأعمال الإجرائية أنَّ   أنَّ   المُقرَّ

وقد أعمل الشارع هذ الأصل وأدار عليه نصوصه    ،  على ما ينكشف من أمر الواقع  من بعد نزولا  
ت ورتب أحكامه ومن شواهده ما   المواد    نصَّ قانون الاجراءات    ۳۸۲،    163،    ۳۰عليه  من 
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الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه   الجنائية مما حاصله أنَّ 
 ،   وإذ كان ذلك   ،   للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب   ا حكام القانون وتنفيذ  أ لتنفيذ    ا وذلك تيسير  

أنَّ  فيه  المطعون  الحكم  حصلها  كما  الواقعة  على  وكانت  بالقبض  الواقعة  ضابط  قيام  وحال  ه 
للأمر الصادر له من النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم   االطاعن الأول تنفيذ  

  ،   تم ضبط السلاح الناري والذخيرة والمخدر المضبوطين أثناء تنفيذه  .... جنح    ....لسنة    ....
قرار النيابة    ذلك أنَّ   ،   ا ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيح    االإجراء الذي تم يكون مشروع    فإنَّ 

صحيح   الظاهر  حسب  صدر  قد  والإحضار  بالضبط  الإجراءات    ،  االعامة  يدرك  فلا  ثم  ومن 
ما استبان من بعد انتفاء سنده بسقوطه أو عدول النيابة العامة عن قرارها بفرض    االبطلان إذ

تراخ  ةصح وإن  الأ   كشفه  ىذلك  لأن  والبطلان  ،  الصحة  من جهتي  محكومة  الإجرائية  عمال 
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض دفع الطاعن الأول ببطلان    ،  بمقدماتها لا بنتائجها

القبض عليه وتفتيشه لسقوط الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره على أساس ذلك  
 .   ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد ،  قد اقترن بالصواب يكون 

 (  2/2025/ 3جلسة  –ق   94لسنة  9972) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ل بذاته على معنى معين . . لا يدُ   اتخاذ إجراءات التحليلفي  التأخير 

 كاف .   . ه تحصل منه  ه أسفر عن النتيجة التي قيل أنَّ بأن التحليل أُجري وأنَّ  المحكمة  اقتناع 
 .  النقض محكمة أمام . غير جائز يالجدل الموضوع

 
ر من   ،   إجراءات التحليل لا يدل بذاته على معنى معين   اتخاذ مجرد التأخير في    أنَّ   المُقرَّ

ه أسفر عن النتيجة التي  وأنَّ  ي جر أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التحليل أُ  يويكف
ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن التراخي في إجراء التحليل ينحل    فإنَّ ه تحصل منه ،  قيل أنَّ 

   . إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
 (    11/2/2025جلسة  -ق   93لسنة  18945 الطعن رقم) 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المضبوطة   المحمولة  بالهواتف  الرسائل  العامة على  النيابة  لا    صحيح  . إجراء اطلاع 

 ؟  ذلك أساس .  ولا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة  من القاضي الجزئي ايستلزم إذن  
 مثال . 

 
 :   ه أنَّ   تَنُصُّ على من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة    ۲۰6المادة    ا كانت لمَّ 

،  وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة  ....    ) 
  ،   على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها 

ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من  
اطلاع النيابة العامة على الرسائل    مما يستفاد منه أنَّ ،    ( لها أو من كانت مرسلة إليه    ا كان حائز  

ممن يملكه ولا يمثل    ا من القاضي الجزئي لكونه صادر    ا بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذن  
، ويكون النعي على    ، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء   اعتداء على الحياة الخاصة 

  - سلطة التحقيق    ا المخولة قانون    - ن ما اتخذته النيابة العامة  أ سيما و   ،   الحكم في هذا الشأن غير سديد 
من فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي تستمد اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها  

للقانون وذلك لضبط مقاطع الفيديو    ا سواء بمعرفتها أو بمعرفة ضابط الواقعة هو إجراء صحيح وفق  
والصور التي أثبتت قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة ، ولا يغير من ذلك ما قرره دفاع  

  9٥المادة    نَّ إ إذ  ،  المتهمين بعدم حصول إذن من القاضي الجزئي لفحص الهاتفين المملوكين لهما  
والرسائل   الخطابات  ضبط  حالة  في  ذلك  التحقيق  لقاضي  أجازت  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 

وفحصها  ضبط الهواتف المحمولة    ، وحيث إنَّ   والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد 
  ،   ي الجزئ   ي من القاض   ا يتطلب إذن    الذي يختلف عن تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية  

 .   ما يثيره دفاع الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد   فإنَّ 
 (  4/2025/ 7جلسة  –ق   94لسنة  8263الطعن رقم ) 

   : دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات "  راجع عنوان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لتوقيع أعضاء النيابة العامة على أوامر الندب للتحقيق .    عدم رسم القانون شكلا  

مُصدره بموجب أمر ندب موقع دانة على إذن التفتيش الذي انتدب  الإ تعويل الحكم في  
 ؟   علة ذلك التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الشأن . لا يعيبه . . صحيحبتوقيع غير مقروء . 

 
أنَّ  ر  المقُرَّ شكلا    من  يرسم  لم  الندب    القانون  أوامر  العامة على  النيابة  أعضاء  لتوقيع 

للتحقيق الصادرة ممن يملكون إصدارها من بينهم ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول 
التفتيش الذ انتدب مُصدره بموجب أمر ندب موقع بتوقيع غير    يفي إدانة الطاعن على إذن 

مُصدر أمر الندب من أعضاء    في أنَّ   ي سيما وأن الطاعن لا يمار   -بفرض صحة ذلك    -  مقروء
يل  ذما يثيره الطاعن بشأن شكل التوقيع الم  فإنَّ ومن ثم    ، بإصداره    االنيابة العامة المختصين قانون  

ولا على الحكم إن هو أمسك عن الرد على دفاع الطاعن في  ،  به أمر الندب لا يكون له محل  
 ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .  اقانوني   الكونه دفاع   ،هذا الخصوص 

 (  13/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  1135) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
لنظر   المداولة  المحكمة  بغرفة  حضورلدعوى  ومحاميه    في  المحامالطاعن    ي لرفض 

 لا بطلان .  . الحكم بجلسة علانية تها تلاو ثم  الأصيل الترافع وإخلاله بنظام الجلسة 

 
أنَّ لمَّ  الأخيرة  المرافعة  جلسة  محضر  من  الثابت  كان  المحامي  ا  من  طلبت    ن المحكمة 

عن نظام    امقاطعة المحامية المنتدبة خروج  و وبدأ كل منهم بالصياح    ،  وا المرافعة فرفض  ينلالموكَّ 
مفاد ذلك    فإنَّ   ،  نية ثم تلت الحكم بجلسة علا   فرأت نظر الدعوى داخل غرفة المداولة   ،  الجلسة
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ومن ثم يكون الحكم المطعون   ،  جراء في حضور الطاعن ومحاميهالمحكمة قد اتخذت هذا الإ  أنَّ 
 .  ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد ، فيه قد برئ من عوار البطلان

 (  9/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  18594الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تغريم المحكمة لدفاع الطاعن . لا ينال من صحة إجراءات المحاكمة ولا يحول بينه وبين  

 .  مقبول غير .   . النعي بإكراهه على الترافع   جراءات الطعن بالتزوير إ طلب التأجيل لاتخاذ    في حقه  

   
تغريم دفاع ا  لمَّ  المحكمة من  به  المحاكمة ما أمرت  ينال من صحة إجراءات  كان لا 

الطاعن ، ذلك لم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى  
ه أكره على الترافع  ، أما وهو لم يفعل لعلة غير مقبولة وهي أنَّ   لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير

 .  نعيه على الحكم لهذا السبب يكون غير سديد فإنَّ 
 (    5/11/2024جلسة  -ق   93لسنة  19085 الطعن رقم) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ر  من الدستو   6/ ٥4و من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    46اد  و الم 

من    4٥و   44و   43و   36و   3٥و   33و   32و   31و   10المواد  و من قانون الإجراءات الجنائية    373و 
 ؟   ا . مؤداه   المُعدَّل بشأن المحاماة    1983لسنة    17القانون  

 . أثره ؟   جدول غير المشتغليننقل لحضور جلسات المحاكمة من محام 

 
  تَنُصُّ على من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض   46المادة   ا كانتلمَّ 

بعقوبة الإعدام يجب   احضوري   امع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر  : ) ه أنَّ 
على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك  
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  3٥هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة  ا لما  وتحكم المحكمة طبق    34في الميعاد المبين بالمادة  
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام   ومفاد ذلك أنَّ   ( ،  39والفقرتين الثانية والثالثة من المادة  

الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية  
القانون  في  الخطأ  حالات  من  حالة  أية  في  الحكم  بنقض  نفسها  تلقاء  من  وتقضي   وشكلية 

البطلان المادة    كان ذلكلمَّا    .  أو  أنَّ   ٥4/6، وكانت  أوجبت من  الدستور قد  ه لا يجوز  من 
وقد  ،  بحضور محام موكل أو منتدب  إلاَّ    محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها

المادة   محاكم   373خصت  أمام  للمرافعة  المقبولين  المحامين  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 
، وكان    الجنايات  بحق المرافعة أمام محكمة  – دون غيرهم    – ستئناف أو المحاكم الابتدائية  الا

منه شروط   33،    32،    31قد تضمن في المواد    المُعدَّل  1983لسنة    17قانون المحاماة رقم  
منه    36،    3٥، وتضمن في المادتين    بتدائية القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الا 

ه  ، وهو ما يعني بالضرورة أنَّ   ستئنافشروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الا
لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة 

قد أفردت المحامين المشتغلين    1983لسنة    17، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم    الجنايات
لدرجة    ابجداول خاصة وفق    ، كما أفردت غير المشتغلين  لدرجة قيد كل منهم  ابجداول خاصة وفق  

من    44،    43  نا ت، وجعلت الماد  ا، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيض    قيد كل منهم
إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى    ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولا  

،    الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة 
، وتضمنت    سبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العامعلى قرار مُ   أو بناء  
  ،   للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين   ا من قانون المحاماة سرد    4٥المادة  

ومفاد كل ما    ،   إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين  ا كما أشارت أيض  
ه يترتب على قيد محام من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم تقدم أنَّ 

بجدالا المشتغلين  ستئناف  غير  القيد  اأي    -ول  سبب  مهنة    -  كان  ممارسة  في  الصفة  فقدانه 
المحاكم أمام  ذلكلمَّا    .  المحاماة  الا  كان  من  البين  وكان  فيه ،  المطعون  الحكم  على  طلاع 
أمام محكمة   ....  /  ه حضر للدفاع عن الطاعن المحكوم عليه بالإعدامومحاضر الجلسات أنَّ 

اللذان قاما بالدفاع عنه حسبما هو مدون االمحامي  ....  .... و  /  ناالجنايات الأستاذ ن وهما 
ستدلال على  ن عدم الاينيابة النقض المرفق  ي ، وكان يبين من كتاب  بمحاضر جلسات المحاكمة

قيد بالجدول العام وتم نقل اسمه إلى جدول غير  .... م  /  وأن المحامي   .... ،  /  اسم المحامي
بتاريخ   ثم  ،    1987/ 1/6المشتغلين  باطلا    فإنَّ ومن  يكون  المذكور  الطاعن  عن    حضورهما 

الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله    مما يعني أنَّ ،  ومعدوم الأثر  
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إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق    فإنَّ     ،  له الدستور والقانون 
، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة    كان ذلك لمَّا    .  الدفاع

المادة   المادة    30الثانية من  الثانية من  الفقرة  إليها  أحالت  المادة    39التي  من    46، وكانت 
القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا  

نقض الحكم المعروض على أن يكون النقض    يتعيَّن ه  فإنَّ ،  ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل  
جنايات  ه في عدم القضاء بإعادة المحاكمة أمام محكمة البالإعادة إلى محكمة الموضوع لأنَّ   امقرون  

يحرم الطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم على أن تكون  
وذلك بعد  ،  الإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة حتى لا يحرم الطاعن من درجات التقاضي  

 .  دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن 2024لسنة  1صدور القانون رقم 
 (  1/2025/ 2جلسة  -ق   93لسنة  3625 الطعن رقم) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
.    بله الإجراءات ق    خذت اتُّ   ي الذ   ي في مواجهة المتهم الحقيق   ى جر في المحاكمة أن تُ   الأصل 

 أساس ذلك ؟   غير جائز .   عليه الدعوى .   قامة المُ الحكم على غير المتهم  
خذت إجراءات التحقيق وأقيمت  غير من اتُّ أمام محكمة إعادة الإجراءات    شخص محاكمة  

 أثر ذلك ؟ ني عليها .  الدعوى ضده . يبطل إجراءات المحاكمة والحكم الذي بُ 

 
رمن   خذت  اتُّ   الذيفي المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي    الأصل  أنَّ   المُقرَّ

من    ۳۰۷، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقام عليه الدعوى بمقتضى المادة    الإجراءات قبله
المتهم الذي    الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنَّ ا كان  ولمَّ ،    قانون الإجراءات الجنائية

 ،   قيمت الدعوى ضده خذت إجراءات التحقيق وأُ غير من اتُ   - عادة الإجراءات  إ أمام محكمة    - حوكم  
الأمر    ،  ني عليهاويبطل معها الحكم الذي بُ   ت ق بلهتمَّ   عادة المحاكمة التيإ مما يبطل إجراءات  

طلب   يتعيَّن   ي الذ  قبول  بعدم  والقضاء  فيه  المطعون  الحكم  نقض  المقام إ   معه  الإجراءات   عادة 
صفةلا  ....  /   من  ذي  غير  من  الغيابي  تخاذه  الحكم  وباعتبار  ضد    ،   .... بجلسة  الصادر 

 المحكوم عليه / .... ما زال قائم ا . 
 (    11/2/2025جلسة  -ق   94لسنة  3058 الطعن رقم) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. لا يُنافي مبدأ  كونفرانس    حضور المتهمين جلسات المحاكمة عن طريق تقنية الفيديو

 العلانية .   

 
ن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون بيّ ال  ا كان لمَّ 

ن  يحضور المتهم  ولم يدع أحد أنَّ ،  المحاكمة جرت في جلسات علنية ثبت بهما أنَّ ه قد أُ فيه أنَّ 
أو   ، كان من شأنه منعهما من متابعة إجراءات المحاكمة(  سن الفيديو كونفرا) عن طريق تقنية 

، وكان حضور المتهمين عن طريق تقنية    نع من إبداء دفاعه ودفوعه من المحامين قد مُ   اأي    أنَّ 
النعي على الحكم في هذا الصدد يكون    فإنَّ ،    لا يتنافى مع مبدأ العلانية   (  سن الفيديو كونفرا  )

 غير مقبول .  
 (  5/3/2025جلسة  -ق  94لسنة 3888  الطعن رقم) 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ترافع محام مقيد بالجدول الابتدائي عن الطاعنين أمام محكمة الجنايات المستأنفة .  

 مقبول . صدور الحكم رغم تلك المخالفة . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟  غير 

 
ن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة المؤرخ  ا كان البيّ لمَّ 

جنايات المستأنفة  ال ه حضر للدفاع مع الطاعنين أمام محكمة  ، أنَّ  2024من أبريل سنة   22
ا    الأستاذ / .... المحامي ، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنهما .  كان ذلك ،  لمَّ

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام    214من الدستور و    ٥4وكانت المادتان  
لم يكن قد وكل محامي   الجنايات ما  إلى محكمة  للدفاع عنه ،    ا لكل متهم في جناية تحال 

المادة   بالقانون    ۳۷۷وكانت  المستبدلة  الجنائية  الإجراءات  قانون   ۲۰۲4لسنة    1من 
  تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة   ه لا تقضي بأنَّ   - المنطبقة على واقعة الدعوى    - 

من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ، وكان البين من مطالعة صورة  إلاَّ  
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الأستاذ / .... قد مثل مع الطاعنين بجلسة استجوابهما ، وثبت    تحقيقات النيابة العامة أنَّ 
المحامي سالف الذكر مقيد    من كتاب نقابة المحامين المؤرخ .... المرفق بملف الطعن أنَّ 

، وقبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية    ۲۰۲۰من أغسطس    1٥بالجدول العام بتاريخ  
حضوره مع الطاعنين أمام محكمة الجنايات    فإنَّ ، من ثم    ۲۰۲۳من مارس سنة    2بتاريخ  

الطاعنين قد حوكما عن جناية حرما فيها    ومعدوم الأثر ، مما يعني أنَّ   المستأنفة يكون باطلا  
بالبطلان   المحاكمة  بما يصم إجراءات   ، الدستور والقانون  لهما  الذي كفله  الدفاع  من حق 

معه نقض    يتعيَّن ا ممَّ   ، صول المحاكمة العادلة  ينحدر به إلى حد الانعدام لتعلقه بأصل من أ 
الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة  

في شأن حالات    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    ۳۹منهما ، ولا يغير من ذلك نص المادة  
نظر    إذ إنَّ   ،   ۲۰۱۷لسنة    ۱۱وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم  

يكون  لا  الدعوى  موضوع  النقض  في  إلاَّ    محكمة  ولايتها  الموضوع  محكمة  تستنفد  أن  بعد 
بمحاكمة المتهم وفق قواعد المحاكمة المنصفة  إلاَّ    الفصل في الدعوى ، وهو ما لا يتحقق 

لموجبات الدستور والقانون ، التي تكفل له حق الدفاع عن نفسه ومجابهة الأدلة القائمة    إعمالا  
محام مقبول أمام محكمة الجنايات التي يمثل أمامها حسب درجتها ، وهو الأمر  قبله بواسطة 

المحكمة بإصدارها    بما يفصح عن أنَّ   - على نحو ما تقدم    - الذي خالفه الحكم المطعون فيه  
 ، الدعوى  في  الفصل  في  ولايتها  تستنفد  لم  الدفاع  في  المتهم  حق  مراعاة  دون  الحكم   ذلك 

من ثم لا يعتد بتلك المحاكمة كدرجة تقاضي على هذا النحو ، ولا يجوز معه لهذه المحكمة  
تصحيح ما شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع من عوار    - محكمة النقض    - 

مما    ، في ذلك من تفويت لتلك الدرجة على الطاعنين  لما    انحدر بحكمها إلى حد الانعدام ، 
 بالإعادة .   ا يستوجب أن يكون نقض الحكم المطعون عليه مقرون  

 (  12/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  10213) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة .  آراء إيجاب إجماع 

قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة .  
   شرط ذلك ؟

  آراء . النظر في استواء حكم القانون . لا يحتاج إلى إجماع 
على قيامه بالحفر بقصد الحصول على    ا قضاء الحكم الاستئنافي بإدانة الطاعن تأسيس  

الآثار دون ترخيص بعد إلغائه حكم أول درجة القاضي ببراءته لعدم خضوع مكان الحفر لهيئة  
 الآثار . لا يتطلب إجماع آراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟  

 
رمن   بتعديل    2024لسنة    1( المضافة بالقانون رقم    3  امكرر    419  بنص المادة )   المُقرَّ

أنَّ  الجنائية  الإجراءات  قانون  أحكام  جميع    :   هبعض  فيه  والفصل  الاستئناف  نظر  في  يتبع   (
ر الأحكام   وكان  ،  ة للاستئناف في مواد الجنح ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (  المُقرَّ

ر من قانون    417مراد الشارع في المادة    أنَّ   - على ما جرى به قضاء محكمة النقض    -  المُقرَّ
الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء  
حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع  

في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو  والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية  
من الشارع    ا بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك في حدود القانون إيثار  إقامة التناسب  

الوقائع والأدلة    لمصلحة المتهم ،  القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير  فاشتراط إجماع 
وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى  
تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى  

كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة أسست لمَّا    إغفال حكم من أحكامه . تجاوز حدود القانون أو  
ثار  ثار ولا من ضمن الحزام الأمني للآ قضاءها بالبراءة لكون مكان الحفر لا يخضع لهيئة الآ

، وأن الحكم الاستئنافي    ولم يضبط به قطع أثرية ، وأن التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلا  

 إجماع آراء
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لسنة    117من القانون رقم    2بند    42/3لنص المادة    االمطعون فيه أسس قضاءه بالإدانة وفق  
لبشأن حماية الآثار    1983 والتي    2018لسنة    91،    2010لسنة    3ة بالقانونين رقمي  المُعدَّ

ملكية    اأو غير ذلك مملوك    ا توجب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثري  
عامة أو خاصة ، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة 

الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ودون أن يكون هناك محل المختصة وسواء تحقق  
للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي 

وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض   -  محيطها الأثرية أو التي تقع في  
  فإنَّ   -قضائية    91لسنة    10219في الطعن رقم    2023/ 22/3في حكمها الصادر بجلسة  

على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا    اقضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون قائم  
يقتضي صدور الحكم في الاستئناف بإجماع آراء قضاة المحكمة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم 

 المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء .
 (  13/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  10273الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.   العام قواعد الاختصاص في المـواد الجنائية من حيث أشخــاص المتهمين . من النظام  

 . حد ذلك ؟  جائز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض .إثارة 
ا أمام محكمة الجنايات  كمة الطفل مامح في تطبيق القانون . يوجب النقض  طأ  . خنفرد 

   . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة الطفل المختصة والإحالة 

 
ر من   المتهمين    المُقرَّ أشخاص  حيث  من  الجنائية  المواد  في  الاختصاص  قواعد  أنَّ 

متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك  
وكان البين من    - كما هو الحال في الدعوى المطروحة    - لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي  

يخ .... أن الأخصائية الاجتماعية قد حضرت وكلفتها  مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتار 
المحكمة والثابت من   أودع وأشرت عليه  التقرير قد  الحدث وأن  بكتابة تقرير عن  المحكمة 

أنَّ  المضمومة  بالمفردات  المرفقة  المتهم  ميلاد  قيد  مواليد  صورة  من  سنة    17ه  مارس  من 
كن قد  ي لم    2022الثاني عشر من أكتوبر سنة  سنه وقت ارتكاب الجريمة في    فإنَّ ،    200٥

جاوز ثماني عشرة سنة كاملة مما تكون معه محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بمحاكمة  
ل   1996لسنة    12لأحكام قانون الطفل رقم    ا الطاعن الطفل طبق     126بالقانون رقم    المُعدَّ

، وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها قد اختصت بنظر الدعوى والفصل    ۲۰۰۸لسنة  
ولا يغير من ذلك الاستثناء  ،  فيها دون أن تكون مختصة بذلك ، تضحى قد خالفت القانون  

المادة   الفقرة الأخيرة من  أنَّ   122الوارد في  المار ذكره ، طالما  الطفل  قانون  لم يكن  من  ه 
نقض الحكم المطعون    يتعيَّن ه  فإنَّ دعوى ،  هناك مع الطفل أثناء المحاكمة متهم آخر في ال 

يُ  لا  المختصة حتى  الطفل  إلى محكمة  القضية  درجتين  فيه وإحالة  التقاضي على  من  حرم 

 اختصاص

 الاختصاص النوعي
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ل  1996لسنة   12للقانون رقم   إعمالا   بغير حاجة إلى    ۲۰۰۸لسنة  126بالقانون رقم  المُعدَّ
 بحث سائر أوجه الطعن . 

 (  6/4/2025جلسة  –ق   93لسنة  19929) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  .   عقوبات   32للمادة    توقيع القاضي لعقوبة الجريمة الأشد من الجرائم المسندة للمتهم إعمالا  

 شرطه ؟ 
العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم بتقدير القانون لها لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم  

 فيها . مؤدى ذلك ؟  
  .   لا يقبل التجزئة   ا بنظر الجرائم المرتبطة ارتباط    ا اختصاص المحاكم الجنائية العادية نوعي  

النظر العقوبة الأشد . مخالفة الحكم هذا  بالجريمة ذات  . خطأ في تطبيق    ما دامت تختص 
  . أساس وعلة ذلك ؟   القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية 

 مثال . 

 
الدفاع عن الطاعنين دفع   يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنَّ   كان  المَّ 

نوعي   المحكمة  اختصاص  لأسبابه    ا بعدم  المؤيد  الابتدائي  الحكم  عرض  وقد   ، الدعوى  بنظر 
ل و    والمكمل بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه بقوله : ) وحيث عن دفع المتهمين بعدم  المُعدَّ

روكان من  ، بنظر الدعوى    ااختصاص المحكمة نوعي   بنص المادة الرابعة من القانون رقم   المُقرَّ
ل   2008لسنة    120 بالقانون رقم  المُعدَّ تختص المحكمة    " :  ه  أنَّ   تَنُصُّ على   2019لسنة    147ة 

  بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة   ا ومكاني    ا بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعي    الاقتصادية 
،  قانون تنظيم الاتصالات    -16،  .  ...  -1عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :  

ت ، كما    " قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات    - 21  :   من ذات القانون على أنَّ   1/ ٥المادة    نصَّ
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين    "

ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية على    "4"المشار إليها في المادة  
أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد  

ر الجنح والمخالفات المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل    ،   " ة في قانون الإجراءات الجنائية  المُقرَّ
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ا كان موضوع الدعوى يتمثل في الاتهام الأول وهو معاقب عليه بموجب قانون  ه ولمَّ وحيث إنَّ 
وكان هذان القانونان يدخلان  ،  مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الخاص بتنظيم الاتصالات  

الاقتصادية   للمحكمة  الاستئثارية  الاختصاصات  اتفاق  ،  ضمن  المتهم  اوذلك  قرره  ما  ن امع 
واللذان طلبا فيها بإحالة الأوراق إلى المحكمة  ،  الجزئية    ....بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة  

لصحيح القانون    االاقتصادية للاختصاص ، ومن ثم يكون دفع المتهمين في هذا الشأن مخالف  
كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية أقيمت  لمَّا    ،(    رفضه اكتفاء  بالأسباب دون المنطوق   يتعيَّنو 

هما ارتكبا واقعة القذف والسب والتشهير بالمجني  ضد الطاعنين بطريق الادعاء المباشر بوصف أنَّ 
بالمواد   بطلب عقابهما  بالأوراق ،  الثابت  النحو  قانون    308،    304،    303عليها على  من 
والوصف  الجزئية عدلت القيد    ....العقوبات وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت ، ومحكمة جنح  

من    308،    306،    1/ 303طريق أحد وسائل الاتصال المعاقب عليه بالمواد  بجعله السب عن  
 ، العقوبات  رقم    2/ 76،    1/3والمادتين    قانون  القانون  تنظيم    2003لسنة    10من  بشأن 

،   بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات   2018لسنة    17٥من القانون رقم    26الاتصالات والمادة  
حضوري   نوعي    ....بجلسة    اوقضت  اختصاصها  العامة   ابعدم  للنيابة  وإحالتها  الدعوى   بنظر 

بشأن إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة    - نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال    -
لنظرها بهيئة جنح ابتدائية ، وإذ قُدمت الأوراق لنظرها أمام محكمة جنح القاهرة   االمختصة نوعي  

والمحكمة الأخيرة عدلت القيد  ،    ....جنح اقتصادية    ....لسنة    ....الاقتصادية بعد قيدها برقم  
بالمواد   من قانون    308،    303/1،    1/ 302،    171،    امكرر    166والوصف بجعله جنحة 

بشأن تنظيم الاتصالات    2003لسنة    10من القانون رقم    2بند    76/1،    70وبات ، والمادتين  العق
بأن نسبا إليها من خلال حساب    ....   /  المجني عليها  ا قذفا علن    -1ضد المتهمين بوصف :  

لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات    ا أمور    (   يوتيوب )  التواصل الاجتماعي  الأول على موقع  
ر  في عرض المجني عليها على النحو المبين    ا، وقد تضمن ذلك القذف طعن    ا ة لذلك قانون  المُقرَّ

تعمدا إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءتهما لاستخدام أجهزة الاتصالات ،    -2،  بالأوراق  
مع تطبيق    -وذلك بارتكابهما الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالأوراق  

مع الشغل   ابحبس المتهمين شهر    ....  بجلسة  ا وقضت حضوري    -من قانون العقوبات    32المادة  
وذلك    اوبغرامة عشرين ألف جنيه على كل متهم وبكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقت  

عن جميع الاتهامات للارتباط وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على  
سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين  

جنح مستأنف    ....لسنة    ....جنيه أتعاب محاماة . فاستأنف المحكوم عليهما وقُيد الاستئناف برقم  
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بقبول    ....بجلسة    ا الاقتصادية قضت حضوري    ....، ومحكمة جنح مستأنف    ....اقتصادي  
شكلا   بها    الاستئناف  المقضي  الحبس  عقوبة  وبإلغاء  المستأنف  الحكم  بتعديل  الموضوع  وفي 

رمن  كان ذلك ، وكان  لمَّا    والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما المصاريف الجنائية .  ه متى  أنَّ   المُقرَّ
توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة  
إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه  

من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى    ۳۲للمادة    إعمالا  
ر أي العقوبة    - الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها   ة لأشدها في نظر القانون من العقوبات  المُقرَّ

لا حسب ما يقدره القاضي    - من قانون العقوبات    ۱۲،    ۱۱،    ۱۰لترتيبها في المواد    االأصلية وطبق  
القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة   فإنَّ وبالتالي    بالحكم فيها ، 

ر ا كانت العقوبة  أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة ، ولمَّ   ،أخرى   ة لجريمة  المُقرَّ
لمن قانون العقوبات    308للعرض المنصوص عليها في المادة    ا القذف المتضمن طعن   ة  المُعدَّ

الحبس والغرامة مع    2006لسنة    147بالقانون رقم   المبينة في المواد    اهي  الحدود    179في 
وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد    -على القاضي    ا، وجوب    307و  306و  303و  182و  181و

المحكمة   لهذه  النقض    -الجنائية  بجلسة    -محكمة  الصادر  نوفمبر سنة    13في حكمها  من 
هيئة عامة ، من انصراف نية المشرع عند إصدار القانون    2024لسنة    4في الطلب رقم    2024

  308إلى الإبقاء على نص المادة  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات    2006لسنة    147رقم  
فيما   بذاتها ونافذة  العقوبات صالحة للإعمال  قانون  تمن  توقيع عقوبة    نصَّ عليه من وجوب 

مع   والغرامة  تضمن  االحبس  إذا  العلني  والسب  القذف  جريمتي  الأفراد   ا طعن    ا على  عرض   في 
ر من العقوبة  لسمعة العائلات ، ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هي أشد    اأو خدش   ة لجريمة المُقرَّ

المادة في  عليها  المنصوص  الاتصالات  أجهزة  استعمال  بإساءة  الغير  ومضايقة  إزعاج   تعمد 
، وهي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه   2003لسنة   10من القانون رقم  76

للقاضي ، ومن ثم تكون عقوبة الجريمة الأولى هي الواجبة    اولا تجاوز عشرين ألف جنيه تخيير  
ثم   ومن   ، العادية  المحاكم  بنظرها  تختص  الجريمة  تلك  وكانت   ، الاختصاص    فإنَّ التطبيق 

التفسير   قواعد  مع  يتفق  الذي  الأمر  وهو   ، العادي  الجنائي  للقضاء  ينعقد  الطاعنين  بمحاكمة 
وبة الأخف الجريمة  الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العق

ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة ، وتدور في فلكها بموجب الأثر  
الجريمتين وفق    القانوني للارتباط بحسبان أنَّ  التطبيق على  الواجبة  الجريمة الأشد هي    ا عقوبة 

تمن قانون العقوبات ، ومما يؤيد هذا النظر ما    32لنص المادة   من    214عليه المادة    نصَّ
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أنَّ  من  فقرتها الأخيرة  الجنائية في  الإجراءات  رفع قانون  فيها  يجب  التي  أحوال الارتباط  ه في 
الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم 
العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم 

المحاكم الاقتصادية الصادر  العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء  
بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا    المُعدَّل  2008لسنة    120بالقانون رقم  

كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها  
لمرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على المحكمة الاقتصادية  في الجرائم ا

استئنافية وبعدم    ألا  بهيئة  المستأنف  الحكم  بإلغاء  تقضي  بل   ، الدعوى  موضوع  في  تقضي 
لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل    اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى إعمالا  

  ها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . فإنَّ وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها ،  
كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح الجزئية العادية قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص  لمَّا  

القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر    مع أنَّ   ، بنظر الدعوى  
ه صدر من  موضوع الاتهام ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضري جلسته أنَّ 

بما يوجب    ا ه يكون معيب  فإنَّ ،    - على نحو ما سلف ذكره    -محكمة غير مختصة بنظر الدعوى 
محكمة  إلى  وإحالتها  الدعوى  بنظر  الاقتصادية  الجنح  محكمة  اختصاص  بعدم  والحكم  نقضه 
الجنح الجزئية العادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة  

   من الطاعنين .
 (  8/4/2025جلسة  –ق   93لسنة  20009الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ارتباط جرائم تهديد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف والمصحوب بطلب  
وانتهاك حرمة حياتها الخاصة وإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية إليها وتعمد إزعاجها  
بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب  

الجر  ارتباط  هذه  التجزئة  اائم  يقبل  محكمة    لا  اختصاص   : مؤداه  بنظرها    العادية   جنايات ال. 
والقضاء    مخالفة محكمة الجنايات المستأنفة هذا النظرالأشد .  الأولى  الجريمة  لاختصاصها ب

  .  والإعادة  الحكم  خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض .  بانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية 
 علة وأساس ذلك ؟ 
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بشأن إصدار قانون إنشاء    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰المادة الرابعة من القانون رقم  ت  ا كانلمَّ 

تقد    ۲۰۱۹لسنة    146المحاكم الاقتصادية المستبدلة بالقانون رقم   تختص    : ) ه  على أنَّ   نصَّ
بنظر الدعاوى    اومكاني    انوعي    - دون غيرها    -المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية  

قانون تنظيم    -1٥،  ...  : .   الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية
رمن  ا كان  ، ولمَّ (    قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  -۲۱،  الاتصالات ....   ولاية    أنَّ   المُقرَّ

المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها في  
هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، وأن الاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح  

ف يدخل  جنائي  بوصف  قضية  العادية  للمحاكم  رفعت  فمتى   ، عليه  القياس  أو  فيه  ي  التوسع 
، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم   اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها

إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها  إلاَّ    العادية أن تحكم بعدم اختصاصها
الشارع خص المحاكم    بموجب نص صريح خاص . وكان البين من استقراء المادة آنفة البيان أنَّ 

بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في    اومكاني    االاقتصادية دون غيرها نوعي  
قوانين عددها ومنها قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإذا قدمت 
للمحاكم العادية جريمة تخضع لأي من هذين القانونين فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها  

الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها    بنظرها ، أما ما يرتكبه الشخص من
فيه . ولمَّ  المحاكمة  الفصل  إلى  المطروحة  الدعوى  المتهم في  العامة قد قدمت  النيابة  ا كانت 

بالشرف والمصحوب  بإفشاء أمور مخدشة  المجني عليها كتابة  بطلب ، وانتهاك    بجرائم تهديد 
حرمة حياتها الخاصة وإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية إليها ، وتعمد إزعاجها بإساءة  
استعمال أجهزة الاتصالات ، واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب هذه  

ال تلك  الأولى  الجريمة  وكانت   ، تدخل في    ۳۲۷/1بالمادة    مؤثَّمةالجرائم  العقوبات  قانون  من 
اختصاص محاكم الجنايات وهي ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القوانين الواردة 

رقم   القانون  من  الرابعة  سلف    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰بالمادة  إليه  المحاكم    االمشار  تختص  والتي 
عقوبة هذه الجريمة هي    فإنَّ ،  من قانون العقوبات    32للمادة    اه طبق  الاقتصادية بنظرها ، وأنَّ 

  التي تكون واجبة التطبيق من بين الجرائم المقدم بها المتهم باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، 
هو مقرر  لما    وذلك،  محكمة الجنايات العادية تكون هي المختصة بنظر الدعوى    فإنَّ ومن ثم  

ه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع  من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ   214لنص المادة    اوفق  
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الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم 
يكون    - كما هو الحال في الدعوى المطروحة    - العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة  

ا كان  رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ولمَّ 
قد خلا من النص على انفرادها بالفصل    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم  

عن عدم وجود تشريعات    وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص بنظرها ، فضلا  
تكون قد خالفت القانون وأخطأت في    .... محكمة جنايات مستأنف    فإنَّ أخرى تقضي بذلك ،  

القانون    بنظر الدعوى مع أنَّ   اتطبيقه حين قضت بعدم اختصاص محكمة جنايات أول درجة نوعي  
يجعل لها ولاية الفصل فيها بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ كان الخطأ الذي انساق  

  ا أن يكون النقض مقرون    يتعيَّنه  فإنَّ إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ،  
 لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .   ....بإعادة القضية إلى محكمة جنايات مستأنف 

 (    15/5/2025جلسة  -ق   94لسنة  10482 الطعن رقم) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. تحقق الركن المادي  العامة  عن نظر السلطات    ها هو كل نشاط يبعد.  إخفاء جثة قتيل  

   . في الوقت الملائم    من اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة   م يمنعه بإبعادها بشكل مؤقت  
تنقيبهم  انهالت الرمال عليه أثناء    قتيلردم حفرة على جثة  ن ومتهمين آخرين بيقيام الطاعن 

الآثار   من  عن  يتمكنوا  السلطاتاذه  قنإلم  نظر  جثته عن  إبعاد  أركان    .  بقصد  لتوافر  كفايته 
 . جريمة ال

  
رمن   المراد بإخفاء جثة القتيل هو كل نشاط يبعد به الجاني الجثة عن نظر    أنَّ   المُقرَّ

السلطات العامة بحيث لا تستطيع أن تعاينها ولا يتطلب القانون أن يكون من شأن نشاط الجاني  
ا إذا كان  ، بل يعد الركن المادي متحقق    إبعاد الجثة عن نظر السلطات العامة على نحو دائم

الإبعاد على نحو مؤقت عارض بحيث منع السلطات من اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن  
ن رفقة المتهمين الآخرين  يه حال قيام الطاعن وراق أنَّ ن من الأ. وكان البيّ   الحقيقة في الوقت الملائم 

بالحفر للتنقيب عن الآثار بمنزل المتهم الخامس انهالت الرمال على المتوفى لرحمة الله تعالى  
، وكان ذلك بقصد إبعاد جثته عن نظر    ولم يتمكنوا من إنقاذه فقاموا بالردم عليه لإخفاء جثته

هذه الجريمة تكون قد    فإنَّ ومن ثم  ،  السلطات العامة وإبعاد هذه السلطات عن كشف الحقيقة  
   . توافرت لها أركانها

 (  20/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  20893الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إجراءات جنائية . مفادها ؟  307المادة 

إدانة الحكم الطاعن بتهمة استيلاء مرتبطة بتزوير في محررات شركة مساهمة التي لم  
معاقبته    يغير من ذلكترفع بها الدعوى عليه . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع . لا  

ر بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة   عقوبات . علة ذلك ؟   32ة للجريمة الأشد عملا  بالمادة المُقرَّ

 
رمن   ه لا تجوز معاقبة  من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ   307لنص المادة    ا طبق    المُقرَّ

، وكان لا يجوز    المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور
 .   غير التي رفعت بها الدعوى عليه  للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا  

المرتبط بتزوير في  ....  وكان الثابت من الأوراق أن واقعة الاستيلاء على مبلغ  ،    لما كان ذلك
الحكم المطعون   فإنَّ ، ومن ثم    محررات إحدى شركات المساهمة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها

 ،ما يبطله  مفيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع  
قد الحكم  يكون  أن  ذلك  من  يغير  المادة  أعمل    ولا  على    32نص  وأوقع  العقوبات  قانون  من 

ر الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة   ، ذلك أن الارتباط الذي    ة لأي منهمالمُقرَّ
المادة   تطبيق  بكل    32يترتب عليه  المحكمة  اتصال  إنما يكون في حالة  العقوبات  قانون  من 

، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى    الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد
 .  الراهنة 

 (  2/2025/ 1جلسة  –ق   94لسنة  1093الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بين  رتباط  عدم توافر الا والمؤيد بالحكم المستأنف إلى  جنايات أول درجة  حكم  وقائع  إشارة  
التي  إغفاله القضاء بمصادرة السيارة  و معاقبته بعقوبة واحدة عنها  .    الطاعن ارتكبهاالجرائم التي  

الناري والذخيرةبط  ضُ  تملك محكمة بداخلها    المخدر والسلاح  القانون . لا  تطبيق  . خطأ في 
 النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟  ومحكمةالجنايات المستأنفة 

 
رمن  من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها   ۳۲مناط تطبيق المادة  أنَّ  المُقرَّ

خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية  
ا كان الأصل أن  التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ، ولمَّ 

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ،  
وكانت الوقائع كما أثبتها حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه  

من ثم لا يتحقق  تشير إلى أن ما وقع من الطاعن من جرائم لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ، و 
إنزال الحكم عقوبة واحدة عن هذه    فإنَّ به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ومن ثم  

في تطبيق القانون حين أغفل    ا الجرائم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ، كما أخطأ أيض  
  ا الذخيرة بداخلها وفق  القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة والتي ضُبط المخدر والسلاح الناري و 

معه التصحيح الجزئي    يتعيَّنبما كان    ۱۹60لسنة    182من القانون رقم    42تقضي به المادة  لما  
ه ما كان يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة أن تقضي على الطاعن في الاستئناف  أنَّ إلاَّ    بشأنهما ،

المرفوع منه وحده بعقوبة تجاوز العقوبة المحكوم بها في الحكم الصـادر من محكمة جنايات أول  
،   3/ 417بنص المادتيـــن    ها إن فعلت تكون قد سوأت مركزه ، وهو ما لا يجوز عملا  درجة ، لأنَّ 

( من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا يصح أن يُضار المستأنف بناء  على  3)  امكرر    419
عن تصحيح الحكم فيما أخطأ    - محكمة النقض    -هذه المحكمة    ااستئنافه ، وهذا ما يحجب أيض  

فيه في تطبيق القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على تأييد  
 ه يكون قد التزم صحيح القانون . فإنَّ  ، الحكم المستأنف دون تشديد العقوبة المحكوم بها 

 (  27/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  8818) الطعن رقم 
 3،  2موجز  "اختصاص : "   راجع عنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اختصاص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة  

إثبات   تحددها الجمعية العمومية بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين . 
 ؟   ية بالقرار المطعون فيه . غير لازم . أساس ذلكمقرار الجمعية العمو 

 
ت    ۲۰۱٥لسنة    8الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم    لمَّا كانت  وإن نصَّ

الجمعية   تحددها  القاهرة  استئناف  بمحكمة  الجنايات  دوائر  من  أكثر  أو  دائرة  على اختصاص 
قائمتي   على  الإدراج  طلبات  بنظر  المشورة  غرفة  في  منعقدة  تكون  سنوي ا  للمحكمة  العمومية 

ه لم يوجب على المحكمة مصدرة القرار إثبات قرار الجمعية ة والإرهابيين إلاَّ أنَّ الكيانات الإرهابي
 .   العمومية بالقرار المطعون فيه ، ومن ثم فإنَّ هذا النعي يكون غير سديد

 (  12/2024/ 10جلسة  –ق  2024لسنة  6الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام    يعدم توقف المرفق العام عن العمل . لا يعف

 . . صحيح  التزام الحكم هذا النظر.  إشاعة كاذبة  اجريمتي ارتكاب عمل إرهابي وإذاعة عمد  

 
رمن   من المسئولية    ي لا يعف  -بفرض حصوله    - عدم توقف المرفق عن العمل    أنَّ   المُقرَّ

إشاعة كاذبة من    اإرهابي وإذاعة عمد    لارتكاب عم   -  الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة
ويكون    - وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة    شأنها تكدير الأمن العام

   .يتفق وصحيح القانون   - بهذا النظر  اأخذ   -ما خلص إليه الحكم 

 (  10/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  9505) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟  امزعاج . مناط تحققهجريمة تعمد الإالركنان المادي والمعنوي في 

. عدم اقتصاره على السب والقذف    2003لسنة    10من القانون    76ا للمادة  وفق   الإزعاج
تعمده الجاني يضيق به صدر   عقوبات . اتساعه لكل قول أو فعل  امكرر    308الواردين بالمادة  
تدليل الحكم على ارتكاب    . كان نوع أجهزة الاتصالات أو الوسيلة المستخدمة  االمجني عليه أي  

تقرير  وعدم توصل  فعال  الأقوال أو  تلك الأإتيان  ه  تعمدمما يفيد  خلو الأوراق  الطاعن للجريمة رغم  
   البراءة . علة وأساس ذلك ؟ القضاء ب و ه  يوجب نقض قصور    .   الهاتف مستخدم رقم  ل الفحص الفني  
 مثال . 

 
رمن   الركن المادي لجريمة تعمد الإزعاج المنصوص عليها بالفقرة الثانية من    أنَّ   المُقرَّ

يتحقق بتعمد الجاني إزعاج المجني عليه ومضايقته    ۲۰۰۳لسنة    ۱۰من القانون    76المادة  
، ويتحقق الركن المعنوي فيها بتعمد الجاني إتيان هذا الفعل    بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

رمن  ، وكان    واتجاه إرادته لذلك  لسنة    10من القانون رقم    76لنص المادة    االإزعاج وفق    أنَّ   المُقرَّ
 ا مكرر    ۳۰۸ن وردا بنص المادة  ي بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذ   ۲۰۰۳

  ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه   من قانون العقوبات
ه تبين من المفردات نَّ إوحيث  ،    كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة  اأي  

أن الطاعن تعمد إتيان أقوال أو أفعال قد يضيق بها  يستنتج منه  خلوها من أي قول  المضمومة  
غ وقاصر عن  ئيكون غير ساعلى هذا النحو  تدليل الحكم    فإنَّ ، ومن ثم    صدر المجني عليه

كانت   ي والشاكالطاعن  الثابت أن العلاقة بين  كان ذلك ، وكان لمَّا  ،  نقضه ا حمل قضائه متعين  
الملاك اتحاد  الثاني  فيها  يترأس  الشمالي  بالساحل  سياحية  لقرية  ملاك  اتحاد  وأنَّ   بمناسبة   ،  

لاك  مجرد اقتراح السادة المُ   )  قوله :  العبارات التي تضمنتها الأوراق والتي قدمها الشاكي وهي
لمدة عشر دقائق ونعلن عن مطالبنا بالجمعية    ....  /مام شاليه دأالمحترمين إيه رأيكم لو تجمعنا  

، كانت من قبيل التشاور في شأن الجمعية العمومية ومطالبهم وليس    (تم تزويرها    ي العمومية والت

 إزعاج
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للعلاقة القائمة بينهما أن تعد تلك الأقوال    اتبع  ، فلا يصح    امن قبيل الإزعاج المعاقب عليه قانون  
عن أن    ، فضلا    ، وهو ما ينفي عن الطاعن الجريمة بركنيها المادي والمعنوي   لإزعاجه  اتعمد  

جراء  إه بأنَّ   ورد به   .... بمديرية أمن  تقرير الفحص الفني الصادر من قسم تكنولوجيا المعلومات  
من تحديد مستخدم   يالفحوصات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة لم يتمكن الفحص الفن 

خلت من  كان ذلك ، وكانت الأوراق قد  لمَّا    .  رقم الهاتف رغم المحاولات العديدة التي قاموا بها
معه القضاء ببراءته مما أسند    يتعيَّن، الأمر الذي   حقه   ثمة ما يمكن أن يشكل جريمة قائمة في 

 .  قانون الإجراءات الجنائية  من 304/1بنص المادة   إليه عملا  
 (  22/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  4279الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمل  ظل  الإجراءات في  إعادة  لدى  درجة  أول  جنايات  محاكم  من  الصادرة   الأحكام 

القانون  كانت   2024لسنة    1  بأحكام  ولو  المستأنفة  الجنايات  محاكم  أمام  استئنافها  جائز   .  
الأحكام الغيابية صادرة قبل سريانه . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب  

 نقضه . علة وأساس ذلك ؟   
 مثال . 

 
ر أنَّ  من قانون الإجراءات الجنائية    39٥إجراءات إعادة المحاكمة وفق ا لنص المادة    من المُقرَّ

هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة ، وأن الحكم الغيابي الصادر من    2017لسنة    11بالقانون رقم    المُعدَّل 
أو بالقبض عليه قبل سقوط    محكمة الجنايات يبطل ويعتبر كأن لم يكن بحضور المحكوم في غيبته 

ذلك الحكم    العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة في حضوره ، وهو ما يستفاد منه أنَّ 
  حقيقته غير قابل للتنفيذ الفعلي عليه ، ذلك أنَّ   ه في أنَّ إلاَّ    وإن كان يجيز القبض على المحكوم عليه 
فرضين الأول : سقوط العقوبة    محكمة الجنايات لا يخرج عن   الأمر بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة من 

والثاني : حضور المحكوم عليه غيابي ا أو القبض عليه قبل سقوط    المحكوم بها غيابي ا بمضي المدة ، 
العقوبة فيبطل الحكم الغيابي ويعتبر كأن لم يكن ، وهذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الغيابي ، ومن  

الحكم الصادر غيابي ا من محكمة الجنايات يكون غير قابل للتنفيذ الفعلي على من    فإنَّ   ثم ففي الحالتين 
هي    وهو ما يستفاد منه أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وتكون قابلة للتنفيذ   صدر ضده ، 

، ومن ثم    ة إعادة الإجراءات دائم ا أمام محكمة الجنايات هي محاكمة مبتدأ   فإنَّ الأحكام الحضورية ، ولذا  
الصادرة من محاكم الجنايات لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام    الأحكام   فإنَّ 

يجوز الطعن عليها بطريق   2024/ 1/ 17 والذي جرى العمل بأحكامه في  2024لسنة   1القانون رقم 

 استئناف

 
: ما يجوز استئنافه من الأحكام  أولا 
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الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة وفق ا لأحكام القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف  
 ه يكون مشوب ا بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يستوجب نقضه . فإنَّ   ، هذا النظر  

 (  15/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  9115) الطعن رقم 
 في ذات المعنى: 
 (5/2025/ 7 جلسة  – ق  94 لسنة 9224 رقم  الطعن) 

 (  24/5/2025 جلسة – ق  94 لسنة 10733 رقم  الطعن) 
 (  23/6/2025جلسة  – 95لسنة  1073) الطعن رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 ثم قارن:   

 (  12/7/2025جلسة  –ق   95لسنة  1313) الطعن رقم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 
القانون    4لمادتان  ا و  2008لسنة    120من  .    امكرر    419المُعدَّل  جنائية  إجراءات 

 مفادهما ؟ 
استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الاقتصادية أول درجة بعد العمل بالقانون  

. جائز . قضاء المحكمة الاقتصادية    2024لسنة    1٥6حتى صدور القانون    2024لسنة    1
. خطأ في   لخلو قانون المحاكم الاقتصادية من النص على ذلك  االاستئنافية بعدم جوازه استناد  

عليهما  والمحكوم  للطاعن  بالنسبة  والإعادة  النقض  يوجب   . للدستور  ومخالفة  القانون  تطبيق 
 الآخرين . علة وأساس ذلك ؟ 

 
لسنة    120ا كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم  لمَّ 

ه : ) تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام  أنَّ   تَنُصُّ على   2008
محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم 

ه أحال إلى قانون  مفاد هذا النص أنَّ من بين  وكان  ،  يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق (  
رقم   القانون  في  فيه نص  يرد  لم  فيما  الجنائية  المحاكم    2008لسنة    120الإجراءات  بإنشاء 

لا كان ذلك ، وكان القانون سالف البيان  الاقتصادية . ولمَّ    2019لسنة    146بالقانون رقم    المُعدَّ
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رقم    ي الذ  – بالقانون  تعديله  وقبل  فيه  المطعون  الحكم  ظله   –   2024لسنة    1٥6صدر في 
الجنايات من دوائر   الصادرة في مواد  بالاستئناف في الأحكام  الطعن  قد خلا من نص يجيز 

،   16/4/2024جنايات المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الصادر في  
القانون رقم   الجنائية ،    2024لسنة    1وكان قد صدر  بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات 

وأضاف   – قبل صدور الحكم المطعون فيه  –  17/1/2024جرى العمل بأحكامه بتاريخ  يوالذ
ه : ) لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام  أنَّ   تَنُصُّ علىالتي    امكرر    419المادة  

وقد جاء هذا النص بصيغة العموم دون  ،  ة جنايات أول درجة (  الحضورية الصادرة من محكم
الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات    فإنَّ تفريد أو تخصيص لجنايات محددة بنوعها ، ومن ثم  

من    امكرر    419عليها نص المادة    ي الاقتصادية أول درجة ومن بينها الحكم المطعون فيه يسر 
البيان من حيث جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة   قانون الإجراءات الجنائية سالف 

،    2024لسنة    1من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم    ا الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، اعتبار  
لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والتي أحالت على    وذلك إعمالا  

  2024لسنة    1٥6لم يرد نص فيه ، وذلك حتى صدور القانون رقم    قانون الإجراءات الجنائية فيما 
أجاز الطعن بالاستئناف على أحكام   ي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذ

كان ذلك ، وكانت  لمَّا    جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة . 
محكمة جنايات .... قد بَنَت حكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعنين  
وآخرين على أساس خلو قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 

قتصادية  من النص على جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الا
الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق    فإنَّ   ،أول درجة ، مخالفة بذلك النظر المقدم  

أن    على  240كان الدستور قد نص في المادة  لمَّا    ومن ناحية أخرى ، القانون ، هذا من ناحية  
در القانون  تكفل الدولة توفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، وص

وجرى قضاء    2024لسنة    1رقم    ، درجتين  على  المحاكم  أمام  الجنايات  نظر قضايا  وجعل 
 ، محكمة النقض على أن قاعدة المساواة قاعدة أساسية ، ولو لم يقضْ بها نص في القانون  

ه من قواعد المساواة والعدالة أن المتهمين الذين يحاكمون فإنَّ لأنها من قواعد العدالة ، ومن ثم  
محاكم   أمام  بالمتهمين  أسوة  درجتين  على  قضاياهم  تُنظر  الاقتصادية  الجنايات  محاكم  أمام 
الجنايات ذات الاختصاص العام ، وذلك خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون  

  2008لسنة    120بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم    2024لسنة    1٥6
  ي نص على استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية ، والقول بغير ذلك يجعل المتهم الذ  يوالذ

الذ  قانوني أفضل من غيره  العام في مركز  الجنايات ذات الاختصاص  أمام محكمة    ي يحاكم 
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وهذا ما    –كما هو الشأن في الحكم المطعون فيه    –يحاكم أمام محكمة الجنايات الاقتصادية  
  نقض الحكم المطعون فيه ،   يتعيَّن ه  فإنَّ   ، كان ما تقدم  لمَّا    يتنزه عنه الشارع وتأباه قواعد العدالة . 

الاقتصادية   الجنايات  محكمة  حجب  قد  خطأ  من  فيه  المطعون  الحكم  فيه  تردى  ما  كان  وإذ 
 ه والحال كذلك فإنَّ المستأنفة عن نظر موضوع استئناف الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين ،  

أن يكون النقض مقرون ا بإعادة    يتعيَّن  –وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليهم    –
لتفصل في    –مشكلة من هيئة أخرى    –الاقتصادية المستأنفة    ....القضية إلى محكمة جنايات  

طرف   كانا  اللذين  و....   ....  / الآخرين  عليهما  والمحكوم  الطاعنين  الخصومة   ا استئناف  في 
وذلك عملا  بالمادة    ، الاستئنافية ، ولاتصال سبب نقض الحكم بهما ولو لم يقررا بالطعن بالنقض  

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،    19٥9لسنة    ٥7لقانون رقم  من ا  42
 دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 

 (  12/7/2025جلسة  –ق   94لسنة  12369) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
الطاعن رغبته في الطعن في حكم محكمة جنايات أول درجة وإثباته ذلك كتابة   إبداء  

بالاستئناف   بالطعن  تقرير ا  اعتباره   . الشرطة  بقسم  لم يحرر طبق ا  وتوقيعه عليه  للأوضاع  وإن 
ر  بعدم قبول استئنافه   ؤهة قانون ا لعذر قهري حال دون ذلك . مخالفة الحكم هذا النظر وقضاالمُقرَّ
. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة   بغير الطريق الذي رسمه القانون  لرفعه شكلا  

 بالنسبة له والمحكوم عليه الآخر . علة وأساس ذلك ؟
 مثال . 

 
ه خلص إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف  ن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنَّ بيّ ا كان ال لمَّ 

رمن  ه  ) وحيث إنَّ :  شكلا  للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون في قوله   ه يجب أنَّ   المُقرَّ
التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما  

ه يجب أن تعد تعبير ا صادق ا  فإنَّ كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ،    ى ه مت تحتمل ، وأنَّ 
  ذلك ،  ى عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث عل 

 : التقرير بهثاني ا
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ا لإجراء من إجراءات الدعو   ىومت هو الدليل    هكان هذا الشكل وحد  ى رسم القانون شكلا  خاص 
المادة  حصول الإجراء ، ولمَّ   ىالقانوني عل مكرر ا من قانون    419ا كان المشرع قد نص في 

من    أن لكل  ىعل  2024لسنة    1بالقانون رقم    المُعدَّل  19٥0لسنة    1٥0الإجراءات الجنائية رقم  
النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة ،  

ه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب  أنَّ   ى من ذات القانون عل  4مكرر ا/  419  ونص في المادة 
المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال أربعين يوم ا من تاريخ صدور الحكم ، وتنص المادة  

  14،    ۲۰۱٥لسنة    106بالقانونين رقمي    المُعدَّل  19٥6لسنة    396من قانون السجون رقم    ۸۲
ه يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو غيره يرغب أحد المسجونين في  أنَّ   ىعل  2022لسنة  

النموذج المخصص لذلك والمعتمد من    ىرفعه بواسطة مدير مركز الإصلاح والتأهيل محرر ا عل
مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يتحقق من تسلم تقارير الاستئناف    ى النائب العام ، ويجب عل

  ى أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين وقيدها بالسجل المخصص لذلك ، وترسل فور ا إل 
والثانية من ذات    ىخر النص ، كما تنص المادة الأولآ  ىإل   .قلم كتاب المحكمة المختصة ...

لالقانون   دالمُ أن تنفذ عقوبة السجن المؤبد والسجن    ىعل  المُعدَّ والحبس في مركز إصلاح   شدَّ
رمن  ه  وتأهيل عمومي ، كما أنَّ  القانوني  أنَّ   المُقرَّ حصول الاستئناف هو التقرير    ى عل  الدليل 

النموذج المعد   ىالذي يحرره موظف قلم كتاب المحكمة أو مدير مركز الإصلاح والتأهيل عل 
يعتد به ويكون معدوم ا لا أثر    لذلك والمعتمد من النائب العام ، أما ما عدا ذلك من إجراءات فلا

كفاية أن يكون    ىالمشرع لم ينص عل   له ، وإلا كان ابتداع لإجراء لم ينص عليه المشرع ، كما أن
  وكان تقرير الاستئناف   ،  كان ذلكلمَّا    .أو التقرير به بمحضر الجلسة    ة  التقرير بالاستئناف شفاه

وممهور بخاتم    ....محرر بمعرفة مأمور قسم شرطة  ....    من المتهمين والمؤرخ  الموقع من كل  
( الذي يجب تنفيذ    السجن  لتأهيل )وا  قسم الشرطة ، ولم يحرر بمعرفة مدير مركز الإصلاح

نموذج الاستئناف المعتمد من النائب    ى محرر عل  ه غيرالمحكوم عليهما ، كما أنَّ   ى العقوبة به عل
ا بالاستئناف ولا يصححه حضور المتهمين بالجلسة أو   العام ، ومن ثم لا يعتبر تقرير ا صحيح 
إقرارهما بالاستئناف ، وعليه يكون معدوم الأثر لكونه أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون ،  

بل المتهمين أو وكيلهما أمام قلم كتاب  من ق  سيما وقد خلت الأوراق من تقرير بالطعن بالاستئناف  
كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم  لمَّا    .  (المحكمة التي أصدرت الحكم  

رمن ه  نَّ إ لا يستتبع واطراح تقرير الطعن بالاستئناف ، إذ  الطعن بطريق الاستئناف إن   أنَّ  المُقرَّ
الطاعن عن رغبته في الاعتراض على    فصاحإنون لرفعه سوى  عمل إجرائي لم يشترط القاإلاَّ    هو

صدرت الحكم أه القانون ، وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي  آالحكم بالشكل الذي ارت
لسنة    1٥0من قانون الإجراءات الجنائية رقم    4/مكرر ا  419جل الذي حددته المادة  في خلال الأ
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، أو بواسطة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو    ۲۰۲4لسنة    1رقم    بالقانون   المُعدَّل  19٥0
ن أن الطاعن قد أبدى رغبته في الطعن  وكان البيّ   ، النموذج المخصص لذلك    ى محرر ا عل  همأمور 

  .... ،   بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بإدانته الصادر بتاريخ 
ووقع ببصمته  بتاريخ ....    (  تقرير طعن  نموذج س ج ومدون عليه محكمة الاستئناف )  ىعل

، على ما يبين من الكتاب الرسمي المرفق والموقع عليه   ....الرغبة وهو بقسم شرطة  هعلى هذ
، وكان التقرير    كان ذلكلمَّا    من مأمور القسم وكاتب التنفيذ العقابي والممهور بخاتم القسم .

ر بالطعن بالاستئناف وإن لم يحرر حسب الأوضاع   أن الطاعن وقد أبدى رغبته  إلاَّ    ة قانون ا ،المُقرَّ
بالأوراق    في أن يطعن في حكم محكمة جنايات أول درجة بطريق الاستئناف ، وأثبت ذلك كتابة  

يحرر  ه لمذلك يعتبر قانون ا تقرير طعن بالاستئناف ، ولو أنَّ   فإنَّ ،    ووقع على ما أثبت من ذلك
ذر قهري حال بينه وبين  يتطلبه القانون في هذا الشأن لأن الطاعن كان في حالة عُ لما    طبق ا 

الغاية التي تغياها المشرع من    التقرير بالاستئناف بالطريق المرسوم بالقانون ، وهو ما يتمشى مع 
لتكون أداة لتيسير سبيل التقاضي للوصول  إلاَّ    -في الأصل    -القوانين الإجرائية التي ما شرعت  

ليصون به حق ا أو يدفع به باطلا  ، ويكون الطعن  إلاَّ    بالشكل  يإلى عدل سهل المثال لا يحتف
، وكان الحكم المطعون فيه قد   كان ذلكلمَّا    .   بالاستئناف بالصورة التي قدم بها مقبول شكلا  

خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا  لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ،  
فيه الحكم    ىه يكون مشوب ا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه ، وكان ما تردفإنَّ 

ه  فإنَّ المطعون فيه من خطأ حجب محكمة الجنايات المستأنفة عن نظر استئناف المحكوم عليه ،  
أن يكون النقض    يتعيَّن   -لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليه    ىوحت  -والحال كذلك  

لتفصل    -  ى مشكلة من هيئة أخر   - المستأنفة    ....مقرون ا بإعادة القضية إلى محكمة جنايات  
المقدمة منه ، وكذلك   الطعن  أوجه  باقي  لبحث  الطاعن ، ودون حاجة  استئناف  في موضوع 

الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به عملا     ....بالنسبة للمحكوم عليه الآخر  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم   42بنص المادة  

   .  فضلا  عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة المُعدَّل 19٥9لسنة  ٥7
 (  24/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  8083الطعن رقم ) 
 في ذات المعنى: 

 (  27/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  8736) الطعن رقم 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جرائي . شرطه : إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض  إالطعن بالاستئناف . عمل  

 ل .عدَّ إجراءات جنائية المُ  4ا/مكرر   419على الحكم بالشكل وفي الأجل القانوني . المادة 

أمام المختص برغبته في رفعه . تدوين الأخير    حضور طالب الاستئناف والتقرير شفاهة  
عد لذلك والتوقيع عليه منه دون المستأنف . أثره : دخوله في حوزة  لهذه الرغبة في التقرير المُ 

المحكمة الاستئنافية واتصالها به . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب  
 نقضه والإعادة للمحكمة الاستئنافية . أساس ذلك ؟ 

 

 
لرفعه     عمل إجرائي لم يشترط القانون الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلاَّ   ر أنَّ قرَّ من المُ 

القانون وهو التقرير    هأارتسوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي  
  4ا/  مكرر    419به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل الذي حدده في المادة  

، فمتى حضر طالب الاستئناف    ۲۰۲4لسنة    1ل بالقانون رقم  عدَّ من قانون الإجراءات الجنائية المُ 
برغبته في رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك    ر أمام الكاتب المختص شفاهة  في قلم الكتاب وقرَّ 

ا  ا قانون  الاستئناف يعد قائم    عد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه هو ، فإنَّ الرغبة في التقرير المُ 
بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ، ويترتب على هذا الإجراء دخول  
الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به ، وحيث إنه متى تقرر ذلك ، وكانت المحكمة 

ا للقانون ، مما يوجب تصحيحه  حكمها يكون مخالف    لم تجر في قضائها على هذا الأساس ، فإنَّ 
ا كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول   ، ولمَّ شكلا  بالقضاء بقبول الاستئناف  

ه يتعين نقض الحكم والإعادة ، ولا يغير من القضاء بإعادة  كلمتها في موضوع الاستئناف فإنَّ 
  ٥7من القانون رقم    39الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  

لسنة    ۱۱ستبدلة بالقانون رقم  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المُ   19٥9لسنة  
ا على مخالفة القانون أو   وكان مبني  ه : ) .... وإذا كان الطعن مقبولا  أنَّ   تَنُصُّ علىوالتي    ۲۰۱۷

ح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ( ، إذ شرط ذلك  صح  الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تُ 
ا كان ما تقدم ،  وضوع قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، لمَّ أن تكون محكمة الم
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  - بهيئة استئنافية   - ه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... فإنَّ 
 لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .  

 (  5/7/2025جلسة  -القضائية  95لسنة  2888) الطعن رقم 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 للتقرير به بعد الميعاد . صحيح . نعي الطاعن  قضاء الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا  

 .    الدليل عليه  يقدم  لم  بتقريره بموجب آخر حُرر بالسجن في الميعاد . غير مقبول . ما دام مرسلا  

 
الثابت من    ه قد أقام قضاؤه على قوله : ) إنَّ الثابت من الحكم المطعون فيه أنَّ   لمَّا كان

وأن المتهم قد قرر بالاستئناف    18/2/2024الحكم محل الاستئناف قد صدر بتاريخ    الأوراق أنَّ 
 4/ ا مكرر    419 بنص المادة  ا ومن ثم وعملا  أي بعد مرور أكثر من أربعين يوم    2024/ 8/ 10بتاريخ  

تقضي المحكمة بعدم قبول    2024لسنة    1ل بالقانون رقم  عدَّ من قانون الإجراءات الجنائية المُ 
الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون    الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ( ، فإنَّ 

ه قرر بالطعن بالاستئناف في الميعاد القانوني بموجب  ثاره الطاعن من أنَّ أولا يغير من ذلك ما  
ما   ا يفيد ذلك ويعدورسل لفقده ، فقد خلت الأوراق ممَّ تقرير آخر حُرر بالسجن المركزي ولم يُ 

  لم يقدم دليله .  مرسلا  أثاره الطاعن في هذا قولا  
    ( 12/6/2025جلسة  –ق  95لسنة  858) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في خلال الستين    يالتقرير بالاستئناف من المحام
بعدم قبوله شكلا  للتقرير به بعد الميعاد . خطأ في    القضاءيوم ا المخولة للنائب العام . صحيح .  

 تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟ 

 : ميعادهلث اثا
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 ه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف النيابة شكلا  يبين من الحكم المطعون فيه أنَّ لمَّا كان 

ا للباقين بجلسة  ا للمتهم الثاني وغيابي  لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر حضوري  
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فاستأنف السيد المستشار المحامي    2024من سبتمبر سنة    4

بعد فوات مدة الأربعين    2024من أكتوبر سنة    21الكلية بتاريخ    ....العام الأول لنيابة استئناف  
را . لمَّا كان ذلك ، وكان الميعاد  يوم   من    4ا/مكرر    419بالطعن بالاستئناف وفق ا للمادة    المُقرَّ

ا للنائب  ن يوم  و بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية هو ست  2024لسنة    1القانون رقم  
  ا كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئنافية محام  العام ، ولمَّ 

القوانين  في  عليها  المنصوص  واختصاصاته  حقوقه  جميع  العام  النائب  إشراف  تحت  له   عام 
ه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب  ومقتضى ذلك أنَّ   (  2٥المادة  )  

 استئناف النيابة العامة يكون   فإنَّ العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ،  
رقد تم في الميعاد     في القانون ويكون الحكم المطعون إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلا    المُقرَّ

شكلا   الاستئناف  بقبول  وتصحيحه  نقضه  ويوجب  يعيبه  مما  القانون  تطبيق  في  أخطأ  . قد    
موضوع  لمَّ و  في  كلمتها  تقول  أن  عن  الموضوع  محكمة  حجب  قد  القانوني  الخطأ  هذا  كان  ا 

ن من  يّ  بكان ال لمَّا    ا بالإعادة . مع ذلك التصحيح أن يكون النقض مقرون    يتعيَّن ه  فإنَّ الاستئناف  
،    .... ،    .... الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده وآخر في القضايا أرقام  

في محررات رسمية ، ومحررات شركة   اه ارتكب تزوير  ، بوصف أنَّ  ....جنايات   ....لسنة  ....
،    ،  مساهمة واحد  حكم  فيهم  ليصدر  الثلاث  القضايا  ضم  درجة  أول  جنايات  فقررت محكمة 

دبمعاقبة المطعون ضده بالسجن    ....وقضت حضوري ا بجلسة   لمدة ثلاث سنوات عما    المُشدَّ
فاستأنف  الجنائية ،  ه المصاريف  تلزمأأسند إليه ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، و 

ت محكمة الجنايات  ضق  ....المحكوم عليه هذا الحكم ، كما استأنفته النيابة العامة ، وبتاريخ  
  المستأنفة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلا  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء 

ا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة والتأييد فيما عدا ذلك ، وبعدم قبول استئناف  مجدد  
التقرير   ميعاد  العامة  النيابة  تجاوز  إلى  ا  استناد  الميعاد  بعد  به  للتقرير  شكلا   العامة  النيابة 

رلمَّا كان ذلك ، وكان الميعاد    .   ا من تاريخ الحكم المستأنفن يوم  و بالاستئناف وهو أربع  المُقرَّ
رقم   للمادة  وفق ا  بالاستئناف  بالطعن  )مكرر    419للتقرير  الجنائية   (4ا  الإجراءات  قانون   من 

 ميعاد ستين يوم ا من وقت صدور الحكم ،   ا ، وللنائب العام أن يستأنف الحكم فين يوم  و هو أربع 
أن يكون    تَنُصُّ على  ۱۹۷۱لسنة    46من قانون السلطة القضائية رقم    2٥وكانت المادة رقم  
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عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته    لدى كل محكمة استئناف محام  
المنصوص عليها في القوانين ، وكان الثابت من الصورة الرسمية من المفردات المرسلة بالفاكس  

رعلى طلب نيابة النقض أن    بناء   الكلية ، بتوكيل    ....العام لنيابة    المحامي بالاستئناف هو    المُقرَّ
استئناف   لنيابة  الأول  العام  المحامي  سنة    2بتاريخ    ....من  مقتضاه   2024يوليو   مما 

أن يكون الاستئناف    -  2024مايو    13وقد صدر حكم محكمة جنايات أول درجة بتاريخ    -
من قانون    ( 4)   امكرر    419مرفوع ا خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأخيرة من المادة  

دم ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى  لمَّا كان ما تق  .  الإجراءات الجنائية
في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الخطأ الذي    ه يكون قد أخطأ فإنَّ   شكلا  ، عدم قبول الاستئناف  

 .   ا بالإعادةيكون النقض مقرون    أن يتعيَّن ه  فإنَّ  ،  تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع
 (  9/9/2025جلسة  -القضائية  95لسنة  4469الطعن رقم  )

 في ذات المعنى: 
 (  13/7/2025جلسة  -القضائية  94لسنة  12306الطعن رقم  )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن:ثم قار  

 (  12/7/2025جلسة  –ق   94لسنة  12103) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه . 

عدم تصدي محكمة الجنايات  .  استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية  
المستأنفة للدعوى المدنية المقضي برفضها من محكمة أول درجة . صحيح . نعي الطاعن في  

 هذا الشأن . غير مجد . علة ذلك ؟ 

 
كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات الدرجة الأولى قضت ببراءة  ا  لمَّ 

  بالحقوق المدنية ،   ي رفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدع ب المتهم و 

 : نطاقهرابع ا
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رمن  ا كان  ولمَّ  وهي لا    - استئناف النيابة    فإنَّ نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه ،    أنَّ   المُقرَّ
لا ينقل النزاع أمام    -عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية  إلاَّ    لها في التحدث  صفة

الجنائية دون غيرها طبق  إلاَّ    المحكمة الاستئنافية الدعوى  النسبي    افي خصوص  الأثر  لقاعدة 
  ا ا كانت الدعوى المدنية قد انحسم الأمر فيها برفضها وصيرورة هذا القضاء نهائي  ، ولمَّ   للطعن

عدم تصدي محكمة    فإنَّ بالحقوق المدنية وحده ،    يبعدم الطعن عليه ممن يملكه وهو المدع
بالصواب ولا    امقترن    ا الجنايات المستأنفة للدعوى المدنية وعدم الفصل فيها يكون حكمها صحيح  

عن   ، هذا فضلا    النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند  فإنَّ ،    مخالفة فيه للقانون 
ه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من أنَّ 

   بالحقوق المدنية .  يالمدع
 (  4/2025/ 7جلسة  –ق   94لسنة  9394الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 . مؤداها ؟  2024لسنة  1من القانون   3/امكرر   419المادة 
ر القضاء بالغرامة    حكم جنايات أول درجةإغفال   ششخن  ة لإحراز سلاح ناري غير مُ المُقرَّ

التزام الحكم بغير ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك المحكمة الاستئنافية تصحيحه .  
  علة ذلك ؟هذا النظر . صحيح . 

 
بشأن تعديل بعض أحكام   2024لسنة    1من القانون رقم    3/امكرر    419كانت المادة  ا  لمَّ 

قانون الإجراءات الجنائية والخاص بتنظيم إجراءات التقاضي في مواد الجنايات على درجتين  
والذي نشر بذات التاريخ وتم العمل به اعتبار ا من    2024من يناير سنة    16والصادر بتاريخ  

تقد    2024من يناير سنة    17تاريخ   يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع    ) :    على  نصَّ
ر الأحكام    كان ذلك ، لمَّا   . ( ة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المُقرَّ

ر وكانت العقوبة  ة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص التي انتهى الحكم  المُقرَّ

 خامس ا: عدم جواز مضارة المستأنف باستئنافه
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من قانون العقوبات    32،    17بإدانة الطاعن بها بحسبانها الجريمة الأشد بعد أن طبق المادتين  
  394من القانون رقم    26/1هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالا  لنص المادة  

، وكان الحكم    2012لسنة    6في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون رقم    19٥4لسنة  
تأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنتين دون القضاء  المس

ر بالغرامة   ه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن  فإنَّ لنص التجريم    اة طبق  المُقرَّ
كان لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها  لمَّا  ه أنَّ إلاَّ   لمحكمة الاستئناف بتصحيحه ،

من المتهم وحده دون النيابة العامة حتى لا    ا من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوع  
  من قانون الإجراءات الجنائية ،   417لحكم الفقرة الثالثة من المادة    ا يضار المستأنف باستئنافه وفق  

 ه يكون أصاب صحيح القانون .         فإنَّ ا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولمَّ 
 (  26/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  8806) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  . مفادها ؟ عقوبات ا مكرر   37٥الفقرة الثالثة من المادة 

مششخن   ناري  سلاح  وإحراز  القوة  استعراض  بجريمتي  الطاعن  درجة  أول  حكم  إدانة 
خطأ في    . الشرطة  بوضعه تحت مراقبة  القضاء  وإغفاله  الأشد  الثانية بوصفها  عن  ومعاقبته 
النظر . صحيح .  الحكم هذا  التزام  القانون . لا تملك محكمة الاستئناف تصحيحه .    تطبيق 

 أساس وعلة ذلك ؟   

 
ر الأصل أن العقوبة    لمَّا كان لا يقبل التجزئة لا يمتد    ا ة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباط  المُقرَّ

ا كانت جريمة استعراض القوة  إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ، ولمَّ 
معاقب عليها بالفقرتين   -وهي إحدى الجرائم المرتبطة    -والتلويح بالعنف التي دين بها الطاعن 

، وكانت الفقرة الثالثة من تلك   المُعدَّلمن قانون العقوبات ا مكرر   37٥الأولى والثالثة من المادة  
في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة    ى ويقض  : )ه  أنَّ   تَنُصُّ على المادة التي  

بها   المحكوم  العقوبة  لمدة  الوضع تحت مراقبة  ،    (الشرطة مدة مساوية  وإذا ما كانت عقوبة 
ه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة  فإنَّ الشرطة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ،  

ر  ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، ومن لما    ةالمُقرَّ
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حكم أول درجة إذ أغفل القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة مع وجوب الحكم    فإنَّ ثم  
  من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ،   ا مكرر    37٥لنص الفقرة الثالثة من المادة    بها إعمالا  

رمن  وكان   ه لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة ، إذا أنَّ   المُقرَّ
لحكم   امن المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفق    اكان الاستئناف مرفوع  

إذا    : ) ه  من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنَّ   417الفقرة الثالثة من المادة  
أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة  إلاَّ    من غير النيابة العامة فليس للمحكمة  ا كان الاستئناف مرفوع  

من المتهم وحده دون النيابة العامة ،    اه إذا كان الاستئناف مرفوع  مما مفاده أنَّ (  رافع الاستئناف  
فليس للمحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة والتي أغفلها حكم 

الحالة أمامها في هذه  يكون  تعدله لمصلحة إلاَّ    أول درجة ، ولا  أو  أول درجة  تؤيد حكم  أن 
 . ه يكون قد طبق صحيح القانون  فإنَّ المستأنف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ،  

 (  10/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  9298) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إجراءات جنائية . مفادها ؟   417/3المادة 

والنزول   للمخدر للقصد المُجرَّد   قصد الاتجار  من تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة  
لا يعد إضرار ا  عقوبات والتي سبق إعمالها بحكم أول درجة .    17بالعقوبة دون إعمال المادة  

   بالمستأنف . 

 
  إذا   ) :    أنَّه الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على   417المادة  ا كانت  لمَّ 

له لمصلحة  عدّ  أن تؤيد الحكم أو تُ من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلاَّ   ا كان الاستئناف مرفوع  
أف  ( ، رافع الاستئناف   با قد  التي    أنَّهدت  العقوبة  لا يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد أو تغليظ 

إلاَّ  الابتدائي  الحكم  بها  الاستئناف حاصلا  قضى  كان  إذا  العامة    النيابة  طعن من  على  بناء    
بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت 

ل الاستئناف  ا في مواجهتها وحصاستئناف الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائي  
استئناف الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة    عليه من غيرها من الخصوم ، فإنَّ 

نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الاستئناف بحيث لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتجاوز  

 الموجز -3

 القاعدة

https://www.cc.gov.eg/category/12


 
 

52 
 

 

  
 أخبار المكتب الفني  فهرس المبادئ 

ل  مقدار العقوبة أو تغليظها ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يضر الطاعن باستئنافه بل عدَّ 
عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد   نهاسندة إليه باستبعاد قصد الاتجار وأدوصف التهمة المُ 

بشأن    لما قد يثارمن القصود المسماة ونزل بالعقوبة إلى الحد الوارد بمنطوق الحكم فلا محل  
من قانون العقوبات والتي سبق وأن أعملها حكم محكمة   17إضراره بالطاعن بعدم إعماله للمادة  

 أول درجة .  جنايات
 (  7/2025/ 7جلسة  –ق   95لسنة  1463الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا قضى به حكم الابتدائي .  تشديد أو تغليظ العقوبة من محكمة الجنايات المستأنفة عمَّ 

إلاَّ  جائز  والقضاء  غير  الارتباط  إلغاء   . العامة  النيابة  طعن  على  بناء   الحكم  كان نقض  إذا   
ا للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة  بعقوبتين مستقلتين عن الجرائم التي دانه بها يعتبر تشديد  

علة    المقضي بها . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه .
 وأساس ذلك ؟ 

 
  ه : من قانون من الإجراءات الجنائية نصت على أنَّ  417ا كانت الفقرة الثالثة من المادة لمَّ 

 أن تؤيد الحكم أو تعدله ) إذا كان الاستئناف مرفوعا  من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلاَّ 
ه لا يجوز لمحكمة الاستئناف تشديد أو تغليظ العقوبة  لمصلحة رافع الاستئناف ( ، قد أفادت بأنَّ 

على طعن من النيابة العامة     بناء  التي قضى بها الحكم الابتدائي إلا إذا كان الاستئناف حاصلا  
بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت 

ا في مواجهتها وحصل الاستئناف  استئناف الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائي  
استئناف الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة    عليه من غيرها من الخصوم ، فإنَّ 

نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الاستئناف بحيث لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتجاوز  
الوارد بنص   إلغاء الارتباط الذي نص عليه الشارع بالحكم  العقوبة أو تغليظها ، وكان  مقدار 

  ا للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها ، من قانون العقوبات يعتبر تشديد    32المادة  
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبتين مستقلتين  

ه يكون قد أخطأ  الارتباط المقضي به من محكمة أول درجة فإنَّ   ىعن الجرائم التي دانه بها وألغ
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لمَّ  الحكم مقصور  في تطبيق القانون .  الذي شاب  العيب  ا على الخطأ في  ا كان ذلك ، وكان 
  19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    39/1،    3٥/2 بالمادتين  ه يتعين عملا  تطبيق القانون ، فإنَّ 

أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون 
بغير   وذخائر  مششخن  غير  ناري  سلاح  إحراز  تهمتي  عن  والغرامة  الحبس  عقوبتي  من  فيه 

 ترخيص . 
 (  17/7/2025جلسة  –ق   94لسنة  12430) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cc.gov.eg/category/12


 
 

54 
 

 

  
 أخبار المكتب الفني  فهرس المبادئ 

 

 
  . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي

جدية   في  قادح  غير   . الجنائي  التسجيل  كارت  من  الطاعن  بيانات  على  الحصول 
 التحريات . 

 
رمن   تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل    أنَّ   المُقرَّ

الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى  
ني عليها أمر التفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية  اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُ 

كما هو الحال في الدعوى    – التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق  
وكان الحصول على بيانات الطاعن من كارت التسجيل الجنائي لا يقدح بذاته  ،    -المطروحة  

 ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .   فإنَّ في جدية التحريات ، 
 (  2/1/2025جلسة  –ق   93لسنة  20113) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 

 

 استدلالات

 
 الموجز

 القاعدة

https://www.cc.gov.eg/category/12


 
 

55 
 

 

  
 أخبار المكتب الفني  فهرس المبادئ 

 
 

بقصد   عليه  السلطة  صاحب  من  طبيعي  شخص  في  بالتعامل  بالبشر  الاتجار  جريمة 
الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي . مستمرة . خضوعها لأحكام القانون اللاحق  

على    2010لسنة    64ولو كانت أشد . التفات المحكمة عن دفع الطاعن بعدم سريان القانون  
 وأساس ذلك ؟ الواقعة . لا عيب . علة  

 
ر قانون ا أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه  من المُقرَّ
أشد مما سبقه ، لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وكان الفيصل في التمييز  

قانون  بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه ال
ا ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان   سواء أكان هذا الفعل إيجاب ا أو سلب ا ارتكاب ا أو ترك 
الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال  

الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في   الفعل المعاقب عليه تدخلا   هذه 
ا ، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته   متتابع ا متجدد 
أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه . لمَّا كان ذلك ، وكان الطاعن  

المُعدَّل    2010لسنة    64من القانون    2المادة  قد اقترف جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها ب
بشأن الاتجار بالبشر بتعامله في شخص طبيعي مستغلا  لسلطته عليه وبقصد الاستغلال في  
أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي ، وهي جريمة تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم  

ا ، ومن ثم فإنَّ  ها تكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها  بالتدخل تدخلا  متتابع ا ومتجدد 
لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد . لمَّا كان ذلك ، وكان الدفع بعدم سريان القانون  

  - في صورة هذه الدعوى    -بشأن الاتجار بالبشر على الواقعة فهو دفع    2010لسنة    64رقم  

 الاتجار بالبشر
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ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن  
  في هذا الخصوص غير مقبول . 

 (  12/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  17837) الطعن رقم 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ت) 

تلبس  -تقرير تلخيص  -تفتيش  -تزوير  -تحرش 

تهديد بإفشاء أمور مخدشة  -تنظيم اتصالات  -

  أموال  توظيف -ضريبي  تهرب -بالشرف 
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وأفعال   بأقوال  العام  بالطريق  عليها  للمجني  وآخر  الطاعن  لتعرض  المحكمة  اطمئنان 
بالمادة    مؤثَّمةأفعاله بعد استقلالها سيارة . كفايته لتوافر أركان الجريمة ال  اإباحية وتعقبها موالي  

 .  2021لسنة  141من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون   2،1)أ(/  امكرر   306
مثال لاطراح الدفع بانتفاء أركان الجريمة لدى نظر محكمة النقض موضوع الدعوى في  
جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية  

 بالقول والفعل حال كونهما شخصين كررا فعلتهما من خلال الملاحقة والتتبع .

 
ا كان الدفع بانتفاء أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو  لمَّ 

إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية بالقول وبالفعل حال كونهما شخصين مكررين الفعل من 
من قانون العقوبات    2،1)أ(/  امكرر    306خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها ، وكانت المادة  

ه : ) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  أنَّ   تَنُصُّ على  2021لسنة    141المستبدلة بالقانون رقم  
سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتي ألف  
جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق 

ارة أو بالقول أو بالفعل بأية  بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإش
وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية  
 أخرى ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة 

بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو  
  .... عليه  للمجني  والتتبع  الملاحقة  خلال  من  الجاني  من  وكانت لمَّا    .   (الفعل   ، ذلك    كان 

وشقيقتها شاهدة الإثبات الأولى من قيام المتهم الماثل  المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليها  
توك  بالتوك  توصيلهما  عقب  محاكمته  سبق  خروجهما  وآخر  حتى  بانتظارهما   ....  لمستشفى 

 من المستشفى وتتبعاهما بالتوك توك متعرضين لها في طريقها بأقوال وأفعال إباحية ومنها ألفاظ 
  موقف ....   يا .... ، يا .... ، فقامت المجني عليها بنهرهما ، وبعد انصرافها وشقيقتها متوجهة إلى 

 تحرش
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لاستقلال سيارة أجرة للعودة إلى محل سكنها .... ، وعقب صعودها إلى إحدى سيارات الأجرة  
فوجئت بالمتهم الماثل والمتهم الآخر السابق محاكمته يتعقبانها داخل السيارة فاستغاثت بالركاب  

فقاموا بإنزال المتهمين من السيارة ثم توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة ،    اصراخ  
وأضافت أن المتهم الماثل اقتصر دوره على التعرض لها ومضايقتها بالألفاظ الخادشة للحياء  
سالفة الذكر ، وهو ما أكدته تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وهو ما يتوافر معه بالنسبة للمتهم 

حات  ماثل أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو إيحاءات وتلميال
مكرر   وبالفعل  بالقول  إباحية  أو  عليها    اجنسية  للمجني  والتتبع  الملاحقة  خلال  من  الفعل 

ل 1من قانون العقوبات 1،2)أ(/ امكرر   306والمنصوص عليها بالمادة     141ة بالقانون رقم المُعدَّ
لتلك    2021لسنة   بالنسبة  الماثل  المتهم  يثيره  ما  معه  يكون  مما   ، والمعنوي  المادي  بركنيها 

 بالرفض .   ا الجريمة على غير سند من الواقع والقانون خليق  
 (  8/10/2024جلسة  -ق   93لسنة  21401) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
كتابة   التهديد  جريمتي  عن  الطاعن  بإحدى    إدانة  الجنسي  والتحرش  بطلب  المصحوب 

. خطأ في تطبيق  بوصفها الأشد رغم كون الثانية الأشد  الوسائل الإلكترونية ومعاقبته عن الأولى  
 القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟ 

 
من قانون العقوبات    2/ 32ا كان الحكم المطعون فيه ولئن أعمل في حق الطاعن المادة  لمَّ 

  بالسجن لمدة ثلاث سنوات ،  -المصحوب بطلب    التهديد كتابة    -وعاقبه بعقوبة الجريمة الأولى  
وهي جريمة التحرش الجنسي بإحدى الوسائل    -ه يكون قد أخطأ في تعيين الجريمة الأشد  فإنَّ 

، مما أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون بالنزول بالعقوبة لتلك الجريمة الواجبة    -الإلكترونية 
رالتطبيق عن الحد الأدنى   لنص    اقانون ا لها وهو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات طبق    المُقرَّ

كان  لمَّا    ه بيد أنَّ   ،  1من القانون سالف الذكر   1)ب(/  امكرر    306،    1)أ(/   امكرر    306المادتين  

 

المنشور بالجريدة    2023لسنة    185مكرر ا )أ( من قانون العقوبات تم استبدالها بموجب القانون رقم    306المادة    تنويه:  -1
 والمعمول به اعتبار ا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 12/2023/ 4الرسمية في 
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محكمة النقض لا تملك تصحيح العقوبة    فإنَّ الطاعن هو المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ،  
تقضي به  لما    هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفق الما    ،المقيدة للحرية المقضي بها  

لسنة    ٥7من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم    43  المادة
19٥9   . 

 (  15/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  1412) الطعن رقم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ا للقانون   أن : تَن صُّ على 2021لسنة   141نص المادة وفق 
  ألف جنيه ،  مائتي عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ي  

مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية    فيأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير  
ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ،   فيأو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما  

 .ى أو أية وسيلة تقنية أخر 
ألف جنيه ولا تزيد على    مائتيوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن  

 .  عليهي من خلال الملاحقة والتتبع للمجن الجانيثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من 
ا للقانون  نص المادة  : أن تَن صُّ على 2023لسنة   185وفق 

ألف    مائتيي عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على  
مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات    فيجنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير  

  ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ،   في جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما  
 .  أو أية وسيلة تقنية أخرى 

ألف جنيه ولا تزيد على   مائتيوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن  
إحدى وسائل النقل أو من شخصين ي  مكان العمل أو ف  فيثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة  

ا أو إذا تكرر الفعل من  الجانيفأكثر أو إذا كان   .   من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه الجانييحمل سلاح 
 .  وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات 

 .حديهما الأدنى والأقصى  فيوفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة 
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حيازة الجاني للأوراق المزورة . غير لازم لتوافر جريمة التزوير . كفاية حيازة الغير  

 لها . حد ذلك ؟ 

 
ر من   ،   بنفسه الأوراق المزورة   ا ه لا يلزم لتوافر جريمة التزوير أن يكون الجاني حائز  أنَّ   المُقرَّ

ما يثيره الطاعن من انقطاع صلته    فإنَّ   ،بل يكفي أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم بها  
 بالمضبوطات وإنكاره ارتكاب الجريمة لا يكون له محل . 

 (  16/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  6594) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إدانة الحكم الطاعن بجريمة تزوير البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية الخاصة بمصلحة 

بالسجن   ومعاقبته  المدنية  د الأحوال  تطبيق   المُشدَّ في  خطأ   . والمصادرة  سنوات  ثلاث  لمدة 
 القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

 
رمن   في شأن الأحوال المدنية    1994لسنة    143من القانون رقم    72بنص المادة    المُقرَّ

ل في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات    : )ه  أنَّ ة  المُعدَّ
الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة  

فإذا وقع تزوير    ، في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية  

 تزوير

 
 أوراق رسمية
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د، تكون العقوبة السجن    في المحررات السابقة أو في غيرها من المحررات الرسمية أو   المُشدَّ
دا كان الحد الأدنى لعقوبة السجن  ولمَّ ،    (  السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ر   المُشدَّ ة  المُقرَّ

للمادة    ا لجريمة تزوير البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية طبق  
سالفة الذكر بحسبانها الجريمة ذات العقوبة الأشد لا تقل عن خمس سنوات ، وكان الحكم    ۷۲

دالمطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن   ،   لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور  المُشدَّ
دوكانت عقوبة السجن   رالمقضي بها تقل عن الحد الأدنى    المُشدَّ مما ينطوي على    اقانون    المُقرَّ

دامت النيابة لم تطعن في الحكم حتى    ه لا سبيل إلى تصحيحه ماالخطأ في تطبيق القانون بيد أنَّ 
 ضار الطاعن بطعنه . لا يُ 

 (  16/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  6921) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الاختصاصات   له كافة  العامة  النيابة  ر مساعد  إذن  المُقرَّ إصدار  ومنها  النيابة  لوكيل  ة 

التفتيش . التزام الحكم هذا النظر في اطراح الدفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص .  
 صحيح . أساس ذلك ؟  

 
ا كان الحكم المطعون فيه قد ردَّ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من  لمَّ 

بأن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن كان بدرجة مساعد نيابة    اغير مختص وأثبت ذلك موضح  
إذ يملك مساعد النيابة العامة كافة الاختصاصات  ،    - وهو ما لا يماري فيه الطاعن    - عامة  
ر  بنص المادتين الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجنائية ، ونص    ة لوكيل النيابة عملا  المُقرَّ

الإذن    فإنَّ ، ومن ثم    1972لسنة    46المادة الحادية والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم  
فيما انتهى إليه من رفض الدفع    اممن يملك إصداره ، ويكون الحكم سليم    ايكون قد صدر صحيح  

 ببطلان إذن التفتيش ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . 
 (  18/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  20726) الطعن رقم 

 في ذات المعنى: 
   (  25/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  8629رقم   ) الطعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

 تفتيش
 

: إذن التفتيش  أولا 

 
 إصداره - أ
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 .   ة الحكم كتابة بعض بيانات إذن التفتيش باللغة الأجنبية دون ترجمتها . لا ينال من سلام 

 علة ذلك ؟ النعي في هذا الشأن . غير مقبول . 

 
كان ما يعيبه الطاعن على الحكم كتابة بعض بيانات إذن التفتيش باللغة الأجنبية  ا  لمَّ 

ما    فإنَّ ،    لأن ذلك لا أثر له في الحكم بإدانة الطاعن   ،  دون ترجمتها لا يقدح في سلامة الحكم
 .  يثيره في هذا الوجه لا يكون له محل

 (  27/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  9253الطعن رقم ) 
  : دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش "  راجع عنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  الخطأ في اسم الضابط المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش . لا يبطلهما . 

 متى كان من أجراهما هو المقصود والمعني بتنفيذه . 

 
ا كان الخطأ في اسم الضابط المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لا  لمَّ 

القبض والتفتيش ما دام الضابط الذي قام بهما هو في الواقع بذاته المقصود بتنفيذ الإذن    يبطل
ما يثيره الطاعن بشأن اختلاف اسم الضابط المندوب لتنفيذ إذن النيابة العامة   فإنَّ والمعني به ، 

  عن اسم القائم بتنفيذه ليس فيه مخالفة للقانون ، ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . 
 (  1/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  11983) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التفتيش المحظور . ماهيته ؟ 

تفتيش   إجازة   . حائزه  أو  صاحبه  بشخص  اتصاله  من  مستمدة  الجوال  الهاتف  حرمة 
إذا ما وقع عليه قبض صحيح للتنقيب عن دليل متصل    هاتفهالشخص عند التلبس تشمل تفتيش  

 أساس ذلك ؟    .بالجريمة

 
رمن     التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر    أنَّ   المُقرَّ

قانوني أما حرمة الهاتف الجوال الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها  
، جاز تفتيش هاتفه الجوال باعتباره من الأغراض    فإذا ما تم تفتيش المتهم لتوافر حالة التلبس

 ،   بالجريمة  متصل    بحوزته إذا ما وقع عليه قبض صحيح وكان بهدف التنقيب عن دليل    يالت
ا من جواز التفتيش في حالة القبض ولم يستثن  إجراءات جنائية جاء مطلق    46إذ إن نص المادة  

 .  منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس فإنَّ ، ومن ثم  منه شيء 
 (  20/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  4024الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

 ثاني ا: التفتيش بغير إذن
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المادة   الحكم لمخالفته  النعي ببطلان  الدعوى .  التلخيص في    411ثبوت تلاوة تقرير 
 إجراءات جنائية . غير مقبول . علة ذلك ؟ 

 ت بعد صحتها . بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءا  التلخيص تقرير  فقدان
الحكم الدائرة  التلخيص  تقرير   تلا من سملا   الإشارة من خلو  أعضاء  . من  يعيبه  لا   . 

 حد وعلة ذلك ؟ 

 
تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى وخلو محضر   ما يثيره الطاعن من أنَّ كان  لمَّا    

من قانون    411 لابتنائه على مخالفة المادة  الجلسة مما يفيد تلاوته ، مما يجعل الحكم باطلا  
تقرير    الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أنَّ   ا بأنَّ الإجراءات الجنائية مردود  

تُ  قد  هذه  التلخيص  قضاء  به  جرى  حسبما  الجلسة  لمحضر  الصدد  هذا  في  مكمل  وهو   ، لي 
المحكمة ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها  

وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته  بالطعن بالتزوير ،  إلاَّ    سواء في محضر الجلسة أو الحكم
بيان توجب  لا  الذكر  سالفة  المادة  وكانت   ، صحة  بعد  الإجراءات  يبطل  تلا   لا  من  اسم 

التقرير تقرير الحكم خلوه من الإشارة لاسم من تلا  يعيب  الدائرة ، فلا   التلخيص من أعضاء 
ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص    فإنَّ ،    لي فعلَا ه قد تُ ما دام الثابت أنَّ 

   . بدعوى البطلان يكون غير سديد
 (  23/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  17571 الطعن رقم) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وضع تقرير تلخيص للدعوى وتلاوته . مقصور على محاكم الجنح المستأنفة دون محاكم 

( إجراءات جنائية المضافة  3)  امكرر    419الجنايات بدرجتيها . لا يغير من ذلك النص في المادة  

 تقرير تلخيص
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ر على التزام محكمة الجنايات المستأنفة باتباع الإجراءات    2024لسنة    1بالقانون   ة لاستئناف  المُقرَّ
 الجنح . علة وأساس ذلك ؟

 
من قانون الإجراءات الجنائية والفصل الثاني    411المستفاد من الجمع بين المادة  ا كان  لمَّ 

من الباب الثالث من الكتاب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك  
بالقانون رقم   بتعديل بعض أحكام    2024لسنة    1القانون والمستبدل أولهما والمضاف ثانيهما 

اءات الجنائية أن المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح  قانون الإجر 
ت المستأنفة ــــ دون غيرها ــــ ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها ، ولا يغير من ذلك ما     نصَّ

ه : ) يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه  ( من ذلك القانون من أنَّ 3)   امكرر    419عليه المادة  
ر جميع الأحكام   ة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( ، إذ بعد  المُقرَّ

ر أن وردت هذه المادة بصيغة التعميم باتباع محكمة جنايات ثاني درجة جميع الأحكام   ة المُقرَّ
  - بادية الذكر    - 411( المقابلة للمادة  7)  ا مكرر    419للاستئناف في مواد الجنح عادت المادة  

توأسقطت ما   عليه هذه المادة الأخيرة في صدرها من وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها    نصَّ
تالحكم في استئناف الجنح تقرير التلخيص وتلاوته وأبقت ما   عليه هذه المادة من إجراءات    نصَّ

سماع على  وقصرتها  الجنايات  استئناف  في    نظر  إليها  يستند  التي  والأوجه  المستأنف  أقوال 
كان ذلك ، وكان لمَّا    استئنافه وأوجه دفاعه وسماع باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم .

رمن   تمفهوم ما    فإنَّ الخاص يقيد العام ، ومن ثم    أنَّ   المُقرَّ (  7)  امكرر    419عليه المادة    نصَّ
معرض   في  وتلاوته  التلخيص  تقرير  وضع  من  ذكره  عن  المادة  هذه  سكتت  ما  أن  ولازمه 
أثناء نظرها   الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة اتباعها  المحاكمة  تخصيصها لإجراءات 

عن حدود هذه الإجراءات وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير    االاستئناف يكون خارج  
على غرار    أعوزه النص على ذلك صراحة  لما    التلخيص وتلاوته ، إذ لو أراد المشرع إلزامها به 

تما   من قانون حالات وإجراءات الطعن    37  والمادة،    - المار بيانها    -  411  المادةعليه    نصَّ
ما يثيره الطاعن الأول من    فإنَّ   ،  19٥9لسنة    ٥7أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  
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عدم وضع محكمة جنايات ثاني درجة تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وأدلتها يكون على غير سند  
 من القانون . 

 (  23/12/2024ق ــــ جلسة   94لسنة  8294) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالطريق العام  مركبة نقل سريع دون لوحات معدنية    استيقاف الضابط للطاعن حال قيادته

 أساس ذلك ؟ و وتفتيشه والمركبة قيادته . صحيح . علة  
لاستدلال ل مكانها المحدد على الجسم الخارجي للسيارة  باللوحات المعدنية  وجوب ظهور  

علة التأثيم في جريمة قيادة مركبة   يف. يجاداخل السيارة    . النعي بوجودها  عليها بمجرد النظر
 . بدون لوحات معدنية 

 
منه بالحبس    7٥/4قد عاقب في المادة    المُعدَّل  1973لسنة    66ا كان القانون رقم  لمَّ 

مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه  
، ومن ثم يجوز القبض على    أو بإحداهما على قيادة مركبة النقل السريع بدون لوحات معدنية

وكذلك تفتيش السيارة قيادته  ،  المتهم وتفتيشه حال قيادته لمركبة نقل سريع دون لوحات معدنية  
سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها إعمالا  لنص  

، وإذ كان البين من حكم محكمة جنايات أول  من قانون الإجراءات الجنائية 46،  34المادتين 
ه قد أثبت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش الطاعن  درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنَّ 

، وكان ذلك الفعل    ومركبته بعد أن استوقفه حال قيادته لها بالطريق العام دون لوحات معدنية
الحكم إذ التزم    فإنَّ ،    عد من الجنح التي تبيح قانون ا القبض والتفتيش على النحو سالف البيان يُ 

هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط المخدر حيازته  
، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن اللوحات المعدنية كانت    يكون قد التزم صحيح القانون 

ه بافتراض  فوق أنَّ   -وهو قول    ،  لا  عليه بما أثبتته النيابة العامة حال معاينتهاداخل السيارة مدلّ 
في جريمة قيادة مركبة بدون لوحات معدنية التي تستوجب حتم ا أن    علة التأثيم  ي حصوله يجاف

تكون اللوحات المعدنية ظاهرة موجودة في مكانها المحدد على الجسم الخارجي للسيارة يمكن  

 تلبس
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ه مجحود بما ثبت من مطالعة صورة المفردات المضمومة فإنَّ   -الاستدلال عليها بمجرد النظر  
لم تسفر المعاينة التي    - وخلاف ا لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه    -ه  تحقيق ا لوجه النعي من أنَّ 

، بل أرفقت بالمعاينة    عن العثور على اللوحات المعدنية داخل السيارةأجريت بمعرفة النيابة العامة  
، وهو ما يضحى معه كل ما يثيره الطاعن في    المعدنية  صور فوتوغرافية للسيارة بدون لوحاتها

 .  هذا الشأن غير قويم
 (  4/6/2025جلسة  –ق   94لسنة  11486الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة   ة لجريمة حيازة جهاز اتصالات لاسلكي بدون  المُقرَّ
 ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ 

 مثال .  

 
الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة جهاز اتصالات لاسلكي  كان  ا  لمَّ 

من    77/٥،2،    1بالمادتين    ن ألف جنيه عملا  و بدون ترخيص وعاقبه عنها بغرامة قدرها عشر 
  10من القانون رقم    77وكانت المادة  ،  بشأن تنظيم الاتصالات    ۲۰۰۳لسنة    ۱۰القانون رقم  

رقم    ۲۰۰۳لسنة   بالقانون  تنظيم    ۲۰۲۲لسنة    ۱۷۲والمستبدلة  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
) مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من  :    أنَّ   تَنُصُّ علىالاتصالات المعمول به قبل تاريخ الواقعة  

من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات   "  48  "المادة  
وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  
من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول  

ويعاقب بالحبس  ،    قانون من هذا ال  "فقرة أولى    44"  تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة    ىعل
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من قام بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول  

ولا تسري هذه  ،  من هذا القانون    "فقرة أولى    44  "تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة    ىعل
بحيازتها أو استخدامها أو    اعام    االعقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيص  

الحكم إذ    فإنَّ   ، من هذا القانون .... (    "   44  "تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة  
رنزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى   لهذه الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما    المُقرَّ

يوجب تصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده عنها مبلغ مائة ألف  
 .  عن جريمة إحراز الجوهر المخدرجنيه بالإضافة لباقي العقوبات المقضي بها 

 (  2/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  19124) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قيام جريمة   على  له  أثر  لا   . معينة  أوضاع  نفسها في  تصوير  عليها  المجني  رضاء 
التهديد بنشر تلك الصور بقصد حملها على إتيان أمر معين . دفع الطاعن في هذا الشأن .  

 ظاهر البطلان . التفات الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه .  

 
لا    - بفرض صحته    - ا كان رضاء المجني عليها بتصوير نفسها في أوضاع معينة  لمَّ 

تعلّق له بأركان جريمة التهديد بنشر تلك الصور بقصد حملها على إتيان أمر معين ، فلا يعيب  
رمن  ه  ذلك أنَّ   - بفرض إثارته    -الحكم التفاته عن الرد على ما أبداه الطاعن في هذا الشأن     المُقرَّ

 عن أن المحكمة عرضت ه لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان ، فضلا  أنَّ 
ما ينعاه الطاعن على    فإنَّ يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ ، ومن ثم  لما  

 الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . 
 (  2/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  20746) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لسنة   ۲۰6من القانون   7٥ للمادة اوفق  طريق التصالح واستيفاء شروطه   يناتخاذ الطاعن 

  الدعوى   بانقضاء   والقضاء  الحكم  نقض:    أثره.    بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد  ۲۰۲۰
 ؟   ذلكوأساس   . علة اصلح   الجنائية

 مثال . 

 
 المطعون   الحكم  وصدر  الطاعنين  قبل  عنها  الجنائية   الدعوى   رفعت  التي  الجريمةا كانت  لمَّ 

  التهرب   في  النية  حسن  آخر  مع  والمساعدة  الاتفاق  بطريقي  الاشتراك  جريمة   هي  بها  بإدانتهم  فيه
  قانون   من   41  ،  ثالث ا   ،   ثاني ا   / 40  بالمادتين   عليها  والمعاقب  المضافة  القيمة   ضريبة   أداء   من

  القانون   من  68/2،    67/3،1  ،  11/1  ،  10/7  ،  ٥/1،2  ،  3/1  ،   2/1  والمواد  ،  العقوبات
 .   الواقعة   ارتكاب   وقت   به   والمعمول   المضافة   القيمة   على   الضريبة   بإصدار   2016  لسنة   67  رقم 

  الإجراءات   قانون   بإصدار   ۲۰۲۰  لسنة  ۲۰6  رقم  القانون   من  7٥  المادة  وكانت  ،  ذلك  كانلمَّا  
 قد  الذكر  سالف  2016  لسنة  67  رقم  القانون   من  72  المادة  محل  حلت  والتي  الموحد  الضريبية

ت   هذا   في  عليها  المنصوص  الجرائم  في  التصالح  يفوضه  من  أو  للوزير  يجوز  : )  ه أنَّ   على  نصَّ
  الجنائية   الدعوى   رفع   قبل  يدفع  أن  التصالح  في  يرغب  من  وعلى،    الضريبي  القانون   أو  القانون 

  ،   الضريبي   القانون   أو   القانون   لهذا  طبق ا   الضريبية   المستحقات   قيمة  من  % 100  يعادل  امبلغ  
  الحق  يسقط  ولا  .   الوزير  من   ذلك   في  له   يرخص  من   إلى   أو   المصلحة  خزانة   إلى   الدفع  ويكون 

  المستحقات   قيمة  من   % 1٥0  دفع  إذا  المختصة   المحكمة  إلى   الجنائية   الدعوى   برفع  التصالح   في
  فإذا   ،  الموضوع  في   حكم  صدور  قبل  وذلك،    الضريبي  القانون   أو  القانون   لهذا  ا طبق    الضريبية

  القانون   لهذا  اطبق    الضريبية  المستحقات  قيمة  من  %17٥دفع    نظير  التصالح  جاز  بات  حكم  صدر
ت  كما،    (  الضريبي  القانون   أو   التصالح  على  يترتب  : )  هأنَّ   على  القانون   ذات  من  77  المادة  نصَّ

  ،   بها   المقضي   العقوبة   ذلك   في   بما   آثار   من   قيامها   على   ترتب   ما   وإلغاء   الجنائية   الدعوى   انقضاء 
  وكان   ،   ذلك  كانلمَّا    ،  (  تنفيذها   أثناء   التصالح  تم  إذا  العقوبة   تنفيذ   بوقف   العامة  النيابة   وتأمر

 تهرب ضريبي
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  شأنها   من  موضوعية  قاعدة  يقرر  الذكر  سالف  ۲۰۲۰  لسنة  206  رقم  القانون   من  7٥  المادة  نص
  ها فإنَّ   ،   المتهم  معاقبة  من   بدلا    بالصلح   الجنائية   الدعوى   انقضاء  مؤداه   العقاب   في   الدولة   حق   تقييد

  .   فيها  بات   حكم   صدر   التي   تلك   أو   بعد   تنته    لم   التي   الدعاوى   على   تطبيقها   شروط   توافر   عند   تسري 
  بالنقض   بالطعن  قرروا  أن  بعد  الطاعنين  أن  الطعن  أوراق  من  الثابت  وكان  ،  تقدم  ما  كانلمَّا  

  على  طويت مستندات حافظة وقدموا - النقض محكمة - المحكمة هذه أمام مثلوا أسبابه وقدموا
  الضرائب  مصلحة  مع  الطاعنين   تصالح   تفيد  والتي   المختصة   الضرائب   مصلحة   عن   صادرة  شهادة
  النيابة   به  وأخطرت  التصالح   هذا  -   الدائم  الوكيل   بأعمال  القائم  -  المالية  وزير  مفوض  واعتمد
  يجب   العام  بالنظام  متعلق  أمر  وهو  ،  بالتصالح  الجنائية  الدعوى   انقضاء  عليه  ينبني  مما  ،  العامة

  نقض   يتعيَّن  هفإنَّ   ،  الطاعنين   من  دفع  بغير  ولو  نفسها  تلقاء   من  به  تقضي   أن  المحكمة  على
   .  بالتصالح الجنائية الدعوى  بانقضاء   والقضاء فيه المطعون  الحكم

 (  7/4/2025جلسة   –ق   92لسنة   21725الطعن رقم )  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1988لسنة    146وصف الأموال الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون  
قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله . نعي    ابشأن تلقي الأموال لاستثمارها . شامل كل شيء ذ

 في جريمة تلقي الأموال . دفاع ظاهر البطلان .  عد أموالا  الطاعن بأن الماشية لا تُ 

 
رمن   وصف الأموال الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم   أنَّ   المُقرَّ

في شأن تلقي الأموال لاستثمارها لا يقتصر على أوراق النقد المصرية أو    ۱۹۸۸لسنة    146
قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته    الأحكام القانون المدني كل شيء ذ  ا الأجنبية وإنما تشمل طبق  

  فإنَّ ،    ا ونقله ، وهذه الخصائص متوافرة في الماشية ، وهو ما خلص إليه الحكم المطعون صائب  
في جريمة تلقي الأموال وأن الواقعة مجرد جنحة   ما يثيره الطاعن من أن الماشية لا تعد أموالا  

لم يكن    - والحال كذلك    -الحكم    فإنَّ ظاهر البطلان ،    اقانوني    انصب لا يعدو أن يكون دفاع  
 بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له واطرحه بما يسوغ به اطراحه .  املزم  

 (   11/11/2024ق ــــ جلسة   93لسنة  9086) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . مفادهما ؟  2020لسنة  207من قانون الجمارك  ٥و 4المادتان  

تفتيش الأمتعة داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية  
القضائية . جواز الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة . التزام الحكم هذا النظر  

 الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . صحيح .  رفضهفي 
 مثال .  

 
بإصدار    2020لسنة    207من القانون رقم    ٥،    4ن من استقراء المادتين  ا كان البيّ لمَّ 

قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية في  
حدود اختصاصاتهم الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة  

ولمَّ   ، أمتعة  الجمركية  تفتيش  أن  فيه  المطعون  الحكم  مدونات  على  الاطلاع  من  البين  كان  ا 
 الطاعن الذي أسفر عنه ضبط الجوهر المخدر تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظفة الجمارك 

مأموري الضبط القضائي بعد توافر المعلومات التي مفادها حيازة    وهي من   – الشاهدة الثانية    - 
ه  فإنَّ   ا جري دليل يكشف عن إحرازه مخدر  التفتيش الذي أُ   الطاعن لمواد مخدرة ، وإذ أسفر عن

يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في  
  ه يكون قد أصاب صحيح القانون ، فإنَّ رفضه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس  

 . ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد 
 (  3/2/2025جلسة  –ق   93لسنة  19436) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حماية  -حماية المستهلك  -حكم  -حريق عمد 
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. كفايته لقيام الجريمة المنصوص   ا ن بإشعال النار في محل مسكون عمد  يقيام الطاعن

عقوبات . منازعتهم في ملكية الأرض المقام عليها المسكن . لا يؤثر في    2٥2عليها في المادة  
 علة ذلك ؟ قيام الجريمة .  

 
ا المنصوص عليها في المادة    ا كانتلمَّ  من قانون العقوبات    2٥2جريمة وضع النار عمد 

بما يكفي لتحقق    اقد تكاملت أركانها بإشعال الطاعنين النار في محل مسكون وكان ذلك عمد  
هذه الجريمة أي ا كانت نتيجته أو الباعث عليه ، سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان  

،   لا   لفاعل الجناية أم   ا وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر ، وسواء أكان المكان مملوك  
عن أن الحكم قد رد على الدفع    ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن غير سديد ، هذا فضلا  

الطاعنيـن رد   المادي والمعنوي في حق  بركنيها  العمد  الحريق  أركان جريمة  توافر    ا كافي    ابعدم 
ا  اسائغ   محل  في  المسكن  عليها  المقام  الأرض  ملكية  في  الطاعنين  منازعة  أن  كما   ، طراحه 

الحادث غير مؤثرة في قيام جريمة الحريق العمدي والتي تتكامل أركانها إن كان محل الحادث 
 قانون العقوبات .  ۲٥2هو مقرر وفق ا لنص المادة لما  لفاعل الجناية أو لا طبق ا امملوك  

 (  26/1/2025جلسة  –ق  94لسنة  679) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نقض الحكم لمصلحة الطاعن . رخصة استثنائية لمحكمة النقض من تلقاء نفسها في حالات  
محددة على سبيل الحصر . تعديل وصف الاتهام من ضرب عمد أفضى إلى موت إلى قتل خطأ  

وجوب التمسك دون لفت نظر الدفاع . لا يندرج تحت إحداها . دخوله ضمن حالات البطلان . 
   أساس وعلة ذلك ؟   .به 

 
يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة الضرب  ا كان  لمَّ 

،   من قانون العقوبات   1/ 236للمادة    ا العمد المفضي إلى الموت ، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفق  
المادة   المنطبق عليها  الخطأ  القتل  الطاعن عن جريمة  إدانة  إلى  فيه  المطعون  الحكم  وانتهى 

من قانون العقوبات ، دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس هذا   238/1
الوصف ، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن ، وهو عنصر جديد لم يرد  

مر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، وكان هذا  في أ
التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد 
تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير  

من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في   308بنص المادة    ، عملا    تعديل في التهمة
التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة  

ا كان يتعيَّن معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، وهي  القتل الخطأ ، ممَّ 
أثر في الحكم ، مما كان يؤذن    اإذ لم تفعل فإنَّ إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلان  

الطاعن لم ينع في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه   لهذه المحكمة بنقض الحكم ، إلاَّ أنَّ 
ى  بذلك ، والأصل أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني ، ولا تقضي عل 

من    3٥لنص الفقرة الثانية من المادة    ا خلاف هذا الأصل بنقض الحكم من تلقاء نفسها ، طبق  
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلاَّ رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة 

 حكم

 
 : بطلانهأولا  
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تبيَّ  إذا  الحكم أنَّ على سبيل الحصر في حالة ما  ثابت في  لها مما هو  ه مبني على مخالفة  ن 
شكلة المحكمة التي أصدرته لم تكن مُ   القانون ، أو على خطأ في تطبيقه ، أو في تأويله ، أو أنَّ 

وفق ا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح  
يسري على واقعة الدعوى ، وكان تغيير وصف التهمة دون تنبيه الدفاع لا يندرج تحت إحدى 

  ا بالبند ثاني    ه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملا  هذه الحالات ، بل إنَّ 
عليه  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، دون أن ينعطف    30من المادة  

( من    وصف مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه ، أو في تأويله المشار إليه في البند ) أولا  
المادة المذكورة ، والذي لا ينصرف إلاَّ إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات  
والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ، ومن ثم  

   على تصحيح ما لحق به من بطلان .  ايكون الحكم المطعون فيه قد أضحى عصي  
 (  23/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  1787) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
خلو نسخة الحكم الأصلية من نص القانون الذي دان الطاعن به وأوجه الدفاع المبداة  
والرد عليها . بطلان متعلق بأصل وجوده يوجب نقضه والإعادة . ولو اشتملت المسودة على ما  

 . علة وأساس ذلك ؟   19٥9لسنة    ٥7من القانون    39يغير من ذلك تعديل المادة   خلا منه . لا 

 
ر أنَّ  وحقيقة العيب الذي   المحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفق   من المُقرَّ

ن من الاطلاع على أوراق الطعن ومفردات  شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان البيّ 
 الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه غير كاملة الأوراق ، 

إذ اقتصر المرفق منها على ديباجة الحكم وصورة الواقعة وأدلة الإدانة ومنطوق الحكم ، وخلت  
نسخة الحكم من أجزائه المتعلقة بإيراد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ،  
يتيسر   ولم   ، عليها  الحكم  ورد  المحاكمة  بجلسة  أبداها  التي  دفاعه  أوجه  ذكر  من  خلت  كما 

كان  لمَّا    صول على صورة رسمية من الحكم بحسب ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض .الح
بما يبطله ويوجب نقضه ، وذلك بغير حاجة لبحث    االحكم المطعون فيه يكون معيب    فإنَّ ذلك ،  

التقرير برأي بشأنها ، ولا يشفع في   - والحال كذلك  - سائر أوجه الطعن والتي لا يسع المحكمة 
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عليها من القضاة الذين   اهذا أن تكون مسودة أسباب الحكم قد أودعت كاملة ملف الدعوى موقع  
إذ العبرة في الحكم هي بنسخته    أصدروه ومشتملة على الأجزاء التي خلت منها نسخته الأصلية ،

الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في  
أما مسودة الحكم فإنَّها لا تكون إلاَّ    أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ،

للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا    امشروع  
  ا فإنَّه يجب أن يكون نقض الحكم مقرون    تتحدد به حقوق الخصوم عند الطعن . لمَّا كان ذلك ، 

بالإعادة ، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد  
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    39تعديل المادة  

ن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع  إإذ    ،   ۲۰۱۷لسنة    11النقض المستبدلة بالقانون رقم  
الحكم   اعتبار  لمَّا كان ذلك ، وكان شرط   . الدعوى  بالفصل في موضوع  استنفذت ولايتها  قد 

ومن بينها صدوره   ا مقومات وجوده قانون    افي موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفي    فاصلا  
. لمَّا كان ذلك ، وكان  من محكمة مشكلة وفق ا لأحكام القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى  

العقاب على    ادر خالي  الحكم قد ص الذي أنزل بموجبه  القانون  بإيراد نص  المتعلقة  من أجزائه 
الطاعن ، وأوجه الدفاع التي أبداها بجلسة المحاكمة ورد المحكمة عليها ، ويكون الحكم الصادر  

يتعلق بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب    اجوهري    ابطلان    منها في الدعوى قد صدر باطلا  
يشوبه وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام ، فلا يعتد به حكم فاصل في  
موضوع الدعوى ، ومن ثم فإنَّ نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي  

التي تراقب فيها محكمة النقض    أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان الطاعن من درجة التقاضي 
   .  للقانون  امشكلة وفق   أسباب الحكم من محكمة

 (  10/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  2973الطعن رقم ) 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
اشتراك أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة دون التي نطقت بالحكم وعدم توقيعه على  
مسودته . يبطله ويوجب نقضه والإعادة لمحكمة جنايات أول درجة له والمحكوم عليها الأخرى  

 التي لم يقبل طعنها شكلا  . علة وأساس ذلك ؟ 
 مثال . 
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البيّ لمَّ  ه  ن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنَّ ا كان 

المحكمة  المرافعة أن هيئة  ولئن كان قد ورد في بداية محضر جلسة .... والتي سمعت فيها 
ه قد أثبت في  أنَّ إلاَّ   مشكلة برئاسة القاضي / .... وعضوية السادة القضاة / .... ، .... و....

ختام محضر تلك الجلسة أن الهيئة التي تداولت في الدعوى وأصدرت القرار بها مشكلة برئاسة 
.... ، .... وقد صدر بتلك الجلسة قرار المحكمة بإحالة   /   .... وعضوية السادة القضاة   /   القاضي 

....   الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدام المتهمين وحددت المحكمة جلسة 
ما مفاده أن المحكمة بهيئتها الأخيرة هي المنوط بها إصدار الحكم في الدعوى  للنطق بالحكم ب 
ا كان الثابت من الحكم المعروض ومحضر جلسة .... أن القاضي / .... عضو  والنطق به ، ولمَّ 

يسار الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم  
وأصدرته كما لم يوقع على مسودة الحكم المطعون فيه مما لا يفيد اشتراكه في إصداره وهو ما لا 

ما حل شرط إجماع الآراء الذي يتطلبه القانون عند إصدار الحكم بالإعدام ، وإنَّ يتحقق به توافر  
محله قاض  آخر هو القاضي / .... وقد ثبت من رول القاضي ثبوت توقيع الأخير على منطوق  

  اجوهري    ا بطلان    الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلا    فإنَّ ر بالإعدام بجلسة .... ،  الحكم الصاد 
معه  يتعيَّن ا بالنظام العام من حيث تشكيل الهيئة التي أصدرته وكذلك إجراءات إصداره ممَّ  ا تعلق  مُ 

بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الأخرى التي    - نقضه والإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة  
دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ،   - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة    لم يقبل طعنها شكلا  

ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة   19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    ۳۹

على بطلان    ا ... وإذا كان الطعن مبني  : ) .   ه أنَّ   تَنُصُّ على والتي    ۲۰۱۷نة  لس   ۱۱بالقانون رقم  
رط ذلك أن  ش   إذ إنَّ ،    (   ... .   ، وتنظر موضوعه   في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم 

كان ذلك ، وكان  لمَّا    ، تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى  
لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية   ا الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفق  

بأصل وجوده    ا متعلق    ا جوهري    ا بطلان    الفصل في الدعوى ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلا  
ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد  في  

نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم   فإنَّ ، ومن ثم    به 
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الباطل فيه تفويت من محاكمة المحكوم عليهم أمام محكمة الجنايات بدرجتيها بعد صدور القانون  
 والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون .    2024لسنة    1  رقم 

 (  6/4/2025جلسة   –ق   92لسنة   20792) الطعن رقم  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
من النطق   اوجوب وضع الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة وتوقيعها في مدة ثلاثين يوم  

  كانت باطلة . أساس ذلك ؟ بها وإلاَّ 
 توقيع القاضي على ورقة الحكم . شرط لقيامه . علة ذلك ؟ 

يبطل  . أصدرته  التي  المحكمة  رئيس  توقيع  من  الحكم  نقضه  خلو    والإعادة  ه ويوجب 
.    19٥9لسنة    ٥7من القانون    39غير من ذلك تعديل المادة  لا يُ   .لمحكمة الجنايات المستأنفة  

 أساس وعلة ذلك ؟ 
 مثال .    

 
منه وضع الأحكام الجنائية    312قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة  لمَّا كان  

 كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، وكان  من النطق بها ، وإلاَّ   ا وتوقيعها في مدة ثلاثين يوم  
ر في قضاء هذه المحكمة   أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي    - محكمة النقض    - من المُقرَّ

لقيامه ، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به   ا أصدره يعد شرط  
وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ، فإذا خلا الحكم من ذلك التوقيع صار في حكم المعدوم ،  

ا كان ذلك ، وكان البين  . لمَّ   ا وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانون  
ه خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته ، فإنَّها تكون مشوبة ببطلان  من الحكم المطعون فيه أنَّ 

من قانون حالات وإجراءات    3٥بطلان الحكم ذاته . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة    ا يستتبع حتم  
تخول لمحكمة النقض أن تنقض    19٥9لسنة    ٥7الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

  ه مبني على مخالفة القانون ، الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنَّ 
عن أن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق    فإنَّه يتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، فضلا  

بالحكم ذاته مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها دون  
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حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن ، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته  
بشأن حالات وإجراءات    ۱۹٥۹لسنة    ٥7من القانون رقم    ۳۹أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  

.... وإذا  : ) ه أنَّ  تَنُصُّ على والتي  ۲۰۱۷لسنة  ۱۱الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 
على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم    ا كان الطعن مبني  

ت ولايتها بالفصل  د ن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنف إ إذ ( ،  وتنظر موضوعه .... 
أن يكون  في موضوع الدعوى . لمَّا كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلا  في موضوع الدعوى  

ومن بينها أن يكون القاضي مصدره قام بالتوقيع عليه في  ،    ا مقومات وجوده قانون    ا قد صدر مستوفي  
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون توقيع رئيس    من النطق به .   ا مدة ثلاثين يوم  

بأصل وجوده في ذاته لا    ا متعلق    ا جوهري    ا بطلان    الهيئة التي أصدرته ، فيكون الحكم الصادر باطلا  
  ا مجرد عيب يشوبه ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام ، فلا يعتد به حكم  

في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإنَّ نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة    فاصلا  
التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض  

 للقانون .   ا أسباب الحكم الصادر وفق  
 (  10/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  8453) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس    الجنايات المستأنفة  محكمة  تُشكل

استئناف   من  صدور.  محكمة  نقضه  .    قضاة  أربعة  من  مُشكلة  هيئة  حكمها  ويوجب  يبطله 
.    19٥9  لسنة  ٥7  القانون   من   39  المادة  تعديل   ذلك  من   يغير  لا.    والإعادة لمصلحة المتهم

 ؟  ذلك وعلة أساس

 
لسنة    1من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم    367تنص المادة    لمَّا كانت 

  - مكرر    2العدد    - بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية    ۲۰۲4
شكل في كل  تُ   : ) ه  والمعمول به اعتبار ا من اليوم التالي لتاريخ نشره على أنَّ   2024/ 1/ 16بتاريخ  

،    محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة 
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، وتكون    وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف 
ت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام    ي ، وكان التشكيل الذ (  رئاسة المحكمة لأقدمهم   نصَّ

  3٥. لمَّا كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة    القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم 
تخول    19٥9لسنة    ٥7من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

ه  لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنَّ 
،   كان ذلك . لمَّا صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفق ا للقانون ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى 

بعد العمل بأحكام القانون    -   2024/ 10/ 19وكان الثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ  
ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة المستأنفة التي أصدرته مشكلة برئاسة    -   2024لسنة    1رقم  

القاضي /   /    -   .... السيد  السادة  المحكمة وعضوية  بمحكمة    و....   .... ،    .... رئيس  القضاة 
  ، فإنَّ الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلا  بطلان ا   - خلاف ا لما أوجبه القانون    -   .... استئناف  

والإعادة إلى محكمة جنايات    ا يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه جوهري ا متعلق ا بالنظام العام ، ممَّ 
على واقعة    ي سالف البيان الذي يسر   2024لسنة    1  رقم   درجة إعمالا  للمادة الرابعة من القانون   ي ثان 

ولا يغير   وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ،  - لم يرد ذلك بأسباب الطعن  ولو  – الدعوى 
من    39من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة  

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون    19٥9لسنة    ٥7القانون رقم  
إذا كان الطعن مبني ا على بطلان الإجراءات أثر فيه  : )  ه  أنَّ   تَنُصُّ على والتي    ۲۰۱۷لسنة    ۱۱

ن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت  إ إذ  ،    ( تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه  
ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لمَّا كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلا  في الموضوع  

قانون ا من بينها صدوره من محكمة مشكلة وفق ا لأحكام    ه أن يكون قد صدر مستوفي ا مقومات وجود 
القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن  
مشكلة وفق ا لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى ويكون الحكم الصادر منها  

وهو بطلان متعلق    ه بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوب صدر باطلا  بطلان ا جوهري ا متعلق ا  
ومن ثم فإنَّ  ،  فلا يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى  ،    الانعدام بالنظام العام ينحسر به إلى  

النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان    نظر محكمة 
للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة  

 .    وفق ا للقانون 
 (  17/7/2025جلسة  –ق  95لسنة  277الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .   لعبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء ا 
 .   في محضر الجلسة ورول القاضي ثبت  لما    ه حضوري شخصي خلاف ا وصف الحكم بأنَّ  

 .   خطأ مادي
  384الحضور بتوكيل أمام محكمة الجنايات يستوي مآلا  مع الحضور الشخصي . المادة   

 .  2017لسنة   11بعد تعديلها بالقانون الجنائية  من قانون الإجراءات 

 
العبرة فيما تقض لمَّ  القاضي في وجه الخصوم   يا كانت  به  به الأحكام هي بما ينطق 

ا كان يبين من  ، ولمَّ  بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي 
مما يكشف عن أن واقع الحال   ا ،شخصي    امطالعة محضر الجلسة أن وصف الحكم جاء حضوري  

ه صدر  ومن ثم ما أثبته الحكم أنَّ   ،  في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم على هذا الوصف
 ، هذا فضلا    أن يكون مجرد خطأ مادي عن سهو في وصف الحكمإلاَّ    بتوكيل لا يعدو  احضوري  

بتوكيل وما ينعى به الطاعن    اه يستوي في المآل ما نص عليه الحكم من كونه حضوري  عن أنَّ 
حضوري   كونه  المادة  ا  من  تعديل  بعد  صدر  الحكم  وأن  لاسيما  الإجراءات    384،  قانون  من 

والتي ساوى فيها في المركز القانوني بين حضور الطاعن    2017لسنة    11بالقانون رقم  الجنائية  
 .  بشخصه أو بوكيل خاص

 (  2/2025/ 5جلسة  –ق   94لسنة  2455الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حضر عنه    حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المستأنفة . غير لازم . ما دام قد 

 ؟ محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف . أساس ذلك  
 مثال . 

 وصفه: ثاني ا
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ومدونات الحكم المطعون   ....الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ    ا كانلمَّ 

حضور محام  من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف كوكيل عن الطاعن الثاني بموجب  
كما وصفته المحكمة   الحكم المطعون فيه  فإنَّ ،  ودفوع    ما عن له من دفاع  ىوأبد،  توكيل خاص  

للمستفاد من نص الفقرة الثانية    اوفق    هبشخص  ه إذ لم يلزم القانون حضور ،  هو بحق حكم حضوري  
  ،  2024لسنة    1 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 9مكرر ا/  419من المادة 

 ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون .  فإنَّ ثم ومن 
 (  21/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  8146الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تكليف   أو  المخالفة  بضبط  المستهلك  حماية  لجهاز  التنفيذي  المدير  من  إذن  صدور 
الطاعن بإزالتها . إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان . النعي على الحكم مخالفته  

 للطعن في الحكم .   ا لخلو الأوراق منها . لا يصح سبب    2018لسنة    181اللائحة التنفيذية للقانون  

 
 ۱۸۱كان ما يثيره الطاعن بشأن مخالفة الحكم لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم    المَّ 

بشأن حماية المستهلك في خصوص خلو الأوراق من إذن كتابي لمحرر محضر   ۲۰۱۸لسنة  
المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بضبط المخالفات ومما يفيد تكليف الطاعن    الضبط من 

بإزالة المخالفة ، فمردود بأن هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون إجراءات تنظيمية لا يترتب على  
للنعي على    امما لا يصح أن يكون سبب    بطلان ،  - ما يدعيه الطاعن   بفرض صحة  - مخالفتها  

 الحكم .
 (  20/10/2024ق ــــ جلسة  93لسنة  728) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ذلك ؟   أثر لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وتكييفها . 

 ؟  بشأن حماية المستهلك . مؤداها    2018 لسنة  181  القانون  من الأولى المادة
  مطلق باستثناء عام  .    في قانون حماية المستهلك  لمستهلك والمورد والمنتجاتاتعريف  

 محاط بسياج من الحماية . مفاد وأساس ذلك ؟   بيع العقارات وتداولها .    الخدمات المالية والمصرفية 
متى انصب على طبيعة العقار أو صفاته الجوهرية  إلزام المورد بتجنب السلوك الخادع .  

من   هامشترو سلعة من المنتجات و الوحدات العقارية  . مؤداه : اعتبار    أو شروط التعاقد وإجراءاته 
   .  2018 لسنة 181 القانون  من 66 . مخالفته ذلك الإلزام . أثره : معاقبته بالمادة المستهلكين

 حماية المستهلك
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عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية  بأن  القول  
   . لا يسعفه النص ويصطدم بصراحته وبمقصود الشارع منه .  هو نزاع مدني

. شرطه :    في تنفيذ عقدقيام المسئولية الجنائية إلى جانب العقدية جزاء إخفاق المدين  
وزنها الإضرار   لها  اجتماعية  مصدره    بمصلحة  التزام  تنفيذ  عن  النكول  لتأثيم  المشرع  تدخل   .

جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك  المباشر العقد . لا يخالف الدستور . مفاده : اكتمال أركان  
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .  . خادع انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية  

يوجب نقضه وتقدير العقوبة المناسبة في حدود ما قضى به الحكم  .    القانون   تطبيق خطأ في  
 الابتدائي . علة وأساس ذلك ؟ 

 
لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره    ه لا نزاع في أنَّ ر أنَّ قرَّ من المُ 

ا عن نصوص العقد  ا أو زيغ  للعقود وفي تكييفه لها ، حتى إذا رأت في الحكم الصادر منه انحراف  
موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف  

لمَّ   . الصحيح  المُ القانوني  من  وكان   ، ذلك  كان  حماية  قرَّ ا  قانون  من  الأولى  المادة  بنص  ر 
كل شخص طبيعي  (    المستهلك)  في تعريف    2018لسنة    181المستهلك الصادر بالقانون رقم  

 أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، 
ها السلع بأنَّ (    المنتجات)  وعرفت ذات المادة    ،الخصوص  جرى التعامل أو التعاقد معه بهذا  أو يُ 

والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم  
التعاقد عليها من خلال مورد ، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك  

  ، المركزي والجهاز المصرفي ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 
ا يقدم  ا أو حرفي  ا أو مهني  ا أو صناعي  ا تجاري  هو كل شخص يمارس نشاط  (    المورد)  كما عرفت  

صنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو  خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يُ 
أو يسوقها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد    يعرضها أو يتداولها أو يوزعها

معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية  
ه كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية  بأنَّ   (  العيب )  وعرفت    ،الحديثة  

ا من الاستفادة بها فيما  ا أو جزئي  المقصودة منها ، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلي  
أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك  
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ه كل  بأنَّ (    السلوك الخادع)  وعرفت    ،كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص  
علن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو  نتج أو المُ فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُ 

إلى وقوعه في خلط أو غلط  مُ  المستهلك ، أو يؤدي  المادة    ، ضلل لدى  من ذات    9ونصت 
علن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى  يلتزم المورد أو المُ   ) : ه القانون في بندها السابع على أنَّ 

انصب هذا السلوك على أي من العناصر الآتية .... شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد 
لا يجوز الإعلان عن    )   :   ه من القانون ذاته على أنَّ   1٥كما نصت المادة    ،   (البيع والضمان  

عدة للبناء ، أو تقسيمها ، إلا  رية ، أو التعاقد على بيعها ، أو بيع الأراضي المُ حجز وحدات عقا
بالبناء وفق   البناء الصادر بالقانون رقم  بعد الحصول على ترخيص  لسنة    119ا لأحكام قانون 

ن من النصوص سالفة البيان في واضح عباراتها وصريح  ا كان ذلك ، وكان البيّ لمَّ   ،  (  2008
ا  ا عام  للمستهلك والمورد والمنتجات جاء تعريف    2018لسنة    181دلالاتها أن تعريف القانون رقم  

ا لم يرد عليه ما يقيده سوى ما استثناه من الخدمات المالية والمصرفية ، وأن المشرع أحاط  مطلق  
مفاده   -من قانون حماية المستهلك    1٥في المادة    -بيع العقارات وتداولها بسياج من الحماية  

دم جواز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص  ع
  - من القانون  9في المادة   - د وتعديلاته ، كما ألزم المورد ا لأحكام قانون البناء الموحَّ بالبناء وفق  

بتجنب أي سلوك خادع ، متى انصب هذا السلوك على طبيعة العقار أو صفاته الجوهرية ، أو  
شروط التعاقد وإجراءاته ، باعتبار العقار سلعة ، إذا ترتب على ذلك نقص في قيمة أو منفعة  

ا من  ا أو جزئي  العقار بحسب الغاية المقصودة منه ، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلي  
ا عليها بمقتضى  شكل جريمة معاقب  عد من أجله ، وأن مخالفة ذلك الإلزام يُ الاستفادة به فيما أُ 

شترو الوحدات العقارية من المستهلكين بنص قانون  عد معه مُ ا يُ ممَّ   ، ( من القانون  66المادة )
  لقانون ، حماية المستهلك ، وتكون الوحدات العقارية من المنتجات باعتبارها سلعة خاضعة لأحكام ا 

عد من المنتجات  الوحدات العقارية لا ينطبق عليها صفة السلعة بل هي تُ   فلا يمكن القول أنَّ 
  ، من المادة الأولى من القانون    (4)التي يشبع بها المستهلك حاجاته والمنصوص عليها بالبند  

المُ  تغياه  الصناعة والشئون  وكان هذا ما  لجنتي  المشتركة من  اللجنة  بتقرير  شرع حسبما جاء 
هذا    )   :   من أنَّ   – بشأن مشروع قانون حماية المستهلك    – الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  

القانون يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق  
نظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق ، والتي لم يعالجها القانون  المستهلك ، ووضع مواد مُ 

المُ  الإعلانات  مثل  أو  ضلّ الحالي  الإعلان  بمنع  العقارية  الشركات  وإلزام  العقارات  بيع  عن  لة 
الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء ، وذلك للحد من  
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حقيقة النزاع    ودون أن يكون هناك مجال للقول بأنَّ ،    ( ا  لة التي انتشرت مؤخر  ضلّ الإعلانات المُ 
هو نزاع مدني بحت ويخرج من تحت عباءة    -على نحو ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه    -

بل تصطدم بصراحتها وبمقصود    –سالفة البيان    –التأثيم الجنائي ، وهو قول لا تسعفه النصوص  
إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لهذه الظاهرة    أملتالشارع منها ، كما يتنافى مع الفلسفة التي  

ه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة  ر أنَّ قرَّ وكان من المُ   ،ومحاصرة مرتكبيها  
ا تتكامل ها ، وإنمَّ ها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينمعينة ، بافتراض العمل بها في مجموعها ، وأنَّ 

ها  في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها ، باعتبار أنَّ 
ا للأغراض النهائية والمقاصد  ا تتضافر توجهاتها تحقيق  متآلفة فيما بينها لا تتماحى معانيها وإنمَّ 

 ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها ،   ، الكلية التي تجمعها  
طبق دون الجزء الآخر لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع  دون اجتزاء جزء منها ليُ 

 عن إمكانية اجتماع المسئولية العقدية مع المسئولية الجنائية في الحالة  فضلا    ،من ذلك التنظيم  
قدي قد أضر بمصلحة اجتماعية وتدخل المشرع لتأثيم هذا  التي يكون فيها الإخلال بالالتزام الع

وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام    -الأصل في العقود    حيث إنَّ   ،ا  الإخلال جنائي  
هو ضرورة تنفيذها في كل ما تشتمل عليه ، فلا يجوز نقضها   - القانون في الدائرة التي يجيزها 

ا ، فإذا  ا كان تنفيذه واجب  ا للقانون ، وكلما نشأ العقد صحيح  أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفق  
جرد  ا سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مُ أ عقدي  لم يقم المدين بتنفيذه كان ذلك خط  

هما ، ومن ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين في تنفيذ  فعل لا يقترن بأيَّ 
ن  ا وهي تتحقق بتوافر أركانها ، وليس ثمة ما يحول بين المشرع وبين أ لزم  ا مُ عقد نشأ صحيح  

ا في  بل متصور  ،  ا  ا أو مستبعد  ا عصي  يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها ، فلا يكون اجتماعهما أمر  
إطار دائرة بذاتها ، هي تلك التي يكون الإخلال بالالتزام العقدي فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية  
لها وزنها وهو ما يعني أن الدستور لا يتضمن قاعدة كلية أو فرعية يمكن ردها إلى النصوص  

تزام لم ينشأ  التي انتظمها أو ربطها بها تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ ال
دا مباشرة عن نص القانون ، وإنمَّ  ا كان العقد مصدره المباشر ، وبشرط أن يكون هذا التأثيم م حدّ 

الحرية الشخصية التي    نَّ حدثها المشرع يؤيد ما تقدم أاستبصورة واضحة لعناصر الجريمة التي  
ا في كل وقت وتحت كل الظروف ا في أن يتحرر نهائي  ا مطلق  كفلها الدستور لا تخول أي فرد حق  

صون  وضرورة  الجماعة  أوضاع  تقتضيها  التي  بالقيود  كبحها  يجوز  بل   ، عليها  القيود  من 
ه بذلك تكون جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع  فإنَّ   ، سس تنظيمها  مصالحها وتتطلبها أُ 

  ضحتأو انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية ، قد اكتملت أركانها قبل المطعون ضده  
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مستوجبة مساءلته عنها ما دامت قد صحت نسبتها إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف 
ه يكون قد أخطأ في  هذا النظر وانتهى إلى براءة المطعون ضده من الجريمة المسندة إليه فإنَّ 

الحكم عليه  انبنى  الذي  الخطأ  تصحيح  كان  ولما   ، نقضه  يوجب  بما  وتطبيقه  القانون   تأويل 
إلى    -ا  مادي    -لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد ثبوت إسناد التهمة    - في هذه الحالة    -

 المطعون ضده وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته . لما كان ذلك ، 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه    : )ه  أنَّ   تَنُصُّ علىمن القانون    66وكانت المادة  

ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام 
  ( ، من هذا القانون  "  / فقرة ثانية ٥6،  34،  32/ فقرة أولى ، 1٥،  13،  9" أي من المواد : 

بمعاقبة المطعون ضده بغرامة    وكان الحكم الابتدائي قد أخطأ في تطبيقه للقانون حين لم يقض  
ى ما يبين من  عل  –عادل مثلي قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة ، باعتبارها القيمة الأكبر  تُ 

ضار الطاعن بطعنه ، وأن هذه القاعدة هي   بقاعدة عدم جواز أن يُ ه وعملًا بيد أنَّ   –المفردات  
ا للمادتين  قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفق  

في    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    43من قانون الإجراءات الجنائية والمادة    417،    401
الحكم   تستأنف  لم  العامة  النيابة  وكانت   ، النقض  أمام محكمة  الطعن  وإجراءات  حالات  شأن 

آنفة   -الابتدائي الذي فاته القضاء بالعقوبة الصحيحة على خلاف مؤدى ما نصت عليه المادة 
ة  من قانون حماي  7٥،    66،    9،    1ومن ثم تقضي المحكمة وبعد الاطلاع على المواد    -الذكر  

بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على    2018لسنة    181المستهلك رقم  
 . والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية  ....نفقته في جريدة 

 (  7/4/2025جلسة  –ق   93لسنة  18424الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .  إجراءات جنائية  310ني عليها . المادة وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بُ 

 المراد بالتسبيب المعتبر ؟ 
لسنة    181المقصود بعبارة المستهلك والمورد والسلوك الخادع ؟ المادة الأولى من القانون  

2018   . 
 . مفادها ؟  2018لسنة   181من القانون  66المادة 
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بخداع   المورد  بقيام   : تحققه   . للمستهلك  خادع  سلوك  اتباع  المادي في جريمة  الركن 
 المستهلك بما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مُضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط . 

للخداع صورتان . إيجابية . بإتيان أي فعل مادي أو بالتلفظ بقول كاذب يوقع المستهلك 
 في الغلط . سلبي . بإخفاء حقيقة العنصر الذي وقع فيه الغلط أو السكوت عنه .  

باتجاه إرادة   القصد الجنائي فيها تحققجريمة اتباع سلوك خادع للمستهلك . عمدية .  
 الجاني تحقيق أثره في ذهن المستهلك . 

السلبية وعدم    وأعدم بيان الحكم الفعل المادي الذي بدر من الطاعن بصورتيه الإيجابية  
استظهاره اتجاه إرادته لإيقاع جمهور المستهلكين في الخلط أو الغلط . مناط التأثيم في جريمة  

المستندات الدالة على مصدر السلعة وخلوها مما  قعوده عن تقديم    .  اتباع سلوك خادع للمستهلك
يشير سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها وعدم تدوين المواصفات القياسية المصرية الخاصة  

 لا يكفي للتدليل على توافر أركانها . أثره : قصور يوجب نقضه والبراءة . علة ذلك ؟  عليها . 

 
من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم    310الشارع يوجب في المادة    ا كانلمَّ 

ني عليها وإلا كان باطلا  ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون  بالإدانة على الأسباب التي بُ 
سواء   له  هي  والمنتجة  الحكم  عليها  انبنى  التي  والحجج  الأسانيد  تحديد  الواقع  هو  حيث   من 

أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر  
أو وضعه في  الحكم في عبارات عامة معماة  إفراغ  أما  به ،   الوقوف على مبررات ما قضى 

يجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن إصورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من 
،   -كما صار إثباتها في الحكم  -تطبيق القانون على الواقعة محكمة النقض من مراقبة صحة 

وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى  
.. فيما تضمنه محضر جمع الاستدلالات ..   ) :    وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله

ه وحال المرور من أنَّ   -مأمور الضبط القضائي    -والمسطر بمعرفة المدعو / ....    ....  المؤرخ
له حانوت وبالدلوف داخله والتفتيش عثر على عدد من عبوات    ....  لضبط الأسواق تلاحظ 

مصدرها  على  الدالة  بالمستندات  مصحوبة  غير  مختلفة  لماركات  التقرير    ،   السجائر  أورد  وإذ 
عليها  يوجد  ولا  الصنع  محلية  غير  المضبوطة  السجائر  بأن  التموينية  الرقابة  من   الصادر 

عليها    "  البندرول"   مدون  وغير   ، الجمركية  الرسوم  بسداد  والخاص  المالية  بوزارة  الخاص 
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كان ذلك ، وكانت  لمَّا    ،  (المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات السجائر والدخان  
بإصدار قانون حماية المستهلك قد عرفت كلمة    2018لسنة    181المادة الأولى من القانون رقم  

: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير    ه بأنَّ "    المستهلك "  
المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ، 

ا  ا أو حرفي  ا أو مهني  ا أو صناعي  ا تجاري  كل شخص يمارس نشاط    ه : بأنَّ   "   المورد  وعرفت كلمة " 
يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها  
أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو  

عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونية وغيرها من الوسائل  التعاقد معه  
ه : كل فعل أو امتناع  عن فعل من  " بأنَّ   السلوك الخادع  كما عرفت عبارة "  التقنية الحديثة ،

ضلل لدى المستهلك أو يؤدي  جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مُ 
ون سالف  كان ذلك ، وكان النص في المادة التاسعة من القانلمَّا  .إلى وقوعه في خلط أو غلط 

علن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب  يلتزم المورد أو المُ ) :   هالذكر قد جرى على أنَّ 
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها   - 2  ،  : ....  هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية

 أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .... ( ، 
من القانون    66وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ، وكانت المادة  

المشار إليه تعاقب على مخالفة المادة التاسعة آنفة الذكر بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين  
جنيه مليوني  تجاوز  ولا  جنيه  مثل   ألف  أو  أكبر  ي،  أيهما  المخالفة  محل  المنتج   .   ....  قيمة 

الركن المادي    أنَّ   2018لسنة    181كان ذلك ، وكان يؤخذ من استقراء نصوص القانون رقم  لمَّا  
في جريمة اتباع سلوك خادع للمستهلك متى انصب على أي من العناصر الواردة بالمادة التاسعة  

( من المادة آنفة  2ومن بينها مصدر السلعة المنصوص عليه في البند رقم )  - الأخير من القانون  
بقيام المورد بخداع المستهلك على نحو معين بما قد يؤدي إلى خلق  إلاَّ    لا يتحقق   ،   - البيان  

انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط بشأن ذلك العنصر ،  
ق إتيان أي فعل مادي أو بالتلفظ بقول كاذب  وهذا الخداع إما أن يتخذ صورة إيجابية عن طري

وغير حقيقي من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط ، وإما أن يتخذ صورة سلبية عن طريق إخفاء  
حقيقة العنصر الذي وقع بشأنه ذلك الغلط أو السكوت عنه ، وكانت هذه الجريمة من الجرائم  

وهو أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق هذا الأثر  العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي  
كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لمَّا    .في ذهن المستهلك  

لم يبين الفعل المادي الذي بدر من الطاعن أو القول الكاذب الذي تلفظ به واللذين من شأنهما  
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أن يوقعا جمهور المستهلكين في الغلط بشأن مصدر السجائر المتحفظ عليها بما يوفر الركن  
الطاعن قد أخفى    المادي في الجريمة في صورته الإيجابية ، وخلت مدوناته من التدليل على أنَّ 

المصدر الحقيقي لتلك السلعة أو سكت عنه حتى يمكن القول بأن الركن المادي قد تحقق في  
إرادة الطاعن قد اتجهت لإيقاع   ، كما لم يستظهر أنَّ   -على ما سلف بسطه    - صورته السلبية  

المستهلكين في الخلط أو الغلط في خصوص مصدر السلعة وهو مناط التأثيم في هذه  جمهور  
كان ذلك ، وكانت أوراق  لمَّا   . الحكم يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه  فإنَّ  الجريمة ، 

وعلى ما يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها    -الدعوى حسبما حصلها الحكم  
عتبر يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن بالجريمة  قد خلت من دليل مُ   -لوجه الطعن    اتحقيق  

التي أسندتها إليه النيابة العامة ، وكان مجرد قعوده عن تقديم المستندات الدالة على مصدر  
" الخاص    البندرول  السجائر المستوردة لمأمور الضبط القضائي وخلوها مما يشير إلى وجود "

بوزارة المالية الذي يستدل منه على تمام سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها ، أو أن المواصفات  
على فرض من صحة   - يها  القياسية المصرية الخاصة بمنتجات السجائر والدخان غير مدونة عل

لا يكفي في التدليل على توافر أركان الجريمة التي دين بها الطاعن وأحالته بها النيابة    -ذلك  
ن من الاطلاع على المفردات المضمومة البيّ   العامة كما هي معرفة به في القانون ، هذا إلى أنَّ 

ها تضمنت حافظة مستندات طويت على فواتير شراء أصناف السجائر المتحفظ عليها ثابت  أنَّ 
كان ذلك ،  لمَّا    .  ها خالصة الرسوم والضرائب الجمركيةبها أنها مستوردة من دولة اليونان وأنَّ 

روكان   أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها تفرضها    أنَّ   المُقرَّ
الفر  وحماية  الإجرائية  الشرعية  وتقتضيها  الأشياء  والتحامل حقائق  التحكم  صور  مواجهة   د في 

 بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين 
كان  لمَّا     لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك ، لا ينهدم أصل البراءة .مجالا  ولا يدع  

 ، تقدم  ،   ما  الطاعن  إدانة  في  إليه  الاستناد  يصح  ما  إلى  افتقرت  قد  الدعوى  أوراق   وكانت 
 من قانون الإجراءات الجنائية .   1/ 304القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا  بنص المادة    يتعيَّن ه  فإنَّ 

 (  11/6/2025جلسة  –ق   94لسنة  10058الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من    64و  63للمادتين    االعلامة التجارية والجهة صاحبة الاختصاص في تسجيلها وفق  
 قانون حماية الملكية الفكرية . ماهيتهما ؟ 

ارتداد أثر تسجيل العلامة التجارية من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ نشر قرار 
  التسجيل في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية . علة وأساس ذلك ؟ 

من تاريخ تقديمهما طلب التسجيل .   ااستعمال الطاعنين للعلامة التجارية المسجلة قانون  
باح يخرج عن دائرة التأثيم . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب  فعل مُ 

 نقضه والقضاء ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية . علة ذلك ؟ 
 .  مثال

 
لسنة    82الصادر بالقانون رقم    –من قانون حماية الملكية الفكرية    63ا كانت المادة  لمَّ 

  سلعة كان أو خدمة عن غيره ،   ا كل ما يميز منتج  ها : ) قد عرفت العلامة التجارية بأنّ  –  2002
شكلا   المتخذة  الأسماء  الخصوص  وجه  على  والحروف    ا مميز    وتشمل  والكلمات  والإمضاءات 

والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة  
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو    اومميز    اخاص    الألوان التي تتخذ شكلا  

يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو  
جات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو  لمستخر 

تمرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( ، و    نصَّ
ه :  على تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بتسجيل العلامة التجارية حيث قررت بأنَّ   64المادة  

التجاري   التسجيل  بقرار رئيس    احالي    –) تختص مصلحة  المُنشأ  الداخلية  التجارة  تنمية  جهاز 
بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات   –  2008لسنة    3٥4الجمهورية رقم  

نشر   –  80في المادة  – لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .... ( ، وأوجب ذات القانون  اوفق  
ول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ،  قرار قب

 حماية الملكية الفكرية

 
 الموجز
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التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض   وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة 
الداخلية   التجارة  تنمية  جهاز  إلى  يوجه  بإخطار  العلامة  تسجيل  على  العامة    –كتابة  الإدارة 

أسباب الاعتراض وذلك خلال   ا متضمن    –للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية  
من تاريخ النشر ، وعلى الجهاز أن يرسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب    استين يوم  

من تاريخ ورود الإخطار إليه ، وعلى طالب التسجيل أن يقدم    ا التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوم  
من تاريخ تسلمه الإخطار وإلا اعتبر    اعلى الاعتراض خلال ثلاثين يوم    ا مسبب    اكتابي    اللجهاز رد  

  عن طلب التسجيل ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .  نازلا  مت
: ) يكون تسجيل    من القانون سالف الذكر على أنَّ   83كان ذلك ، وكان النص في المادة  لمَّا  

وينشر هذا القرار في جريدة   –  اجهاز تنمية التجارة الداخلية حالي    –العلامة بقرار من المصلحة  
العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا  
التسجيل الخاص   أثر  الطلب ( ، يدل على ارتداد  التسجيل من تاريخ تقديم  أثر  القانون ويبدأ 

الجهاز في جريدة العلامات التجارية    بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب ، لا من تاريخ نشر قرار
ا  والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب ، وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعي لهذ
  القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة من بدء استعمالها باعتبار أنَّ 

ا    الاستعمال لا التسجيل هو مناط الملكية .  بعد    – كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات  لمَّ
والمسؤول عنها الطاعن    –.... للاستيراد والتصدير والمشروعات السياحية "    " شركة    أنَّ   – ضمها  

إدارتها    ا تنفيذي    االأول بصفته مدير   الثاني بصفته رئيس مجلس  بتاريخ    –لها والطاعن  تقدمت 
وبتاريخ    18/8/2016  "  ....  " التجارية  العلامة  تسجيل  الإدارة    6/2017/ 1بطلب  رفضت 

  1/2018/ 4العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية تسجيل العلامة ، وبتاريخ  
قررت لجنة التظلمات قبول التظلم    2019/ 11/ 24ظلمت الشركة الطالبة من القرار ، وبتاريخ  ت

وبتاريخ    ، العلامة  بالجريدة    26/11/2019وتسجيل  العلامة  وأُشهرت  النشر  رسوم  سداد  تم 
برقم   التجارية  للعلامات  وبتاريخ    7/12/2019بتاريخ    9٥2الرسمية  قدمت    2/2020/ 10، 

قررت لجنة المعارضات    2020/ 28/12على تسجيل العلامة ، وبتاريخ    اراض  شركة " .... " اعت
وبتاريخ    ، المعارضة  "   1/2021/ 17رفض   ....  " التجارية  العلامة  تسجيل  رسوم  سداد   تم 

بالفئة   الواردة  الخدمات  .... على جميع  القانونية داخل جمهورية   29برقم  بالحماية  ، وتتمتع 
وعلى النحو    –، وكانت الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه    كان ذلكلمَّا    مصر العربية .

لا تخضع لأي نص تجريمي ، وأن ما قام به الطاعنان لا يخرج عن كونه    –الثابت بالأوراق  
، يبدأ من تاريخ تقديم طلب    اصحيح    استعمالا  "  " ....    ا للعلامة التجارية المسجلة قانون    استعمالا  
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من قانون حماية    83تسجيل العلامة التجارية على نحو ما قررته صراحة الفقرة الثانية من المادة  
 الملكية الفكرية ، مما يُخر ج هذه الأفعال عن دائرة التأثيم القانوني لتبقى في حدود الفعل المباح ، 

ه يكون قد أخطأ في  فإنَّ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إدانة الطاعنين  
ا  تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنَيْن من الاتهام المسند إليهما ، ولمَّ 

القضاء    يتعيَّنه  فإنَّ في فلك الدعوى الجنائية ، ومن ثم    اوعدم    اكانت الدعوى المدنية تدور وجود  
 .   برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

 (  17/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  7083) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. لا يتوقف رفع  والاشتراك فيها  جرائم تقليد أختام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها  

 أساس ذلك ؟   .الدعوى الجنائية فيها على شكوى 

 
الجرائم  لمَّ  كانت  وموظفيها   -ا  لجهات حكومية  وعلامات  أختام  الغير  بواسطة  تقليد 

والاشتراك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع 
في المادة الثالثة من    ا التي دين بها الطاعنون ليست من الجرائم التي عددت حصر    -العلم بذلك  

قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو  
وكيله الخاص ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الشأن على غير سند  

    من القانون .  
 (  14/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  20639) الطعن رقم 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . مفادها ؟   المُعدَّل  19٥7لسنة  163رقم  قانون البنوكمن  6٥المادة 

الدعوى الجنائية ومباشرتها مُ   الأصل أنَّ  العامة في رفع  النيابة  القيد على  حق  طلق . 
قصره على الجريمة التي خصها القانون دون سواها ولو كانت  .    . استثناء في تحريكها  حريتها  

 .  مرتبطة بها
  جريمتان بسلوك واحد   ت العبرة بالوصف الأشد في تحديد المسئولية الجنائية للجاني إذا تحقق 

 شرط ذلك ؟   ا أحدهما يستلزم الشكوى والوصف الآخر لا يستلزمها . م وانطباق أكثر من وصف عليه 

 دعوى جنائية

 
: تحريكها  أولا 

 
 الموجز -1

 القاعدة

 الموجز -2
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مقياس في  المادة   الجريمة جسامة العبرة  حكم  لنوعها  32في  بالنظر  حسب   عقوبات 
 ترتيب العقوبات الأصلية . 

وجود عقوبة أصلية لجريمتين مرتبطتين محدد لها عين المدة . أشدهما هي التي تلحق  
   بها عقوبة تبعية أو تكميلية وجوبية أو جوازية . 

يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب من    ليست من الجرائم التي  جريمة التربح
. رد المحكمة على الدفع ظاهر البطلان في هذا الشأن . غير لازم .    محافظ البنك المركزي 

 ذلك ؟    وعلة أساس

 
ت  المُعدَّل  19٥7  نةلس   163رقم  نوك  ب من قانون ال  6٥ا كانت المادة  مَّ ل  ه على أنَّ   نصَّ

الجنائية   الدعوى  رفع  يجوز  عليه  فيلا  المنصوص  المادفي    االجرائم  أو في  القانون   ن ي تهذا 
  بعد   د قتصاالا  ن وزيرعلى طلب م  بناء  إلاَّ    ( من قانون العقوبات أ)  امكرر    116،  ا  مكرر    116

ره من  أنَّ إلاَّ    ،   محافظ البنك المركزي   ي أخذ رأ رالأصل    أنَّ   ا أيض    المُقرَّ مقتضى المادة  ب  المُقرَّ
  ة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائي  ةابنيال  قانون الإجراءات الجنائية أنَّ   نالأولى م

باستثناء من  إلاَّ    قيدعليه    دير   ق لالطهذا الشأن مُ   يف  ا ختصاصها  وأنَّ ،    نون قالل  ا ق  بط   تهاومباشر 
عدم    بغي ينستثنائي  ا  أمر  ة الدعوى الجنائي  العامة في تحريك   ةابيالن   ة قيد حري  ، كما أنَّ   الشارع

القانون بضرورة تقديم    هاخص  ي ة الت منطاق على الجري  أضيقيره وقصره على  قدت  فيالتوسع  
بة متعددة  ك، وإذا كانت الجرائم المرتها  ب  ةن دون سواها ولو كانت مرتبط إذشكوى أو طلب أو  

جريمتان وينطبق   ه لوك واحد تتحقق عنسارتكاب  حالة فيرض الذي يكون فوهو ال ا معنوي   اتعدد  
  أنَّ   يفالقاعدة هيستلزمها ،  لا    الآخر  وصفلزم الشكوى واليستا  مكثر من وصف أحدهأا  معليه
الوصف الأشد   صاحبةفإذا كانت الجريمة  ئمتان ،  اتين قالجريم  ة بالوصف الأشد طالما أنَّ ر العب

جراءات التحقيق أو  إجراء من  إأي    ذالعامة اتخا  ةلنياب لفلا يجوز    اب لرفعهطلتستلزم شكوى أو  
الأخف  وصف  ة البح صاللجريمة الأخرى    بةس نذلك بال  هاما لا يجوز للها ، ك  بةسنرفع الدعوى بال 

خرى  إلى الجريمة الأ  لهذه الأخيرة ينصرف  بةسنجراءات بالمن هذه الإاتخاذ أي إجراء    ذلك أنَّ 
ى أو طلب و لزم شكستالأشد لا تالوصف  شكوى ، أما إذا كانت الجريمة صاحبة  ا  المتطلبة فيه

أو    وى جراءات رفع الدعوى حتى بدون شكإتخاذ أي إجراء من ا  في مطلق الحرية    ةنيابة العاملفل
 د ه في هذه الحالة تتحدذلك لأنَّ ،  ة الشكوى  مريجالجريمة دون    هذهل  سبة ك فقط بالنذلو ،  ب  لط

 القاعدة
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  .ب  ل ط أو    وى لا تستلزم شك   هي صف الأشد و و على الجريمة ذات ال  اني بناء  ج الجنائية لل المسئولية  
رمن  ، وكان    كان ذلكلمَّا   عقوبات هي    32في جسامة الجريمة في حكم المادة    العبرة  أنَّ   المُقرَّ

لى  إ  10ا في المواد  الشارع عليه  جر دي  تب ترتيب العقوبات الأصلية السبحنوعها  بالنظر إلى  
واحدة   ةا عقوبة أصليمنهمان مرتبطتان وكل  تأما إذا كانت هناك جريم،  العقوبات    ن قانو ن  م  12

  .   ة ية أو جوازيبو جأو تكميلية و   ة عقوبة تبعيبها  التي يلحق    يهما هددة فأشملاعين  دد لها  ومح
ر  يوالتزو   ديضرار العموالإ   حجرائم التربلوصف  ه  المطعون فيأورده الحكم    كان ذلك ، وكان مالمَّا  

م قد أعمل قواعد ك وكان الح  -   تعدد معنوي   -واحد    يوامهم فعل مادقبهم    نان الطاع دالتي  
  يها في تساو   غمر   -   حجريمة الترب وهي  ة الجريمة الأشد  ب عقو ن  رتباط بينهم وأوقع على الطاعالا

د  جنبة السقو ا عممقرر لكل منه  ذي إ دضرار العممقدار العقوبة الأصلية مع جريمة الإ  -  المُشدَّ
ت   ماسبح  –  دالغرامة والر   -ا  همن ين تبعيت يبت الشارع رصد للجريمة الأولى عقو   أنَّ إلاَّ   عليه    نصَّ

، وكانت  ذلك    نا كلمَّا    ا للجريمة الثانية . ممن قانون العقوبات دون أن ينص عليه   118المادة  
الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون    في  احصر    دتدليست من الجرائم التي عُ   حة التربمريج

الدوالتي  ائية  جنال  اءاتجر الإ رفع  يتوقف  الجنائية  عو لا  من  فيى  طلب  على  البمها  نك  حافظ 
الطاعن  ثير ما ي  فإنَّ مركزي ،  ال الب  ا ي  ن انو ق  ا فع  دد  عيُ هذا الخصوص    في ه  لتزم  تلا    لان طظاهر 

لأن القول بغير  ،    الطاعن في هذا الصدد لا يصادف محلا  ويضحى منعى    ، المحكمة بالرد عليه  
  وفي القانون    نص في  بلا   بها لبعض الجرائم التي يرتك  سبة هم بالنالمتحماية على    غباإس  يذلك يعن 

إلى توقف الدعوى الجنائية    يؤديبما لا يلزم   ا لزام  إبغير مخصص و   اتخصيص    تبرالوقت ذاته يع
  ،   جرامي واحدإمشروع    فيت الأوصاف القانونية للجريمة مكونه من حلقات متشابكة  عددإذا ت

  هذا الخصوص غير   فيالطاعن  يثيره    ما  ىويضح   ،اء  ذالعدالة أشد الإي  ى منهذالأمر الذي تتأ
 سديد وبلا سند قانوني . 

 (  11/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  3313) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بإدانة   الجنايات  محكمة  حكم  ضدهصدور  عُ   المطعون  حيازة  مقلدة  ورقية  مله  بجريمة 

الترويج مع علمه بذلك   المحاكم الاقتصادية رقم    المختص بهابقصد  إنشاء  لسنة    120قانون 
. أثره : دخول الدعوى في الاستثناء    قبل العمل به  2019لسنة    146بالقانون    المُعدَّل  2008

 أساس ذلك ؟  في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية منه . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .  الوارد
 مثال . 

 
 2007/ 7/ 17  ه بتاريخ النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم بوصف أنَّ كانت   ا لمَّ 

، ومحكمة   خارج البلاد مع علمه بأمر تقليدها  احاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانون  
وإذ أعيدت إجراءات    ، بإدانة المطعون ضده ،   3/2008/ 23في    اقضت غيابي    ....جنايات  

محاكمته ، قضت المحكمة ذاتها بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة على المطعون ضده بمضي  
  ۱۲۰كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم لمَّا  المدة .
لبإنشاء المحاكم الاقتصادية و   ۲۰۰۸لسنة   ت، قد    ۲۰۱۹لسنة    146بالقانون    المُعدَّ على    نصَّ

ه : ) ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون  أنَّ 
المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة 

كان ذلك ، وكانت  ، لمَّا  للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها (    فيها خاضعة 
قبل قانون إنشاء    23/3/2008بالإدانة بتاريخ    اقد قضت في الدعوى غيابي    ....محكمة جنايات  

لبإنشاء المحاكم الاقتصادية    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰المحاكم الاقتصادية رقم     146بالقانون رقم    المُعدَّ
والذي اختص البند الأول من المادة الرابعة منه المحكمة الاقتصادية دون غيرها    2019لسنة  

هذه الدعوى تدخل في الاستثناء المنصوص عليه في   فإنَّ بجرائم المسكوكات والزيوف المزورة ، 
وإذ التزم الحكم المطعون    - المار ذكرها    - المادة الثانية من قانون إصدار المحاكم الاقتصادية  

 ثاني ا: انقضاؤها

 
 بمضي المدة -أ
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الطعن يكون على    فإنَّ   ، ا كان ما تقدم  لمَّ   ه يكون قد أصاب صحيح القانون . فإنَّ ،    فيه هذا النظر 
 .  ارفضه موضوع   اغير أساس متعين  

 (  2/2025/ 8جلسة  –ق   94لسنة  4438) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
حالتا التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون  

. ماهيتهما    201٥لسنة    16)ب( إجراءات جنائية المضافة بالقانون    ا مكرر    18للمادة    العقوبات إعمالا  
 وشروط تحققهما ؟  

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل . متى كانت واضحة وتعد  
 القانون . غير جائز .  نص  صراحة  إزاء  عن إرادة الشارع . الاجتهاد   ا صادق    ا تعبير  

)ب( إجراءات جنائية عن    ا مكرر    18للمادة    ا القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وفق  
جريمتي اختلاس سلاح ناري وذخيرته والإضرار العمدي بالمال العام ومعاقبة المطعون ضده عن  
جريمتي إحرازهما بدون ترخيص المرتبطتين بهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء  

 بانقضائها بالتصالح بجميع أوصافها . علة ذلك ؟ 

  
القانون رقم  لمَّ  الجنائية    201٥لسنة    16ا كان  بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات 

)ب( إلى قانون الإجراءات الجنائية    امكرر    18نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة  
ه : ) يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب  أنَّ   تَنُصُّ على والتي  

الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها  
قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده 

يكون له وبدون رسوم و   ابهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيق  إلاَّ    انافذ    ولا يكون التصالح
لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام  
سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن  

 بالتصالح -ب
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الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها  
فإذا تم التصالح بعد صيرورة   اعلى المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم بات  

لهذا الحكم جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى   انفاذ    اوكان المحكوم عليه محبوس   ا الحكم بات  
بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى    االنائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوع  

بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ    امحكمة النقض مشفوع  
لنظره لتأمر بقرار    تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة

نهائي  مُ  العقوبات  تنفيذ  بوقف  الشروط   اسبب  كافة  واستيفائه  التصالح  إتمام  من  تحققت  إذا 
 ا والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوم  

من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد أثر  
التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب  
التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات  

( ، ويبين    ا بي  لمتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيا ا
في جرائم معينة وهي جرائم    – ه أجاز للمتهمين التصالح  مما استحدثه المشرع في هذه المادة أنَّ 

في جميع الأحوال سواء تم التصالح في أثناء نظر   –اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 
الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو  

بمثابة نزول من    –في حدود هذا القانون    – ويعد التصالح    وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ،
الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه التصالح ويحدث 

القانون .  بقوة  رمن    كان ذلك ، وكانلمَّا    أثره  نت عبارة القانون واضحة لا  ه متى كاأنَّ   المُقرَّ
عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عن ظاهر دلالة    ا صادق    ا ه يجب أن تعد تعبير  فإنَّ غموض فيها  

ه اجتهاد مع صراحة النص ، وقد جاءت عبارة ) ويترتب  نصها عن طريق التفسير والتأويل لأنَّ 
الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ( واضحة الدلالة على   عليه انقضاء الدعوى 

اتجاه إرادة المشرع إلى انصراف الأثر المترتب على التصالح إلى كافة أوصاف الواقعة الجنائية ،  
من جرائم العدوان على المال العام الواردة في الباب الرابع    اه إذا ارتكب المتهم أي  أنَّ   ومفاد ذلك 

ششخن ) مسدس (  من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وارتبطت بها جريمتا إحراز سلاح ناري مُ 
  لا يقبل التجزئة ثم تصالح المتهم في جريمة اعتدائه على المال العام   ا وذخيرته بدون ترخيص ارتباط  

)ب(    امكرر    18للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة    اوفق    –وهي أساس الواقعة    –
كان ذلك ، وكانت  لمَّا    إلى هاتين الجريمتين .   ا أثر التصالح ينصرف حتم    فإنَّ المشار إليها ،  

بالنسبة لجريمتي الاختلاس والإضرار   بالتصالح  الجنائية  الدعوى  بانقضاء  المحكمة قد قضت 
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تأسيس   بها  يعمل  التي  الجهة  ومصالح  بأموال  وتسليمه    االعمدي  ضده  المطعون  تصالح  على 
وسداده مستحقات الجهة   -محل جريمتي الاختلاس والإضرار العمدي    -السلاح الناري وذخيرته  

)ب( من قانون الإجراءات الجنائية ،    امكرر    18المجني عليها في ضوء ما تقضي به المادة  
وبمعاقبته عن جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص رغم ارتباطهما بالتهمتين  

 ها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، فإنَّ لا يقبل التجزئة ،    ا الأولى والثانية سالفتي الذكر ارتباط  
إذ كان عليها أن تشمل قضاءها بانقضاء الدعوى بالتصالح في الواقعة الجنائية برمتها بجميع  

معه نقضه فيما    يتعيَّنبما    االحكم المطعون فيه يكون معيب    فإنَّ كان ما تقدم ،  لمَّا    أوصافها .
قضى به بالنسبة لتهمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص والقضاء بانقضاء الدعوى  

 الجنائية بالتصالح في الواقعة بجميع أوصافها . 
 (  16/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  17294) الطعن رقم 

 "تهرب ضريبي " راجع عنوان : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . ثار بدون ترخيص  آ جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على    ارتكاب الطاعن   ثبوت 

اعتراف له أدى    أوالسلطات المختصة قبل الشروع في التحقيق    هإبلاغ  خلو مدونات الحكم من 
 ثار . نعيه بتمتعه بالإعفاء من العقاب . غير مقبول . أساس ذلك ؟ إلى الحصول على الآ 

 اطراح الحكم سائغ ا دفع الطاعن بإعفائه من العقاب . كفايته . 

  
  تَنُصُّ على   1983لسنة    117من قانون حماية الآثار رقم    امكرر    4٥ا كانت المادة  لمَّ 

من هذا القانون من يقوم    42،    41عفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين  يُ   ):  ه  أنَّ 
بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التي ارتكبها قبل الشروع في التحقيق ،  

ذلك الاعتراف إلى    يويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤد
وإذ كان    ( ،ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج  

الحفر بقصد الحصول على آثار دون   أثبت وقوع جناية إجراء أعمال  فيه قد  المطعون  الحكم 
الطاعن الأول    وبة للطاعن الأول ، ولم يثبت بمدوناته أنَّ سترخيص من الجهات المختصة المن

ختصة أو جهات التحقيق بالجريمة قبل الشروع في التحقيق ولم ينسب  قام بإبلاغ السلطات الم
وهو ما لا يجادل الطاعن    – آثار    ةللطاعن بالجريمة أدى إلى الحصول على أي  االحكم اعتراف  

الحكم المطعون   عن أنَّ   هذا فضلا   ، ومن ثم يكون نعيه في هذا الشأن غير مقبول  –الأول فيه  
من القانون    امكرر    4٥فيه عرض لدفع الطاعن الأول بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة  

 المار بيانه واطرحه برد كاف وسائغ . 
 (  17/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  8887) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دفوع

 
: الدفع بالإعفاء من العقاب  أولا 
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الفحص الفني لهاتف الطاعن . لا يشترط لحصوله إذن من القاضي الجزئي . رد المحكمة 

 . غير لازم . علة وأساس ذلك ؟  على الدفع ظاهر البطلان في هذا الشأن

  
ل سلطة التحقيق اختصاص تفتيش الأشخاص والمنازل ، وحظر  ا كان المشرع قد خوَّ لمَّ 

الشارع على النيابة العامة إذا كانت هي التي تباشر سلطة التحقيق تفتيش غير المتهم أو مراقبة  
بعد الحصول  إلاَّ    جرى في مكان خاصالمحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تُ 

بنص المادة    على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق عملا    امقدم  
، ولمَّ   3،2،1/  206 الجنائية  قانون الإجراءات  تفتيش غير  من  ا كانت الأوراق قد خلت من 

مسكن المتهم أو التنقيب على المكالمات الالكترونية أو مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو  
على إذن من    اجرى في مكان خاص ، ومن ثم لا يُشترط فيه الحصول مقدم  تسجيل محادثات تُ 

لهاتف   بطلان تقرير الفحص الفني  –القاضي الجزئي ، ويكون معه دفع الطاعن في هذا الشأن  
 ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ويضحى منعاه على الحكم غير مقبول .   -   الطاعن 

 (  24/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  3498) الطعن رقم 
 ( 5) موجزراجع عنوان : إجراءات " إجراءات التحقيق "  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
اطمئنان  اشتمال إذن التفتيش على تاريخين مختلفين لإصداره . خطأ مادي من مُصدره .  

 دفع الطاعن في هذا الشأن . لاطراح  . كفايته    إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش المحكمة  

 

 ثاني ا: الدفع ببطلان الإجراءات
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 ثالث ا: الدفع ببطلان إذن التفتيش
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لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لاشتماله على  
خطاء المادية من عضو  ذلك من قبيل الأ  من أنَّ   هطرحه بما حاصلاو   لإصدارهتاريخين مختلفين  

حسبما جاء بالمذكرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة  النيابة العامة عند تدوينه تاريخ الإذن  
اطمأنت إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش وهو رد كاف  وسائغ من الحكم ويكون النعي  التي  و 

  .سديدعلى الحكم في هذا الخصوص غير 
 (  27/4/2025جلسة  –ق  94لسنة  157الطعن رقم ) 

 راجع عنوان : تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير   تقدير الظروف 

 كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ 
 إجراءات جنائية . مفادها ؟  46المادة 

إفلات مجرم من العقاب . لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس  
 والقبض عليهم بغير وجه حق . 

لحكم جنائي لا يخصه وعدم تواجده في إحدى حالات    االقبض على الطاعن وتفتيشه تنفيذ  
التلبس . إجراء باطل . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من  

 دليل سواه وشهادة من أجراه . يوجب القضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟ 
 مثال . 

 
ضابط الواقعة معاون    ا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنَّ لمَّ 

مباحث قسم شرطة .... قام بالقبض على الطاعن على سند من صدور أحكام جنائية ضده تبيح  
  ه بتفتيشه عثر معه على المواد المخدرة المضبوطة القبض عليه في الجنحتين رقمي .... ، .... وأنَّ 

هاتين القضيتين لا تخصان الطاعن كما أورد الحكم    ه تبين لضابط الواقعة بعد الضبط أنَّ أنَّ إلاَّ  
القضيتين سند    المطعون فيه أن الثابت من شهادتي الجدول الجنائي المرفقتين بأوراق الدعوى أنَّ 

 الدفع ببطلان القبض والتفتيش: رابع ا
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متهم   وتفتيشه تخصان  الطاعن  على  للقبض  الواقعة  .   اضابط  بالطاعن  لهما  علاقة  ولا   آخر 
رمن    كان ذلك ، وكان لمَّا   تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية    أنَّ   المُقرَّ

لرقابة سلطة التحقيق    االبحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضع  
المعروضة عليها الوقائع  الموضوع وفق  تكون    أنَّ إلاَّ    تحت إشراف محكمة  بأن  ذلك مشروط 

الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت  
من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في    46كان ذلك ، وكانت المادة  لمَّا    إليها .

فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه   االحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانون  
 كان ذلك ، لمَّا    وإن لم يجز القبض لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان . 

رمن    وكان ه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على  أنَّ   المُقرَّ
كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه  لمَّا    حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق . 

الواقعة وما أظهره من شهادتي   أقوال ضابط  الدعوى وما حصله من  بيانه لواقعة  في معرض 
  لحكمين جنائيين جاء باطلا    اسند القبض على الطاعن تنفيذ    الجدول الجنائي بالنيابة العامة أنَّ 

ن لا تخصان الطاعن ، ومن ثم بطل التفتيش الناتج عن القبض الباطل ،  ين القضيت ي لكون هات
من    30في المادة    االطاعن لم يكن في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانون    كما أنَّ 

  ، ومن ثم يكون توجه ضابط الواقعة نحو الطاعن والقبض عليه باطلا  قانون الإجراءات الجنائية  
عدم تعويل    الانعدام المسوغ القانوني ويضحى القبض والتفتيش قد وقعا باطلين مما مقتضاه قانون  

الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل  
وما نتج عن التفتيش الذي جرى عقبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى  

ه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  فإنَّ صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ،  
لها الحكم المطعون فيه لمَّا    وتأويله بما يوجب نقضه . كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصَّ

الحكم   يتعيَّن ه فإنَّ   ،  لاع على المفردات المضمومة لا يوجد فيها من دليل سواه وما ثبت من الاط
في شأن    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    39بالفقرة الأولى من المادة    ببراءة الطاعن عملا  

 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .  
 (  10/2024/ 3جلسة  –ق   93لسنة  8749) الطعن رقم 

 : في ذات المعنى
 (  21/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  4643) الطعن رقم 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لها    االمعارضة في الأحكام الغيابية تحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة ويعتبر إعلان  

كأن لم تكن . يبدأ من    هاباعتبار فيها  ميعاد استئناف الحكم الصادر  .    ولو كان التقرير من وكيل
 أساس ذلك ؟ تاريخ صدوره . 

واجب التنفيذ    ا . أثره : اعتبار الحكم نهائي  دون التقرير به  فوات مواعيد الطعن بالاستئناف  
 التزم الحكم هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟  .   ا ووقوع القبض صحيح  

  آخرنهائي    لحكم  ا بط نفاذ  ضُ . غير مجد . متى    نعي الطاعن عدم إعلانه بالحكم الغيابي
 .  واجب النفاذ

 مثال . 

 
  بعد أنّْ  - كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله :  ا لمَّ 

قانونية   تقريرات  العامة لمَّا    )   - أورد  النيابة  من  المقدمة  الشهادة  من  الثابت  وكان   ، ذلك   كان 
  بالحبس   ا غيابي    .... هروب من المراقبة بجلسة    .... جنح    .... المتهم قُضي عليه في الدعوى    أنَّ 

  ا غيابي  ....  " بجلسة    " سلاح أبيض   .... جنح    .... لمدة سنة والنفاذ وقُضي عليه في الدعوى  
بالحبس لمدة شهرين وكفالة مائة جنيه وغرامة ثلاثمائة جنيه وعارض في الحكم وقضت محكمة 

صدور    باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولم يقرر بالاستئناف حتى تاريخ   .... المعارضة بجلسة  
هذ  معه  يكون  الذي  الأمر   ، الشهادة  الحكم ا هذه  صار ا ن  قد  .   ا ن  المتهم  على  التنفيذ   واجبي 

وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم بتاريخ لاحق على صدور الحكمين ،  ا كان ذلك  ولمَّ 
 لهما ، ومن ثم تكون إجراءات القبض والتفتيش قد صارت صحيحة إعمالا    ا الصادرين ضده وتنفيذ  

 ،   ا وكان ما رد به الحكم على الدفع في هذا الشأن سائغ  ،   (  الجنائية  الإجراءات من قانون    46للمادة  
ر ه من  ذلك أنَّ  ل من قانون الإجراءات الجنائية    406،    400بالمادتين    عملا    المُقرَّ بالقانون    المُعدَّ

المعارضة في الأحكام الغيابية تحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة   أنَّ   1981لسنة    170رقم  
لها ولو كان التقرير من وكيل ،    ا يثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلان  

 كما وأن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره . 
التي أمرت المحكمة   - كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة طبق الأصل من المفردات  لمَّا  

 .... جنح    .... رقم    الحكم في الدعوى   أنَّ   - الجزئية    .... بضمها وبالأخص الشهادة الصادرة من نيابة  
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بحبسه لمدة شهرين   .... بجلسة    ا صدر غيابي    - سند القبض على الطاعن    - " سلاح أبيض "  
باعتبار    .... وكفالة مائة جنيه وغرامة ثلاثمائة جنيه ، قد تمت المعارضة فيها ، وقُضي بجلسة  

المعارضة فيها كأن لم تكن ، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف ذلك الحكم الصادر في تلك المعارضة 
تقرير الأخير    من تاريخ صدورها ، سواء كان الطاعن هو الذي قرر بالمعارضة أم وكيل له ، إذ إنَّ 

  سالفة الإشارة ،  400للمادة   ا للمتهم بالمعارضة والجلسة المحددة لنظرها وفق   ا بالمعارضة يعتبر إعلان  
ا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالطعن بالاستئناف حتى تاريخ ضبطه الحاصل  ولمَّ 
لفوات مواعيد الاستئناف دون    واجب التنفيذ   ا تنفيذ ا لهذا الحكم ، فيكون قد أصبح نهائي    ....   في 

الحكم يكون    فإنَّ ومن ثم    ،   ه سدد الكفالة المقضي بها التقرير به ، كما وأن الطاعن لم يزعم أنَّ 
تصح مؤاخذته بالأدلة المتولدة عنه ، ومن ثم يكون    ا واجب النفاذ والقبض عليه يضحى صحيح  

ما   الحكم قد التزم صحيح القانون ويضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد . هذا فضلا  عن أنَّ 
 يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده في جنحة الهروب من المراقبة ، وأنَّ 

 أثناء الضبط بصدور أحكام قضائية ضده غير مجدية ما دام أنَّ   ا ضابط الواقعة لم يكن عالم  
ه  وأنَّ   .... جنح    .... الطاعن لا يماري في صحة الحكم النهائي الصادر ضده في القضية رقم  

 مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد . 
 (  11/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  3075الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ثم قارن

 (  12/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  8256) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
الحكم في اختصاص   عليها  يترتب  التي  المسائل  جميع  بالفصل في  الجنائية  المحكمة 

 أساس ذلك ؟  حد و .    متعلق بها   على نزاع مدني ها  ئ قضا دون تعليق    الدعوى الجنائية
لحين  ب الضريبي  جريمة التهرُ   فيبدى من الطاعن بوقف الدعوى تعليق ا  رفض الدفع المُ 

 الفصل في دعوى بالقضاء الإداري . صحيح . علة ذلك ؟ 

 خامس ا: الدفع بوقف الدعوى تعليق ا
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من قانون الإجراءات    ۲۲۱المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة    الأصل هو أنَّ   لمَّا كان 

المطروحة   الجنائية  الدعوى  في  الحكم  عليها  يترتب  التي  المسائل  جميع  في  بالفصل  الجنائية 
علق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام في شأن نزاع مدني  أمامها دون أن تلتزم بأن تُ 
المسائل الأولية التي يتوقف عليها قبول  إلاَّ    ولا يستثنى من ذلك  ،  قائم على موضوع الجريمة 

في الفصل  على  الجنائية  الدعوى  في  الحكم  فيها  يتوقف  التي  الوقف  وحالات  ذاتها   الدعوى 
تلما  ا دعوى جنائية أخرى أو على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية طبق   عليه المادتان   نصَّ

عن  وليس في القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية    ،  من القانون المشار إليه  ۲۲۳و  ۲۲۲
 .   على شرط صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أو المدني   ا جريمة التهرب الضريبي معلقَ 

من الطاعن في هذا الصدد ودانته    ىالدفع المبد  فضت بر ضالمحكمة إن ق  فإنَّ ،    كان ذلكلمَّا  
دون أن توقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى المقامة بالقضاء الإداري تكون قد طبقت صحيح  

 .  القانون 
 (  15/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  11980الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية بين  من الأُ   .عدم تناسب الأداة مع الإصابة   

  . لأول مرة أمام محكمة النقض  . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . إثارته    ونتيجتها فعل المتهم  
 .  ةغير جائز 

  . غير مقبول . يتمسك به أمامها ى دفاع لم  النعي على المحكمة إغفالها الرد عل 

 
كان ما يثيره الطاعن بشأن الأداة المستخدمة وتناسبها مع الإصابات الثابتة بالمجني  لمَّا 
مور الثانوية التي لا  من الأُ   – بفرض حصوله    – عدم تناسب الأداة مع الإصابة    ا بأنَّ عليه مردود  

  بسبب إصاباته فإنَّ تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي انتهى إليها المجني عليه  
ا مما أورده لم يثر شيئ    الطاعن    عن أنَّ  ، فضلا  ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا  

بوجه الطعن من عدم تناسب الأداة المستخدمة مع الإصابة الثابتة بالمجني عليه ومن ثم لا يسوغ  
له أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه  

 .  ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد  ه لم يتمسك به أمامها فإنَّ ما دام أنَّ 
 (  7/2025/ 8جلسة  –ق   95لسنة  1858) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القضاء برد الطاعن للمصروفات الإدارية مضافة لقيمة المال المُختلس . خطأ في تطبيق  
 . علة وأساس ذلك ؟    القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغائها له ولمن لم يقبل طعنه شكلا  

 
على وجه القطع منذ وقوع الجريمة لا    اا كان المال الذي اختلسه الطاعن الأول محدد  لمَّ 

يدخل فيه مصروفات إدارية أو غيرها مما لم تكن موجودة ، إذ لا كيان لها ولم تدخل فيه ولم  
ه ما كان للمحكمة حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تضيف  فإنَّ يلحقها انتزاع ،  

قيمة    المصروفات الإدارية إلى قيمة الأموال المستولى عليها بالرد على هذا الأساس ما دام أنَّ 
ها قد  حسابها بالنسبة لجريمة الاختلاس ، أما وأنَّ  يتعيَّنالأشياء المستولى عليها هي وحدها التي 

معه تصحيح الحكم المطعون فيه   يتعيَّنا  ها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ممَّ فإنَّ فعلت  
لاتصال وجه الطعن   بالنسبة للطاعن الأول / .... وللطاعن / .... الذي لم يقبل طعنه شكلا  

بالحق المخول لمحكمة   المصروفات الإدارية من مبلغ الرد المقضي به ، عملا    به ، بإلغاء قيمة 
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    3٥النقض بالمادة  

النقض ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه  
 في أسباب الطعن .   

 (  12/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  21808) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟   ذلك   أساس .    جنحة   أو   جناية   في   الاعتبار   رد   طلب   بنظر   الجنايات   محكمة   اختصاص 

  للتقاضي   2024  لسنة   1  بالقانون   الوارد  التعديل   يشمله   لم   الاعتبار   رد   طلبات   في   الطعن 
 .   جائز   فيها بالنقض   الطعن :     ذلك   أثر .    درجتين   على 

 
من قانون الإجراءات الجنائية قد خصت محكمة الجنايات بنظر    ٥36  ا كانت المادة لمَّ 

من قانون الإجراءات الجنائية    ٥44طلب رد الاعتبار في جناية أو جنحة ، وجاءت المادة رقم  
ه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق  نَّ أ صريحة في النص على  

بجعل نظر قضايا    2024لسنة    1النقض ، وكانت هذه المادة لم يشملها التعديل الوارد بالقانون رقم  
، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في    الجنايات على درجتين ، ودون طلبات رد الاعتبار 

 .   ا الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار جائز  
 ( 2025/ 1/6جلسة  –ق  95لسنة  301الطعن رقم ) 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . علة ذلك ؟  تهاثبو  في مؤثر غير جريمة الرشوة . وجود رصيد للشيكات محل عدم 

 
  ،   كان ما ذهب إليه الطاعن من عدم وجود رصيد للشيكات محل موضوع الجريمةلمَّا  

به وسياق اقتناع القاضي بثبوت  ي عن جوهر تسب افهو غير مؤثر في استدلال الحكم لكونه خارج  
 .  بما سرده من أدلة سائغة االارتشاء في حق الطاعن أخذ  

 (  22/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  10751الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .  عقوبات  231مناط تحققه ؟ المادة  ماهيته و سبق الإصرار . 
 حد ذلك ؟ للقاضي استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار من الوقائع والظروف الخارجية .  

والمظاهر  والأمارات  الوقائع  وبيان  الإصرار  سبق  ظرف  المحكمة  استظهار  وجوب 
 .الخارجية التي تكشف عنه وكيفية انتهائها إلى ثبوته  

عليها سبيل    تسدَّ و   التي تملكتها ثورة الغضب    تحتعلى القتل  إقدام المعروض ضدها  
. لا يتوافر معه ظرف سبق الإصرار في حقها . إدانة الحكم لها مع توافره . خطأ  التفكير الهادئ  

  النص القانوني الصحيح على واقعة الدعوى في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإنزال  
 بمعاقبتها عن جناية القتل المجردة من هذا الظرف . علة وأساس ذلك ؟ 

 . لتسبيب معيب لتوافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد مثال 

 
رمن   وهو ظرف    -سبق الإصرار    من قانون العقوبات أنَّ   231في تفسير المادة    المُقرَّ

يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها    -مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب  
ه حالة ذهنية   عن أنَّ فضلا  ،    - عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها    ابعيدَ 

، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها    تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة
  .   مع هذا الاستنتاج   دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلَا   ، ما   ا القاضي منها استخلاص  

و ولمَّ  تقدم  فيما  الثانية  ضدها  للمعروض  بالنسبة  الإصرار  عن سبق  الحكم  أورده  ما  كان  ن  إا 
ما   أنَّ إلاَّ  ،  مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون  -في ظاهر الأمر  -توافرت له  

لوقائع الدعوى كما أوردها في    ترديد  إلاَّ    ساقه الحكم من عبارات في هذا الشأن ليس في حقيقته
عن تلك الحالة التي  ا  ، ولا يصلح أن يكون تعبير    ا لمعنى سبق الإصرار وشروطهصدره وبسط  

ن الوقائع  بيّ وأن تُ   ،   على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها  يتعيَّن تقوم بنفس الجاني والتي  
ه قد أتيح للجاني الفرصة والوقت ، وأن تثبت أنَّ   والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها

، مما كان ينبغي على   ا عن ثورة الغضب والانفعالاللذان يسمحان له بالتصميم على القتل بعيد  

 سبق إصرار
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المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق المعروض 
 ، لاسيما وأن مؤدى اعترافها وما ورد بتحريات ضابط المباحث في التحقيقات   ضدها المذكورة

ها قد اتجهت إلى جرمها موتورة النفس منذ سنوات سابقة على  أنَّ   –وهما عماد قضاء الحكم    -
، وهو ما لم يدع لها   حصول الواقعة تعاني من سوء معاملة المجني عليه لها ودأبه على إهانتها 

ها حين  ، بما يصح معه القول بأنَّ   قدم عليهللتروي وإعمال العقل باطمئنان واتزان فيما تُ   سبيلَا 
أقدمت على جريمة القتل كانت ثورة الغضب لم تزل تتملكها وتسد عليها سبيل التفكير الهادئ  

، بما يضحى معه ولا محل للقول    النفس  انفعالالمشاعر أو    اضطرابالمطمئن الذي لا يخالطه  
، ويكون الحكم المعروض إذ دانها بالقتل    بتوافر ظرف سبق الإصرار بحق المعروض ضدها

  ،   كان ذلك   وإذ .    الاستدلال   في القصور في التسبيب والفساد  العمد مع توافر ذلك الظرف قد تعيب ب 
ا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار وكان العيب الذي شاب الحكم مقصور  

بإسناد ظرف سبق الإصرار إلى جريمة القتل العمد المسندة للمعروض ضدها   -إثباتها بالحكم  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض    39وفق نص المادة    يتعيَّن ه  فإنَّ   - الثانية  

بالقانون   رقم    19٥9لسنة    ٥7الصادر  بالقانون  تعديلها  تصحح    2017لسنة    11بعد  أن   ،
محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وإنزال النص القانوني الصحيح على واقعة الدعوى  

دَة من ظرف سبق الإصرار ا يتوجب معه معاقبة ، ممَّ   بحسبانها تُشَكّ ل جناية القتل العمد مُجَرَّ
ن العقوبات بدلا  من العقوبة المقضي بها وفق ا  من قانو  234/1المعروض ضدها بموجب المادة 

الذكر  230للمادة   سالف  القانون  على    من  المؤبد  السجن  عقوبة  بتوقيع  المحكمة  فتقضي   ،
 .  ولا محل له بالنسبة لها –بذلك   – ، ويضحى عرض النيابة العامة  المعروض ضدها
 (  19/3/2025جلسة  –ق   93لسنة  5666الطعن رقم ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للسرقة وإن كانت حيازتها غير مشروعة .   . منقول يصح أن يكون محلا    المواد المخدرة
 علة وأساس ذلك ؟ 

 
تمن قانون العقوبات قد    311ا كانت المادة  لمَّ    : ) كل من اختلس منقولا    على أنَّ   نصَّ

لغيره فهو سارق ( ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته    امملوك  
  بطبيعته محلا    اونقله بصرف النظر عن مشروعية حيازته من عدمه ، فإذا كان الشيء صالح  

لحق عيني فهو مال ولو كان القانون المدني يحظر التعامل فيه وينكر عليه صفة المال ، ذلك  
أن حظر القانون التعامل في شيء يعني إنكار أن يكون لفرد حق عيني عليه ، ولكنه لا يعني  

لحق    هذا الشيء يصلح بصفة عامة محلا    إنكار أن يكون للدولة هذا الحق ، ويعني ذلك أنَّ 
حيازة المجني    المواد المخدرة رغم أنَّ   فإنَّ ، ومن ثم يصدق عليه تعريف المال ، ومن ثم    عيني

الحكم قد أثبت قيام   عن أنَّ   للسرقة ، هذا فضلا    غير مشروعة تصح أن تكون محلا    عليه لها
منعى الطاعن    ىالطاعنين بسرقة المبلغ المالي والهاتف من المجني عليه بخلاف المخدر ، ليضح

 د .  الأول في هذا الشأن غير سدي
 (  20/11/2024جلسة  -ق   92لسنة  17295الطعن رقم  )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 القصد الجنائي والإكراه في جريمة السرقة . مناط تحققهما ؟ 

 غير لازم .   .السرقة عن القصد الجنائي في جريمة  تحدث الحكم استقلالا  
 .سائغ ا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . ما دام 

 سرقة
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جذب الطاعن لحقيبة المجني عليها وسحلها وإحداث إصابتها بعد تنبه قوة المقاومة لديها  
الشأن .  المجادلة في هذا  السرقة والإكراه .  السببية بين فعل  بها . يتوافر به علاقة   بتمسكها 

 غير مقبولة .  

 
رمن  القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب   أنَّ  المُقرَّ

، ولا يشترط تحدُّث   لمملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكهاه يختلس المنقول  الفعل بأنَّ 
، وكان الإكراه في السرقة   منه  ا، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاد    الحكم استقلالا  عن هذا القصد

  يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا  
، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي    للسرقة

كراه هو من الموضوع الذي يستقل  ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإ  معرفة به في القانون 
ثبت أا كان الحكم المطعون فيه قد  ، ولمَّ   به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه

، ولا يقدح فيما   للسرقة بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة المجني عليها تسهيلا  
تشكل جنحتي الضرب والسرقة البسيطة المؤثمتين  الواقعة    خلصت إليه المحكمة ما قد يُثار من أنَّ 

انتزاع المال المسروق والفرار به لا    من قانون العقوبات بدعوى أنَّ   317/٥،    1/ 242بالمادتين  
ه لم يصدر عن الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجني عليها وتعطيل مقاومتها  وأنَّ   ايعد إكراه  

تنبيه قوة   ترتب على فعل جذب الحقيبة ، ذلك أنَّ   اأو إعدامها وأن إصابتها لا تعدو أن تكون أثر  
،   المجني عليها وتعطيل الجاني لها بأي وسيلة كاف  لتوافر ركن الإكراه في السرقة   ى المقاومة لد 

ه وفور جذب  قد أبانت على سبيل القطع عن أنَّ   –حسبما سلف بيانه    – وكانت واقعة الدعوى  
، تنبهت قوة المقاومة لديها وتمسكت بها مبدية    الطاعن للحقيبة التي كانت تحملها المجني عليها 

، رغم إصرار الطاعن على استمرار    أقصى مقاومة لديها للحيلولة بين الطاعن وبين إتمام السرقة
النارية غير بدراجته  للمجني عليها على الأرض    السير  بما ترتب عليه فعله من سحل   عابئ 

  بعد إلاَّ    ، ولم يتوصل الطاعن إلى الظفر بالمسروق والفرار به  وإصابتها بجروح من جراء ذلك
 ،  وإصابتها بعد أن خارت قواها  ا أن كان قد أعدم مقاومة المجني عليها له وتعطيلها بسقوطها أرض  

أثر   باتت هذه الإصابة  ثم  النارية بسرعة    ا ومن  بالدراجة  الحقيبة والسير  ترتب على فعل جذب 
ا إلى المجني عليها بقصد شل مقاومتها والتأثير بتعطيلها وهو ما يقيم رابطة سببية  موجه    وفعلا  

  ،   لا أساس له في القانون   ا ، ويضحى ما قد يثُار خلاف ذلك دفاع   صحيحة بين فعل السرقة والإكراه 
 .  مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة  فإنَّ ومن ثم 

 (  19/3/2025جلسة  - ق  94 لسنة 9661 الطعن رقم) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . السارق  تصرف  تحت  صاحبه  حيازة  عن  المال  بخروج  تمامها   . السرقة  جريمة 
الاختلاسات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء أو أحد أتباعهم . من قبيل السرقة وتأخذ 

 حكمها . أساس ذلك ؟ 
 تحدث الحكم عنها استقلالا  . . موضوعي .  من أركان جريمة السرقة  تقدير توافر كل ركن 

 حد ذلك ؟ غير لازم . 
خزان  لوجود  من المحترفين بنقل الأشياءقضاء المحكمة بإدانة الطاعنين بجريمة السرقة 

ودون التعرض لدفاعهما بانتفاء أركان   سري بالسيارة يسمح بامتلائها بما يزيد عن العيار المحدد
 جريمة السرقة . قصور يوجب نقضه والبراءة . علة وأساس ذلك ؟ 

 
رمن   بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء   إلاَّ    جريمة السرقة لا تتم  قانون ا أنَّ   المُقرَّ

  ثامن ا   / 317المادة    نَّ أ ، كما    تام ا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه 
من قانون العقوبات صريحة في اعتبار الاختلاسات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في  

من    ،   ، إذا سُلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة  العربات أو المراكب أو أحد أتباعهم
را كان من  ، ولمَّ   قبيل السرقة وإعطائها حكمها ا أنَّ  المُقرَّ   صراحة  ه لا يلزم أن يتحدث الحكم  أيض 

وهو أمر    ،   واستقلالا  عن كل ركن من أركان جريمة السرقة ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها 
  ،   ، ومتى قالت بوجوده فلا رقابة عليها لمحكمة النقض  موضوعي تستقل به محكمة الموضوع

  ،   ، وإذ كان ذلك   انتهت إليه لما    إذا كانت الظروف والقرائن التي أوردتها لا تصلح عقلا  ومنطق ا إلاَّ  
وكان المدافع عن الطاعنين قد تمسك بمحاضر جلسات المحاكمة بانتفاء أركان جريمة السرقة 

ا على عدم وجود عجز فعلي بعهدة مستو  ع المواد البترولية مستدلا  على ذلك  دفي حقهما تأسيس 
،    بما أثبتته تقارير الخبراء مما ينفي قيامهما بالاستيلاء عليها ويهدم أركان جريمة السرقة برمتها

أَنْ تَرُدُّ على ذلك في    -عن تلك الجريمة    -على المحكمة إذا ما رأت إدانتهما    يتعيَّنه كان  فإنَّ 
، وتبين في غير غموض ما يُبرّر اقتناعها بقيام الطاعنين باستلام مواد بترولية أكثر من    وضوح

السيارة واستيلا  بشهادة  المحدد  إنَّ   هما عليها بقصد سرقتهائالقدر  إذ  الطاعنين    ،  في    -دفاع 
ه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من  ، لأنَّ   يعد دفاع ا هام ا وجوهري ا   - خصوصية هذه الدعوى  

الجريمة لا  عناصر  يكفي  ولا  السيارة  ،  في  سري  خزان  وجود  واقعة  إلى  الحكم  استناد  طراحه 
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قيادتهما يسمح بامتلائه بمواد بترولية أكثر من المتفق عليه بالعقد المبرم بين الجمعية التعاونية  
، وهي واقعة    للبترول والمحكوم عليه الثاني غيابي ا والمحدد بشهادة العيار للسيارة قيادة الطاعنين

ر مواد بترولية بأكثر من السعة    اختلاسهمالا تكفي بمجردها للتدليل على   وقد أمسكت  أما    ،  ةالمُقرَّ
، ولم تورد ما يبرر به اقتناعها بقيام   المحكمة عن الرد على دفاع الطاعنين وتنكبت تحقيقه

  – فترة الاتهام  الطاعنين بالاستيلاء على مواد بترولية أكثر من المتفق عليه في كل نقلة خلال  
، وأسست   رغم عدم وجود عجز فعلي يظاهره   - وهو عماد الركن المادي في جريمة السرقة  

قضاءها على وجود خزان سري بالسيارة يسمح بامتلائها بما يزيد عن العيار المحدد كقرينة على  
،   ها تكون خالفت قاعدة أصل البراءة المنصوص عليها في الدستورفإنَّ ،   ارتكابهما تلك الجريمة

،   ونقلت عبء إثبات نفيه على عاتق المتهم رغم عدم وجود عجز فعلي في مستودع البترول
ينطوي عليه الْقَوْلُ به من إنشاء لقرينة قانونية لم  لما   ،  وهو ما لا يتسنى قبوله في منطق العقل

افتراض ثبوت السرقة    - في خصوصية الدعوى الراهنة    – ، وهي قرينة مبناها    يقل بها القانون 
،    لمجرد وجود خزان سري يسمح بملئه أكثر من العيار المتفق عليه في السيارة قيادة الطاعنين

، وفي الحدود التي نص    على سبيل الاستثناء إلاَّ    إذ لا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب
  ، سيما أنَّ   ، وقد خلت نصوص القانون من النص عليها بالنسبة لجريمة السرقة  عليها القانون 

تقرير قطاع الخبراء بوزارة    أنَّ   -تحقيق ا لوجه النعي    -الثابت من مطالعة المفردات المضمومة  
من الشركة عن فترة   اي  لالكميات المنصرفة فع  كة المدعية أنَّ العدل قد أورد على لسان وكيل الشر 

دفتري ا ومستندي ا وفق ا    20/9/2020حتى    2020/ 30/3الاتهام من   تم شحنه  تتطابق مع ما 
ها عجز فعلي أو دفتري بمستودعات ومستندات  لللثابت ببيانات الجرد عن الفترات المقدمة ولا يقاب

ا كان الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين بجريمة السرقة  ، ولمَّ   الشركة خلال فترة الاتهام
  سري في السيارة من قانون العقوبات لمجرد اكتشاف خزان    ثامن ا  / 317المنصوص عليها بالمادة  

، أو يرد    قيادة الطاعنين والتي تنقل المواد البترولية دون أن يعرض لدفاعهما سالف البيان 
في حكمها  ه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها  ، مع أنَّ   عليه بما يفنده

، وفي    أن يؤثر في مسئولية الطاعنين   – لو صح    – ه من شأن هذا الدفع  إذ إنَّ   ،   وترد عليها 
، فضلا  عن إخلاله    إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوب ا بالقصور في التسبيب

ع  دوبعد عدم ثبوت وجود عجز فعلي في مستو   - ا كانت الدعوى  . ولمَّ   بحق الدفاع بما يبطله 
،    حَسْبَما حصلها الحكم المطعون فيه لم يبق فيها  -المواد البترولية على النحو السالف سرده  

،    ولا في المُفردات المضمومة سوَى ذَل كَ الدليل المستمد من أقوال الضابط الذي أجرى التحريات
رمن    وكان الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة    أنَّ   المُقرَّ

قلا  في تحصيل  ، مست  ، صادر ا عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق  المتهم أو ببراءته
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، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة    هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره
رمن  ، وكان    الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكم ا لسواه  ه وإن كان  أنَّ   المُقرَّ

يجوز للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من 
  ،   ها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا  كافي ا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام أنَّ إلاَّ  ،  أدلة 

وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق  
، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط    إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد

الإثبات القانونية في  الدليل ويقدر قيمته  الشرطة هي مجرد دلائل لا   رقابته على  ، فتحريات 
ا قطعية الثبوت على   يستنتج منها سوى إمكان أو احتمال ارتكاب المتهمين للواقعة ولا تعد حجج 

ر، وكان من  إسناد الاتهام للمتهمين طالما لم تعزز بأدلة أخرى  الأحكام الجنائية   كذلك أنَّ  المُقرَّ
عتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال  بنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المُ يجب أن تُ 

  ،   ن من مدونات الحكم المطعون فيه ، وكان البيّ   . وإذ كان ذلك   على الفروض والاعتبارات المجردة 
،  دون أن    المحكمة قد اتخذت من التحريات وأقوال مجريها دليلا  أساسي ا في ثبوت الاتهام  أنَّ 

إلى مصدر تلك التحريات  ها لم تشر في حكمها  ، كما أنَّ   تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها
للتحقق من صدق ما نقل عنه  للمحكمة تحديده  تلك    ، فضلا  عن أنَّ   على نحو يمكن معه 

جاءت   -وعلى ما يبين من المفردات المضمومة   -التحريات وأقوال مجريها كما حصّلها الحكم 
مجهلة مبهمة لم تتوصل إلى  دور الطاعنين وباقي المتهمين في ارتكاب الواقعة والأفعال التي  

، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عوّل في الإدانة على أقوال شهود   أتاها كل منهم
ها كما أوردها الحكم جاءت إذ فضلا  عن أنَّ   -القائمين على إدارة الشركة المشتكية    -الإثبات  
إذ خلت من رؤيتهم لهما حال ارتكابهما    ،   تهاترة لا تحمل على إسناد الاتهام للطاعنين مرسلة مُ 

ها تنأى عن أن تكون دليل إسناد صحيح قبلهما بعد أن قامت فقط على  فإنَّ ،    الفعل المادي للجريمة 
، وكان    مظنة ارتكاب جريمة السرقة لمجرد اكتشاف وجود خزان سري في السيارة قيادة الطاعنين 

ا أنَّ  مُعتبر قانون ا يمكن التعويل عليه  ها جاءت خلو ا من أي دليل  البين من المفردات المضمومة أيض 
فأضحى معه معين الدعوى   ،   في إدانة الطاعنين اللذين تدثرا بعباءة الإنكار بجلسات المحاكمة 

وأن  إلاَّ  - محكمة النقض  - خاوي الوفاض من دليل إثبات قبلهما مما لا يسع معه هذه المحكمة 
، والقضاء ببراءتها مما    تقضي بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابي ا 

  ٥7من القانون رقم    39بالمادة  عملا     - دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن    - نسب إليهما  
 .   في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض   19٥9لسنة  

 (  16/4/2025جلسة  – ق  93 لسنة 19542 الطعن رقم) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النارية   للأسلحة  الرئيسية  .   مؤثَّمةالأجزاء  عدمه  من  للاستعمال  صالحة  كانت   سواء 

 علة وأساس ذلك ؟ 

 
رمن   إيراد الشارع عبارة الأجزاء الرئيسية مطلق ا من كل قيد في نص الفقرة الثالثة    أنَّ   المُقرَّ
ل  19٥4لسنة    394مكرر ا من القانون رقم    3٥من المادة     1992لسنة    97ة بالقانون رقم  المُعدَّ

وكذا إيراده عبارة ) تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص  
.... ( يدل بوضوح النص وصراحة دلالته على شموله الأجزاء الرئيسية    3،    2عليها بالجدولين  

النارية سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه إليه لما    ، ومن ثم فلا محل  للأسلحة  ذهب 
الطاعن الثاني في أسباب طعنه من انحسار سريان حكم النص على حيازة أجزاء الأسلحة النارية  

، إذ القول بغير ذلك يكون فيه تخصيص لحكم النص   لاحيتها للاستعمالالتي يثبت عدم ص
 .  ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير صحيح بغير علة 

 (  23/2/2025جلسة  - ق  94لسنة  1411الطعن رقم  )
 راجع فيما تقدم:  

 ( 1983/ 8/3جلسة  - ق  52لسنة  2483الطعن رقم   – 324ص   34) س 
 (  14/7/1991جلسة  - ق  60لسنة  8355الطعن رقم   – 928ص   42) س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  موضوعي .   الفصل فيها . . واقعة مادية .   حيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار أو التصنيع 

 حد ذلك ؟
 ل . مثا

 سلاح
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رمن   حيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار أو التصنيع واقعة مادية يستقل قاضي    أنَّ   المُقرَّ

ه يقيمها على ما ينتجها ، وكان كل من الحكم الابتدائي والحكم الموضوع بالفصل فيها طالما أنَّ 
أورد قد  فيه  أنَّ   االمطعون  مدوناتهما  أنَّ   في  على  نارية    التحريات دلت  أسلحة  الطاعن يحوز 

ه قد تم ضبطه بناء  على إذن من النيابة  وذخائر بغير ترخيص بقصد الاتجار والتصنيع ، وأنَّ 
العامة ، وفي حيازته الأدوات المستخدمة في التصنيع والعديد من الأسلحة النارية المتنوعة ،  

ه إذ استدل الحكم  فإنَّ وأقر لضابط الواقعة بقيامه بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع ،  
محمولا   يكون  الظروف  تلك  من  الطاعن  لدى  والتصنيع  الاتجار  قصد  ثبوت  في    ا وكافي    على 

 .   ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا    فإنَّ استخلاص القصد في حق الطاعن ،  
 ( 4/2025/ 13جلسة  - ق 94لسنة  10100الطعن رقم  )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المادة    . باطلا   كان  وإلا  عليها  بُني  التي  الأسباب  على  الحكم  اشتمال    310وجوب 

 إجراءات جنائية . 
 المراد بالتسبيب المعتبر ؟  

إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . لا يحقق غرض  
 الشارع من إيجاب التسبيب .

.    1998لسنة    3بالقانون    المُعدَّل  1981لسنة    1٥9من القانون    162و  64ن  االمادت
 مفادهما ؟ 

لنشاط شركة مساهمة . تحققه : بقيام    ا جريمة إخفاء تقرير مالي عمد  في  الركن المادي  
مراقب الحسابات أو من يعمل بمكتبه بإثبات بيانات كاذبة عن نتيجة مراجعته له أو بإخفاء وقائع  

 قبل تقديمه للجمعية العامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي .   هعليه إثباتها ب  يتعيَّنجوهرية  
ا .  ا خاص  ا لنشاط شركة مساهمة . عمدية . لا تستلزم قصد   جريمة إخفاء تقرير مالي عمد 

 . لقيامها توافر القصد الجنائي العام   كفاية
قيام الطاعن بتقديم تقرير لجمعية الشركة العمومية تعمد فيه إثبات بيانات  عدم بيان الحكم  
جوهرية تعين ذكرها وهو مناط التأثيم في جريمة إخفاء تقرير مالي  وقائع كاذبة وإخفاء أو إغفال 

ا لنشاط شركة مساهمة   قعوده عن تقديمه . لا يكفي للتدليل على توافر أركانها . أثره :  .  عمد 
المادة  ب لجنحة المعاقب عليها  ل  هشبهة ارتكاب والبراءة . لا ينال من ذلك إثارة  قصور يوجب نقضه  

 . علة ذلك ؟  1981لسنة  1٥9من القانون  163
ا لنشاط  مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة   إخفاء تقرير مالي عمد 

 شركة مساهمة .

 
من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم    310الشارع يُوجب في المادة    لمَّا كان

، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون    ني عليها وإلا كان باطلا  بالإدانة على الأسباب التي بُ 

 شركات مساهمة

 
 الموجز

 القاعدة
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هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو  
، يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر    ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه  القانون 

، أو وضعه في    ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة  الوقوف على مبررات ما قضى به 
مجهلة مجملة  الأحكام  صورة  تسبيب  إيجاب  من  الشارع  قصده  الذي  الغرض  يحقق  فلا   ،   ، 

  ،   قعة كما صار إثباتها في الحكم ا ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الو 
قعة الدعوى  اوإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لو 

فيما هو ثابت بالعريضة المقدمة من وكيل   ... ) . :  وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله
والتي التمس في ختامها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس    ....  /   وورثة  ....   / الشاكين  

لعدم إعدادهم القوائم للشركة عن    ....  /ومراقب حسابات الشركة    ....  /  ....مجلس إدارة شركة  
الدليل على  االو   ، وخلص الحكم إلى القول أنَّ   (  2017حتى    2014الأعوام من   قعة قد قام 

الإثبات وتحريات مباحث الأموال العامة وأقوال   اا شهد به شاهدثبوتها وصحة إسنادها للمتهم ممَّ 
 .   قعة الدعوى ا، وحصلها بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه لو   مجريها بالتحقيقات

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات   1981لسنة    1٥9، وكان القانون رقم    ذلك  لمَّا كان 
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد قد نص في المادة  

لو   -، والخاص بشركات المساهمة    الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني  64 ة بالقانون  المُعدَّ
في موعد  - سنة مالية على مجلس الإدارة أن يعد عن كل )    :  هعلى أنَّ   -  1998لسنة    3رقم  

الجمعية تاريخ انتهائها    يسمح بعقد  للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من   - العامة 
للشركة وتقرير   المالية  المالي في ختام   ا القوائم  المالية وعن مركزها  السنة  نشاطها خلال  عن 

ت كما  ،  (   السنة ذاتها  مع عدم الإخلال    ) : همن القانون سالف الذكر على أنَّ  162المادة  نصَّ
، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين    بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى 

  -   ايتحملها المخالف شخصي    -وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه  
كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير   -6  ،  : ....  أو بإحدى هاتين العقوبتين 
هذه الوقائع في التقرير    ا، أو أغفل عمد    وقائع جوهرية  ا، أو أخفى عمد    كاذب عن نتيجة مراجعته

، وكان يؤخذ من استقراء نص المادتين    . ( لأحكام هذا القانون ...  اقدم للجمعية العامة وفق  الذي يُ 
ون سالف الذكر أن الشرط المفترض في الركن المادي للجريمة المنصوص  من القان  162،    64

من مجلس   هو أن يكون التقرير المشار إليه قد قُدم فعلا    162عليها بالبند السادس من المادة  
ه يشترط لتحقق الركن المادي  ، كما أنَّ   إدارة الشركة أو من مراقب حساباتها إلى جمعيتها العامة

في الجريمة أن يقوم مراقب الحسابات أو من يعمل في مكتبه بإثبات بيانات كاذبة عن نتيجة  
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عليه إثباتها في التقرير قبل تقديمه    يتعيَّن، أو بإخفاء وقائع جوهرية كان    مراجعته في ذلك التقرير
، وكانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية    للجمعية العامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 

عنه بالصورة    ىنه التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد الجاني ارتكاب الفعل المُ 
، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه   ذلك  لمَّا كان  ،  التي حددها القانون 

من القانون رقم    162قد دان الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في البند السادس من المادة  
ي سرده لأدلة قعة الدعوى أو فادون أن يبين بوضوح سواء في معرض إيراده و   1981لسنة    1٥9

بصفته مراقب حسابات بإحدى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام   - الطاعن    الثبوت فيها أنَّ 
لجمعيتها العامة عن نشاط الشركة خلال السنوات    اقد قدم تقرير    –   1981لسنة    1٥9القانون رقم  
، كما لم يبين ماهية    ه تعمد إثبات بيانات كاذبة في التقرير ، وأنَّ   2017وحتى    2014المالية من  

عليه ذكرها في التقرير    يتعيَّنالوقائع الجوهرية التي تعمد الطاعن إخفائها أو إغفالها وقد كان  
عن تقديم ذلك    ، وكان قعود الطاعن أصلا    ، وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة  المشار إليه

كان الجريمة التي دين بها  التقرير على النحو الذي أثبته الحكم لا يكفي في التدليل على توافر أر 
في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه وذلك    االحكم يكون قاصر    فإنَّ ،    كما هي معرفة به في القانون 

 .   دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن 
وعلى ما يبين من مطالعة    -   الدعوى حسبما حصلها الحكم  أوراق ، وكانت  ذلك  لمَّا كان

عتبر يمكن الركون إليه في إدانة الطاعن بالجريمة  لا يوجد فيها من دليل مُ   -المفردات المضمومة  
، ولا ينال من ذلك ما جاء على لسان شهود الإثبات بالتحقيقات    حيل بها للمحاكمة الجنائيةالتي أُ 

وحتى    2014الطاعن لم يقم بإعداد القوائم المالية لنشاط الشركة عن السنوات المالية من    من أنَّ 
  163، وهو ما يثير شبهة ارتكاب الطاعن الجنحة المعاقب عليها بموجب نص المادة    2017

  آنف الذكر بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد   1981لسنة    1٥9من القانون  
محل    -الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الشركة    ، ذلك أنَّ   على عشرة آلاف جنيه

، وهو    2018في الأول من يناير سنة  إلاَّ    لم تبدأ في مزاولة نشاطها التجاري   –عمل الطاعن  
  ،   ما تقدم   لمَّا كان   .   حيل بسببها الطاعن للمحاكمة الجنائية قعة التي أُ ا تاريخ لاحق على تاريخ الو 

إليه عملا    يتعيَّنه  فإنَّ  أسند  ببراءته مما  المادة    الحكم  الفقرة الأولى من  قانون    304بحكم  من 
    .  الإجراءات الجنائية
 (  7/2025/ 9جلسة  –ق   95لسنة  1185الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ص) 

 صلح
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المُ  الضرب  الدعوى جريمة  فيها  تنقضي  التي  الجرائم  من  ليست   . الموت  إلى  فضي 

بالصُ  على الجنائية  له  أثر  لا   . فيها  الورثة  أو تصالح  بتنازل  الطاعن  نعي   . التنازل  أو  لح 
 الجريمة أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية .

 
المَّ  أنَّ من  الضرب   قرر  جريمة  في  عليها  المجني  ورثة  تنازل  على  يرتب  لم  القانون 

 32 بنص المادة  والتي دين الطاعن عنها باعتبارها الجريمة الأشد عملا    -المفضي إلى الموت  
ا على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو لح أثر  أو الصُ   -من قانون العقوبات  

ما يثيره الطاعن من تنازل ورثة المجني عليها أو   على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإنَّ 
هذه  كون  حال  صحته  في  يؤثر  ولا  فيه  المطعون  الحكم  سلامة  من  ينال  لا  معه  تصالحهم 

لح أو التنازل ، ويكون الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصُ 
  . منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد

 (  13/7/2025جلسة  –ق   94لسنة  12270) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

 لحصُ 

 الموجز
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 .  المساس بجسم المجني عليه بطريق غير مباشر . كفايته لتحقق جريمة الضرب 

 . مثال 

 
رمن   أنَّ أنَّ   المُقرَّ يشترط  لا  جريمة   ه  لتوافر  مباشرة  عليه  المجني  جسم  الجاني  يمس 

، فيتحقق ذلك ولو بطريق غير مباشر ، كإفزاع المجني عليه أثناء جلوسه على سقالة    الضرب
 مما تسبب في سقوطه منها وإصابته بجروح . 

 (  14/4/2025جلسة  - ق  94لسنة  378) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

 ضرب

 
 ضرب أحدث عاهة
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 ( ع) 

 عقوبة  –عزل 
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بعدم جواز إيقاع الحكم عقوبة العزل عليه لدى إدانته عن جنحة الإضرار    نعي الطاعن 
غير العمدي بأموال ومصالح جهة عمله . غير مقبول . القضاء بها دون تأقيتها . خطأ في  
أو   العقوبة  تنفيذ  نهاية  من  تبدأ  سنوات  ثلاث  لمدة  بجعلها  تصحيحه  يوجب   . القانون  تطبيق 

 وأساس ذلك ؟ انقضائها لأي سبب آخر . علة  

 
تمن قانون العقوبات    امكرر    118ا كانت المادة رقم  لمَّ  ه : ) مع عدم الإخلال على أنَّ   نصَّ

ر عن العقوبات    بأحكام المادة السابقة يجوز فضلا   ة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب  المُقرَّ
العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث    -4الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية : ....  

  ،  ) انقضائها لأي سبب آخر  أو  العقوبة  تنفيذ  نهاية  تبدأ من  أنَّ   فإنَّ سنين  ه يجوز  مفاد ذلك 
للمحكمة أن توقع عقوبة العزل عن كافة جرائم العدوان على المال العام الواردة بالباب الرابع من  

ص عليه  دون إخلال بما ن    -الكتاب الثاني من قانون العقوبات سواء كانت جنايات أو جنح  
وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجنحة الإضرار غير  ،    -  من ذات القانون   118بالمادة  

)أ( الواردة بالكتاب الثاني من    ا مكرر    116للمادة    ا العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها طبق  
ما يثيره الطاعن بشأن عدم جواز توقيع عقوبة العزل    فإنَّ الباب الرابع من قانون العقوبات ، من ثم 

للنص بغير مخصص ،    ا عن الجرائم المعاقب عليها بعقوبة جنحة لا سند له من القانون وتخصيص  
من قانون   ا مكرر   118من المادة  بدلا   118الحكم المطعون فيه قد أخطأ بإيراده المادة   هذا إلى أنَّ 

ر العقوبات ، وهو ما أسلسه إلى الخطأ في توقيع عقوبة العزل دون توقيتها بالمدد   وكان    ،   ا ة قانون  المُقرَّ
على الخطأ في تطبيق القانون ، ولا يخضع لتقدير موضوعي بعد    ا العيب الذي شاب الحكم مقصور  

إلى الطاعن ، فحسب محكمة النقض    ا أن قالت المحكمة كلمتها في ثبوت التهمة وصحة إسنادها مادي  
  118( بالمادة  4)   ا مكرر    118أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وذلك باستبدال المادة  

من قانون العقوبات وجعل عقوبة العزل مدة ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها  

 عزل

 
 الموجز

 القاعدة
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من القانون    40،    39بنص المادتين    لأي سبب آخر إلى جانب عقوبة الحبس المقضي بها ، عملا  
   . بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض   19٥9لسنة    ٥7رقم  

 (  13/10/2024جلسة  –ق   92لسنة  21703الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دمعاقبة الطاعن بالسجن   لمدة ثلاث سنوات في جريمة سرقة المهمات المستعملة   المُشدَّ

ال الصحي  الصرف  تطبيق    اثاني    امكرر    316بالمادة    مؤثَّمةفي مرفق  )أ( عقوبات . خطأ في 
 القانون . يوجب تصحيح الحكم بجعلها السجن لذات المدة له ولمن لم يطعن عليه . أساس ذلك ؟ 

 
البيّ لمَّ  كان  أنَّ ا  فيه  المطعون  الحكم  من  جريمة ن  عن  الطاعن  إدانة  إلى  انتهى   ه 

سرقة المهمات المستعملة في مرفق الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة وأعمل في حقه المادة 
، وكانت    ۲۰۰۹لسنة    ۱۲4)أ( من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم    اثاني    ا مكرر    316

ر العقوبة   )أ( من قانون العقوبات هي    ا ثاني    ا مكرر    316ة للجريمة المنصوص عليها في المادة  المُقرَّ
دوإذ عاقبه الحكم المطعون فيه بالسجن    السجن ،  ه يكون قد أخطأ  فإنَّ لمدة ثلاث سنوات ،    المُشدَّ

تصحيحه والقضاء بمعاقبة الطاعن بالسجن لذات المدة المقضي بها    يتعيَّن ا  القانون ، ممَّ في تطبيق  
ى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم  ا كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردَّ لمَّ   عليه . 

  42بمفهوم نص المادة    أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملا    يتعيَّنه  فإنَّ   ايقدم طعن  
 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 (  10/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  16879) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
التخييريتين   العقوبتين  بإحدى  الطاعنين  ر معاقبة  تقليد أختام وعلامات المُقرَّ تين لجريمة 

المادة   إعمال  بعد  الحكومية  الجهات  يوجب    17إحدى   . القانون  تطبيق  في  خطأ   . عقوبات 

 عقوبة

 
: تطبيقها  أولا 
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دتصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن  المقضي بها لذات المدة لهم ولمن  المُشدَّ
 لم تطعن عليه . علة وأساس ذلك ؟ 

  
ر ا كانت العقوبة  لمَّ  دة لجريمة التقليد هي السجن  المُقرَّ   ۲۰6أو السجن طبقا للمادة    المُشدَّ

المادة   وكانت   ، العقوبات  قانون  حق    17من  الحكم في  أعملها  التي  الذكر  آنف  القانون  من 
الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة  

ر أشهر ، وكان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة   ة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول  المُقرَّ
على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة    يتعيَّنه  أنَّ إلاَّ    ،  اإليها جوازي  

ها حلت بنص  على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنَّ إلاَّ    توقع العقوبة  ألا  المشار إليها   17
القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم  

من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة السجن    ۱۷للمادة    اقد أفصح عن معاملة الطاعنين طبق  
د ر لمدة ثلاث سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين    المُشدَّ تين لجريمة تقليد بواسطة الغير  المُقرَّ

  206للمادة    اطبق    -التي دان الطاعنين بها    -حد موظفيها  لأأختام وعلامات لجهات حكومية و 
ه يكون قد خالف القانون ، إذ كان عليه أن ينزل بالعقوبة إلى عقوبة  فإنَّ من قانون العقوبات  

  ا كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصور  لمَّا    ثلاثة أشهر .   الحبس لمدة لا تقل عن
القانون ،   المادة    ا وفق    يتعيَّن ه  فإنَّ على مخالفة  من    ۳۹للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في 

أن    19٥9لسنة    ٥7قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم  
تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام  

جراءات أثر في الحكم مما يقتضي التعرض  العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإ 
ه يتوجب تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل  فإنَّ كان ما تقدم ،  لمَّا    لموضوع الدعوى الجنائية .

الـعقوبة الحبس مع الشغل ولذات المدة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها / .... التي لم تطعن  
 بها . الحكم  على الحكم لاتصال الوجه الذي بُني عليه تصحيح 

 (  14/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  20639) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب الطاعن  للخطرإدانة  القطارات  مسير  خطوط  تعريض  لمدة   جريمة  بالسجن  ومعاقبته 

الحبس مع الشغل يوجب تصحيح الحكم بجعل العقوبة  ثلاث سنين . خطأ في تطبيق القانون .  
 دة . علة وأساس ذلك ؟ مُ ال لذات

 مثال . 

 
من قانون العقوبات وأوقع    ۳۲ا كان الحكم قد أعمل في حق الطاعن الثالث المادة  لمَّ 

الأشد   الجريمة  عقوبة  ر عليه  للخطرالمُقرَّ القطارات  مسير  خطوط  تعريض  لجريمة    مؤثَّمة ال  ة 
  ين بالقانون  المُعدَّل  19٥9لسنة    ۲۷۷من القانون رقم    3،1/امكرر    ۲۰  ،  4/امكرر    ۱۰بالمادتين  

ر وكانت العقوبة  ،    ۲۰۱8لسنة     94  ،  1999لسنة    13ي  رقم المادتين    هاتين   لنص  اة طبق  المُقرَّ
ا كان  ، ولمَّ   ، أو بإحدى هاتين العقوبتين  لا تجاوز عشرين ألف جنيه  التي  غرامةالهي الحبس و 

الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثالث بالسجن لمدة ثلاث سنين وهي عقوبة غير  
، مما يحق معه لمحكمة    ه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فإنَّ   ،  مقررة في القانون لتلك الجريمة

من قانون حالات    3٥لنص الفقرة الثانية من المادة    إعمالا    –النقض لمصلحة الطاعن الثالث  
من    أن تتدخل  –  19٥9لسنة    ٥7وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

الخطأ  لتُ   تلقاء نفسها الطعن  ،  صلح هذا  أسباب  لم يرد ذلك في  الحكم  ،  ولو  بتصحيح  وذلك 
ورفض ،  المدة المقضي بها    لذاتالسجن  الحبس مع الشغل بعقوبة    المطعون فيه باستبدال عقوبة

 .  فيما عدا ذلك الطعن
 (  21/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  8877الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
دبالسجن  معاقبة الطاعن   عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق    المُشدَّ

 الحكم  . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحالأشد  باعتبارها  المصارف المعتمدة  
 ولو لم يرد بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟  
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الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي عن غير  كان    ا لمَّ 

طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها بذلك ومباشرة عمل من أعمال البنوك  
لسنة    194من القانون رقم  238،    2،1/ 233،   1/ 22٥،    2،1/ 212،   1/ 63المؤثمتين بالمواد  

من    32بشأن إصدار قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد ، وأعمل في حقه موجب المادة    ۲۰۲۰
د وعاقبه بالسجن    - وإن لم ينص عليها    - قانون العقوبات   لمدة ثلاث سنوات وكانت العقوبة    المُشدَّ

ر  باعتبارها الجريمة الأشد هي السجن مدة لا    1/ 233ة للجريمة المنصوص عليها في المادة  المُقرَّ
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، وكان الحكم المطعون فيه عاقب الطاعن بالسجن  

د  ر وهي عقوبة أشد من    - لمدة ثلاث سنوات    المُشدَّ بالخطأ في    ا ه يكون مشوب  فإنَّ   -   ا ة قانون  المُقرَّ
  - ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه    - ة الطاعن  مما يوجب تصحيحه لمصلح ،  تطبيق القانون  

د باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن   المقضي بها ولذات المدة ، بالإضافة إلى العقوبات    المُشدَّ
 . ورفض الطعن فيما عدا ذلك  المقضي بها  

 (  25/2/2025جلسة  –ق  94لسنة  102الطعن رقم ) 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
بعقوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المحكوم عليه في جريمة  عدم قضاء الحكم 

 التزام ا منه بالحكم الغيابي . صحيح . علة وأساس ذلك ؟   التعدي على أرض أثرية بغير ترخيص  

 
بالقانونين    المُعدَّل  ۱۹۸۳لسنة    ۱۱۷من قانون حماية الآثار رقم    4/ 13كانت المادة    المَّ 

تقد    ۲۰۱۸لسنة    ۹۱،    ۲۰۱۰لسنة    3رقمي   بالنسبة لجريمة التعدي على أرض أثرية    نصَّ
ر بالإضافة إلى العقوبة    ىقضبغير ترخيص أن يُ  ة بتلك المادة بعقوبة إعادة الحال إلى ما  المُقرَّ

كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات  

 القاعدة

 ثاني ا: تصحيحها
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ر  ، وكان الحكم قد أغفل عقوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة    ة في هذا القانون المُقرَّ
من قانون الإجراءات الجنائية    39٥، وكان مفاد نص المادة    المحكوم عليه رغم كونها وجوبية

مقيدة بما    - في نطاق العقوبة    - محكمة الجنايات    أنَّ   2017لسنة    11المستبدلة بالقانون رقم  
  ،   قضى به الحكم الغيابي بحيث لا يجوز لها تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي 

 ه يكون قد أصاب صحيح القانون .فإنَّ ،  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
 (  23/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  1927الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ومعاقبته بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة  المطعون ضده بجريمة اختلاس أموال أميرية  إدانة 

ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه باستبدال عقوبة العزل من الوظيفة بها .  
   أساس ذلك ؟ 

 
الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة اختلاس أموال أميرية سلمت   ا كانلمَّ 

  ،   د )ه( أ بن   / ا مكرر    119/ ز ،  119،    118،    ( أ ) بند    2،    1/ 112بالمواد    إليه بسبب وظيفته عملا  
د، أوقع عليه عقوبة السجن    من قانون العقوبات  17وبعد أن أعمل المادة   لمدة خمس   المُشدَّ

المادة    ت، وكان  كان ذلكلمَّا    .   سنوات والغرامة والرد وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات 
تمن قانون العقوبات قد    118 ر عن العقوبات    فضلا    ):  ه  على أنَّ   نصَّ ة للجرائم المذكورة المُقرَّ

  ،   116،    11٥،    114،    فقرة أولى   ا مكرر    113،    فقرة أولى وثانية ورابعة   113،    112في المواد  
، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في    فقرة أولى  117  ا ، مكرر    116

  ،   114،   فقرة أولى  ا مكرر   113،    فقرة أولى وثانية ورابعة  113،    112الجرائم المذكورة في المواد 
بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو    11٥

وكان الحرمان من مزاولة المهنة عقوبة غير مقررة ،    (تقل عن خمسمائة جنيه    ألا  منفعة على
الحكم المطعون فيه إذ أوقعها على المطعون    فإنَّ ، ومن ثم    من قانون العقوبات  ۱۱۸بنص المادة  
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، وإذ كان العيب الذي شاب    ضده دون توقيع عقوبة العزل من الوظيفة يكون قد خالف القانون 
  39للقاعدة المنصوص عليها في المادة    إعمالا    يتعيَّن ه  فإنَّ   ،   على هذه المخالفة  االحكم مقصور  

لسنة    ٥7من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم  
من    19٥9 الحرمان  بعقوبة  الوظيفة  من  العزل  عقوبة  باستبدال  فيه  المطعون  الحكم  تصحيح 

 .  بها  مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى العقوبات المقضي
 (    5/2025/ 7جلسة  -ق   94لسنة  7774 الطعن رقم) 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
معاقبة الطاعن بالغرامة إضافة للعقوبة السالبة للحرية عن جريمة حيازة وإحراز أسلحة  

. خطأ    نارية غير مششخنة بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن وبالنظام العام 
   في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟ 

 
ومع    )ه :  أنَّ   تَنُصُّ علىمن قانون الأسلحة والذخائر سالف البيان    26/6المادة  ا كانت  لمَّ 

الثاني مكرر   الباب  بأحكام  إذا    اعدم الإخلال  العقوبة الإعدام  العقوبات .... وتكون  من قانون 
كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل  
بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية  

كان ذلك ، وكان الحكم قد  لمَّا    .   (الوطنية أو السلام الاجتماعي    للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة
قضى بعقوبة الغرامة إلى جانب العقوبة المقيدة للحرية ، وكانت الغرامة غير مقررة لجريمة حيازة  
وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن وبالنظام  

بالحق المخول لمحكمة    عملا  ،  تصحيحه بإلغائها    يتعيَّنقد خالف القانون و   ه يكون فإنَّ العام ،  
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    3٥النقض بالمادة  

 ورفض الطعن فيما عدا ذلك .، النقض ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن  
 (  13/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  7820الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ا مكرر   20  المادة الفقرة الأخيرة من بعقوبة التعويض المنصوص عليها في عدم قضاء الحكم 

.  التي أغفلها الحكم الغيابي  ۲۰۱۸لسنة  94بالقانون   ة دلستبالم  19٥9لسنة  277من القانون 
 علة وأساس ذلك ؟ صحيح . 

 
ي  رقم  ينبالقانون  المُعدَّل  19٥9لسنة    ۲۷۷من القانون رقم    ا مكرر    10ا كانت المادة  لمَّ 

ت  ۲۰۱8لسنة    94  ،  1999لسنة   13 يحظر   )  :  ه على أنَّ   منها  الثالث والرابعالبندين  في    نصَّ
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير    - 3:    ارتكاب أي من الأفعال الآتية

نص المادة    ى كما جر ،  (  تعريض خطوط مسير القطارات للخطر    –4  حركاتها على الخطوط 
مع عدم الإخلال   ):    هعلى أنَّ   ۲۰۱8لسنة    94  ذاته المستبدلة بالقانون رقم  من القانون   امكرر    20

العقوبات أو أي قانون آخر بالحبس وبغرامة لا    بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون  ، يعاقب 
من أحكام المادة  ا، كل من يخالف حكم    ، أو بإحدى هاتين العقوبتين تجاوز عشرين ألف جنيه

القانون   امكرر    10 بالمعدات والأجهزة    .   من هذا  العبث  إذا ترتب على  العقوبة السجن  وتكون 
، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد    الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر

، يحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو    وفي جميع الأحوال  .  الأشخاص
وكانت العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها  ،  (    بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار

لذلك  ، و ها طبيعة الجريمة  فيمراعى    نوعية   في واقع أمرها عقوبات  هي  طابع رد الشيء لأصله 
ر يجب توقيعها مهما تكن العقوبات   من جرائم أخرى والحكم بها مع   تلك الجريمةترتبط ب لما    ةالمُقرَّ

مما يصدق عليها هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها    ت، وكان  عقوبة الجريمة الأشد
بالقانون رقم   ةدلستب الم  19٥9لسنة    277من القانون رقم    امكرر    ۲۰المادة  الفقرة الأخيرة من  في  
لزام الطاعنين بالتعويض  إالحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة    فإنَّ ،    ۲۰۱۸لسنة    94

ه يكون قد خالف القانون  فإنَّ ،    لنص المادة سالفة البيان  عن الأضرار الناتجة عن الحادث إعمالا  
ن من مطالعة الحكم  كان البيّ لمَّا    ه نَّ أإلاَّ    ،  ا بما كان يؤذن لهذه المحكمة بتصحيحه والقضاء به

ت في  ضن قإ محكمة الجنايات سبق و   الغيابي السابق صدوره في ذات الجناية على الطاعنين أنَّ 

 ثالث ا: العقوبة التكميلية
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بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة    ا غيابي    ۲۰۲۳من نوفمبر سنة    13ذات الدعوى بجلسة  
إليه  عشر سنوات عما  نفقته  مأسند  الحكم على  لمدة سنة ونشر منطوق  الوظيفة    م والعزل من 

ل  من قانون الإجراءات الجنائية   ۳۹٥المادة    توكان،    المصاريف الجنائية  ملزمتهأو  ة بالقوانين  المُعدَّ
إذا حضر  )    ه :أنَّ   تَنُصُّ على  2017لسنة    11،    2007لسنة    74،    2003لسنة    9٥أرقام  

، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل  بض عليه، أو قُ   المحكوم عليه في غيبته
،    ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى  ضي المدةسقوط العقوبة بمُ 

محبوس   عليه  المقبوض  الجلسة  اويعرض  حبسه    بهذه  أو  عنه  بالإفراج  تأمر  أن  وللمحكمة   ،
، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى    حتى الانتهاء من نظر الدعوى  ا احتياطي  

إلاَّ    المار ذكرها وإن كان في ظاهره إجرائي  39٥وكان نص المادة  ،    ( ...  .  به الحكم الغيابي 
ه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه أنَّ 

بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي  ب  اغيابي   بالعقوبة أو  وهي  ،  ألا تزيد 
ه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه  فإنَّ ،    قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى 

، وكان الحكم المطعون فيه قد   كان ذلكلمَّا    .   مبطعنه  ون الطاعن  الحكم الغيابي حتى لا يضار
  ضى ، وأوقع على الطاعنين عقوبة لا تتجاوز مقدار العقوبة التي ق  التزم هذا النظر في قضائه

 .  ه يكون قد التزم صحيح القانون فإنَّ  ، بها الحكم السابق
 (  21/1/2025جلسة  –ق   94لسنة  8877الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : راجع عنوان 

 ( 9ص   – 4موجز ) آثار  - 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  3/ 28القضاء بعقوبة الغرامة عن جريمة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية المؤثمة بالمادة  

المعدل بوصفها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة   ۱۹٥4لسنة    ۳۹4من القانون رقم  
 النقض تصحيحه بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟  

 
ا كان الحكم المطعون فيه أعمل الارتباط بين الجرائم التي دان الطاعن بها طبق ا لنص  لمَّ 

من قانون العقوبات ، إلاَّ أنَّه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الاتجار    2/ 32المادة  
الهوائية ، وهي الجريمة الأخف ، بعد أن قضى بتوقيع   بالذخائر التي تستخدم على الأسلحة 

المُ ال الأشد قرَّ عقوبة  بوصفها  حقه  في  أثبتها  التي  النارية  الأسلحة  وإصلاح  تصنيع  لجريمة  رة 
ل ، عدَّ بشأن الأسلحة والذخائر المُ   ۱۹٥4لسنة    ۳۹4من القانون رقم    28/3والمؤثمة بالمادة  

والتي خلت من النص على عقوبة غرامة ، فإنَّه يكون أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب  
بالحق  تصحيح عملا    ، بها  المقضي  للحرية  المقيدة  بالعقوبة  والاكتفاء  الغرامة  عقوبة  بإلغاء  ه 

ل لمحكمة النقض بنص المادة  المُ  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض   3٥خوَّ
، ونقض الحكم لمصلحة الطاعن إذا تعلق الأمر بمخالفة    ۱۹٥۹لسنة    ٥7الصادر بالقانون رقم  

 القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . 
 (  22/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  17365) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
جريمة تهريب المهاجرين بواسطة جماعة إجرامية  إغفال القضاء بعقوبة الغرامة في  

 . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإضافتها . أساس ذلك ؟   منظمة 

 غرامة
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ا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة تهريب المهاجرين  لمَّ 

وقضى بمعاقبته بالسجن    - بوصفها الجريمة الأشد    - بواسطة جماعة إجرامية منظمة في ارتكابها  
  82من القانون رقم    1/ 7( ،  ٥،3،2،1بنود )   2،1/ 6،    ٥،    4،    1لمدة ثلاث سنوات عملا  بالمواد  

  ۳۲والمادة    - وإن لم يشر إليها    – من قانون العقوبات    17مع إعمال المادة  ،   المُعدَّل   2016لسنة  
ر من ذات القانون ، وكانت العقوبة   ة لجريمة تهريب المهاجرين بواسطة جماعة إجرامية منظمة  المُقرَّ

غير    بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة   ۲۰۱6لسنة    ۸۲من القانون رقم    1/ 7لنص المادة    ا طبق  
ل الشرعية وتهريب المهاجرين   هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل    2022لسنة    22بالقانون رقم    المُعدَّ

عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء  
ه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضده  فإنَّ بعقوبة الغرامة ،  

 بمبلغ مليون جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المقيدة للحرية . 
 (  12/1/2025جلسة  -ق   94لسنة  2334) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعنين وباقي المحكوم عليهم مبلغ ا مساوي ا لقيمة ما  
استولوا عليه دون إلزامهم بالتضامن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس  

 ذلك ؟ 

 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    3٥كانت الفقرة الثانية من المادة  ا  لمَّ 

تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم   19٥9لسنة    ٥7النقض الصادر بالقانون رقم  
ه مبنى على خطأ في تطبيق القانون ، وكانت  من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنَّ 

ه : ) إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة أنَّ   تَنُصُّ علىمن قانون العقوبات    44المادة  
للغرامات   انفراد خلاف ا  بها على كل منهم على  واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم 

وكان  ،  هم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك (  فإنَّ النسبية  
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تالغرامة التي    قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنَّ  من قانون العقوبات    118عليها المادة    نصَّ
كان ذلك ، وكان الحكم لمَّا    سالفة الذكر .  44هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة  

المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعنين وباقي المحكوم عليهم مبلغ ا مساوي ا لقيمة ما استولوا  
ه يكون  فإنَّ عليه فتعدد بذلك إلزامهم بها ولم ينص على أن يكون مبلغ الغرامة بالتضامن بينهم ،  

قد أخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لمحكمة النقض أن تتدخل لتصحيح هذا الخطأ بجعل مبلغ 
 الغرامة المقضي بها بالتضامن بين الطاعنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك . 

 (  2/2025/ 4جلسة  –ق   94لسنة  3105) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبالغ محل الغسل بتحقيقات النيابة العامة في جناية اختلاسه المال العام سداد الطاعن لل

التي تحصل منها على هذه الأموال . لا تأثير له في قيام جريمة غسل الأموال ولا يعفيه من 
 .  المسئولية الجنائية عنها

. لا تنقضي به الدعوى الجنائية  مصدر  ال انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة  
 علة ذلك ؟   في جريمة غسل الأموال . 

  اختلاف مستقلتان .    .  اختلاس المال العامالمتحصلة من جريمة  غسل الأموال    ةجريم
 مؤدى ذلك ؟  .    طبيعة كل منها وأركانها عن الجريمة الأخرى 

ا جريمة غسل الأموال    في الفصل  بإيقاف    عدم التزام المحكمة  الجريمة    في للفصل    تربص 
 أساس وعلة ذلك ؟ .    الأصلية 

 
ل على النحو الثابت بتحقيقات  غسل ال حاده المبالغ مدما يثيره الطاعن من سا كان  لمَّ 

  – بفرض صحته    - تحصل منها على هذه الأموال    التي المال العام    ه اختلاس جناية    في النيابة العامة  
ه قضى  أنَّ ولا سيما  ،    لية الجنائية عنهائو فيه من المسعالأموال ولا يغسل  ة  يمقيام جر لا يؤثر في  

  ، كما أنَّ   ....ق بتاريخ  ....  لسنة    ....الطعن رقم    فيفيها    ض، وبرفض طعنه بالنق  بإدانته
جريمة    فيالدعوى الجنائية بالتصالح    انقضاءقانون مكافحة غسل الأموال قد خلا من النص على  

ر الأموال على  دالجريمة مص  فيالدعوى الجنائية بالتصالح    بانقضاء  قُضيغسل الأموال إذا  
ت  ا مغرار   المادة    نصَّ الثانية من  الفقرة  القرار بقانون رقم    )ج(ا  مكرر    14عليه  لسنة    97من 

هذا    ،  الكسب غير المشروعشأن    في   197٥لسنة    62بعض أحكام القانون رقم  بتعديل  201٥
تختلف    نات لقتسم  ان الأموال المتحصلة من جريمة اختلاس المال العام جريمتجريمة غسل    وإن

الجريمة الأخرى  تقدم ولازمهم، و   طبيعة كل منها وأركانها عن  أنَّ   ؤدى ما  فع ر شترط  يُ   ه لا، 
 غسل جريمة    في  الجانيلصحة معاقبة    الإدانة فيها  ، أو  الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية

،    هذه الأموال متحصلة من جريمة  ة أنَّ غتحققت محكمة الموضوع بالأدلة السائ   تىالأموال م

 غسل أموال
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فيها المتهم بحقيقة الأمر  أنَّ   ويعلم  الفصل    ، كما  بإيقاف  تلتزم  جريمة غسل   فيالمحكمة لا 
للفصل   ا  تربص  الأصلية  فيالأموال  ول   الجريمة  مقر   ما،  المادة    رهو  قانون    302وفق  من 

ب العقيدة التي تكونت لديه بكامل  سالجنائي يحكم في الدعوى ح  القاضي  الإجراءات الجنائية أنَّ 
إذا استوجب  إلاَّ    ،  ثبات الإ   في لزام عليه بطريق معين  إ  ن الجلسة دو   فيحريته مما يُطرح أمامه  

، وإذ كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية    الإثبات  في، أو حظر عليه طريق ا معين ا    القانون 
جميع المسائل    فيتختص المحكمة الجنائية بالفصل  : )    منه على أنَّ   221المادة    فيقد نص  

لم ينص القانون على خلاف    ما  االدعوى الجنائية المرفوعة أمامه  فيتوقف عليها الحكم  ي  التي
إدانة    -  الدعوى الجنائية   فيوهو يفصل    -الجنائي    يالمشرع بذلك قد أمد القاض   فإنَّ ،    (  ذلك

 ،   أو يفلت جان    بريء عاقب  لا يُ   كي بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها    - أو براءة  
يتوقف عليها    التيجميع المسائل    في، ومن ثم كان له الفصل    قيد مورده القانون بإلاَّ    فلا يتقيد
وليس له أن يقف الفصل فيها    -الفرع    يالأصل هو قاض  يلأن قاض  -الدعوى    فيالفصل  

ا  بحكم    -     المواد الجنائية  في، لأن المحكمة    محكمة أخرى   أيمن    درأن يصعسى  لما    تربص 
ى القانون عند النظر في أية  ها بمقتضل  – ها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها  أنَّ 

كونت    ا وتحدد مسئولية المتهم فيها إلى أية واقعة أخرى ولوهتحقق  ي وه  ،  دىدعوى أن تتصّ 
ا   صحيح  قولها  ويكون  أمامها  المقامة  بالدعوى  متعلق  هو  فيما  عنها  كلمتها  وتقول    في جريمة 

القول بغير ذلك من شأنه الانتقاص من سلطة محكمة الموضوع في  و  ،  خصوصية هذه الدعوى 
  المعاني هذه    ، وأنَّ   الأموال المعروضة عليهاغسل  ناصر القانونية لجريمة  عاستخلاص كافة ال

لسنة    3331من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  مكرر ا  القانونية المتقدمة قد تضمنتها المادة الثانية  
الأول    فيتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال والمعمول به  ب  2023

من    170من المادة    دأصدره تنفيذ ا للتفويض التشريعي المستم  ي، والذ  2023من سبتمبر سنة 
، وذلك فيما  الأموال  ، والمادة الثانية من مواد الإصدار لقانون مكافحة غسل    2014سنة  دستور  

ت د جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة  عتُ   : )  كرر ا على أنَّ م عليه المادة الثانية    نصَّ
أ  الأصلية  الجريمة الأصلية من  ، بحيث لا يشترط  بارتكاب  الشخص  إدانة  بق ا من أجل  سيتم 

ا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته ، يكون  لمَّ   . ( وال أو الأصول متحصلات إجراميةماعتبار الأ
 ا . على غير أساس متعين ا رفضه موضوع  

 (  11/11/2024جلسة  –ق   94لسنة  5490الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيان الواقعة ونص القانون الذي حكمت بمقتضاه ولا    ى وجوب اشتمال أسباب الحكم عل

 علة ذلك ؟   لزام عليها بشرح فحواه .إ

 
تُعد  فإنَّ ه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها  الأصل أنَّ   لمّا كان  ه يجب أن 

كان    اعن إرادة المُشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أي    اصادق    اتعبير  
في الدلالة على    ا جلي المعنى قاطع    االباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضح  

لا لبس فيه من إلزام   اواضح   -جنائية إجراءات  310 -المراد منه ، وكان نص المادة السالفة 
الذي   القانون  ونص  وظروفها  الواقعة  بيان  على  مشتملة  أسباب  حكمها في  بصياغة  المحكمة 

 عليها بشرح فحوى نصوص القانون التي حكمت بمقتضاها .  حكمت بموجبه فلا إلزام
 (  4/2025/ 9جلسة  –ق   94لسنة  9728) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجنائي في جرائم   تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وحيازة ذخائر مما تستعمل القصد 
ه يقيمها  أنَّ ما دام  موضوعي .    الفصل فيها . واقعة مادية .    .   على البنادق الهوائية بقصد الاتجار 

م . كفاية استفادته من وقائع الدعوى  غير لاز .    استقلالا  ه  عنالحكم  تحدث  .  على ما ينتجها  
 وأدلتها . 

ت على  من التحريات التي دلَّ   الجرائم التي دان الطاعن بها  على ثبوت الحكم    استدلال
. النعي في هذا    ا لها وضبطه بناء  على الإذن حائز    تصنيعه لأسلحة نارية والاتجار في الذخائر 

  . للواقعة وجدل في سلطتها في استخلاالشأن  المحكمة  اعتنقتها  التي  الصورة   صمنازعة في 
 صورتها . 

 
والاتجار  ،  ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به جريمتي تصنيع أسلحة نارية  ا كان  لمَّ 

ر  قرَّ ، وكان من المُ   به في القانون   ةفي ذخائر مما تستعمل على الأسلحة الهوائية كما هي معرف
القصد الجنائي في جرائم تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وحيازة ذخائر مما تستعمل على    أنَّ 

ه  طالما أنَّ ،  البنادق الهوائية بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها  
الجنائي في  عن القصد    ، وكانت المحكمة لا تلتزم أن تتحدث استقلالا    يقيمها على ما ينتجها 

وكان الحكم قد   ،ا من وقائع الدعوى وأدلتها ستفاد  بل يكفي أن يكون هذا القصد مُ ،   تلك الجرائم
،  ر  لاتجار في الذخائت على تصنيع الطاعن لأسلحة نارية واالتحريات دلَّ   أورد في مدوناته أنَّ 

ا تستعمل على البنادق الهوائية  ا لذخائر ممَّ على إذن من النيابة العامة حائز    ضبطه بناء    ه تمَّ وأنَّ 
، تُستخدم   سطوانيّةُ الشكلاومن بينها خمسةُ أجسام   ،  وأدوات تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية  

وذلك على النحو  ،  صنَّعة محليًا لاستقبال الطلقات النارية  في تشكيل مواسير الأسلحة النارية المُ 
ه الطاعن بها من  نه إذ استدل على ثبوت الجرائم التي دا، فإنَّ   لة الجنائيةالثابت بتقرير قسم الأدّ 

النعي على الحكم في هذا الصدد لا   فإنَّ  ، من ثمَّ   على أسباب كافية تلك الظروف يكون محمولا  
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للواقعة   المحكمة  اعتنقتها  التي  الصورة  في  منازعة  يكون  أن  في    وجدلا  ،  يعدو  سلطتها  في 
 .ب ا تستقل بالفصل فيه بغير معقّ  ممَّ   استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها

 (  22/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  17365الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسقوط    اإصدارها قرار  لأجل معين في الدعوى .  المحكمة  . دفع بانعدام ولاية    ردالطلب  

وانعدام الحكم الصادر  إجراءات المحاكمة    أثره : بطلان .  السير في نظرها    استمرارالحق فيه و 
 ذلك ؟ وأساس  علة . فيها 

 مثال . 

 
المحكمة كانت قد عدلت   ن من محضر جلسة .... والحكم المطعون فيه أنَّ البيّ  نا كالمَّ 

مع   الحاضرين  الموكلين  المحاميين  كطلب  لمناقشته  الشرعي  الطبيب  باستدعاء  قرارها  عن 
أنهما رفضا المرافعة وطلبا رد المحكمة ، والتي قضت بسقوط الحق في الرد  إلاَّ    الطاعنين ،

  من قانون المرافعات أنَّ   162كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة  لمَّا    لتقاعسهما عن المرافعة .
وقف الدعوى الأصلية حتى يُفصل في طلب الرد يتم بقوة القانون ، وأن على القاضي المطلوب 

في طلب الرد ، مهما كانت    ايستمر في نظر الدعوى ، بل يجب وقفها حتى يُفصل نهائي    ألا  رده
تعطيل الفصل في الدعوى ، لأن القاضي باستمراره  إلاَّ    ه لم يُقصد بهمظاهر الكيد واضحة فيه وأنَّ 

في نظر الدعوى يكون قد نصّب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه ، وقضاؤه في  
الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى  

عن افتئاته على    من أصول المحاكمة ، فضلا    لإهداره أصلا    أجل معين ، ومن ثم يقع باطلا  
رموجبات تحقيق العدالة ، فمن   رد وقف الدعوى إلى  اله يترتب على تقديم طلب  أنَّ   اقانون    المُقرَّ

بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ، ويترتب    ا ، وأن هذا الوقف يقع وجوب    ا حين الفصل فيه نهائي  
ه إذا استمرت المحكمة المطلوب ردها في السير في نظر الدعوى على الرغم من  على ذلك أنَّ 

إجراءات المحاكمة تقع باطلة ، ويبطل حكمها بل   فإنَّ   ،  اتقديم طلب  بردها ، وأصدرت فيها حكم  
 ، فطلب الرد المبدى هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى ،   اويصير منعدم  

 قضاة
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معه على المحكمة وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات ردها ، فالدعوى بمجرد   يتعيَّنا كان  ممَّ 
إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون ، وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر  

ا كانت محكمة ، ولمَّ   ا في القضية حتى يُفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانون  
الموضوع لم تُعمل مقتضى القانون بالاستجابة إلى طلب السير في إجراءات الرد ، بل مضت  

  ا أسباب    –في مقام اطراحها طلب الرد    –في نظر الدعوى وقضت بحكمها المطعون فيه ، وساقت  
الحق فيه قد سقط ، وأن ما قُصد منه سوى إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في    حاصلها أنَّ 

 فهو بذلك قضاء باطل منعدم .    ،الدعوى 
 (  27/2/2025جلسة  –ق   92لسنة  20290) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
فيها . لا يقيدها في الدعوى    اقضاء محكمة الموضوع في دعوى سابقة كان الطاعن طرف  
 المطروحة ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية . علة وأساس ذلك ؟ 

 
من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها    247ا كانت المادة  لمَّ 

بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن  لما    على القاضي نظر الدعوى 
في هذه المادة ، لأن قضاء محكمة   ابأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصر  

فيها ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي    ا الموضوع في دعوى أخرى سابقة كان الطاعن طرف  
المنصوص عليها   المطروحة ، ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية  الفصل في الدعوى  بصدد 

عن    اما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى بعيد    فإنَّ ومن ثم    ،في المادة سالفة البيان    احصر  
 محجة الصواب .  

 (  11/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  15332) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صلاحيتهمثاني ا: 
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سبق نظر القاضي للدعوى . أثره : عدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم . 

 أساس وعلة ذلك ؟  
الطاعن في    اشتراك  بإدانة  الغيابي  أول درجة  التي أصدرت حكم  الدائرة  عضو يمين 

. يبطله ويوجب نقضه والإعادة . لا يغير    الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه
لسنة    11القانون  المستبدلة ب  19٥9لسنة    ٥7من القانون    39من ذلك صدوره بعد تعديل المادة  

 . علة وأساس ذلك ؟      2017

 
البيّ لمَّ  الدعوى أنَّ ا كان  الجلسات والأحكام الصادرة في    ن من الاطلاع على محاضر 

السيد القاضي .... عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم محكمة جنايات أول درجة الغيابي  
بتاريخ .... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك عضو يمين الدائرة الاستئنافية بجلسة .... التي  

ونصها عام في بيان   – من قانون المرافعات  146أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 
تقد    -أحوال عدم الصلاحية   القاضي يكون غير صالح لنظر    في فقرتها الخامسة على أنَّ   نصَّ

من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذ كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم    ا الدعوى ممنوع  
ا كان ما ورد في ... إلخ ، ولمَّ   افي الدعوى أو كتب فيها .... أو كان قد سبق له نظرها قاضي  

من قانون الإجراءات الجنائية    247هذه المادة هو مما يتعلق بالنظام العام وهو نفس حكم المادة  
يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد    )ه :  التي تنص في فقرتها الثانية على أنَّ 

ف أو أن يشترك  أو الإحالة  التحقيق  أعمال  الدعوى بعمل من  الحكم  قام في  إذا كان  الحكم  ي 
أساس وجوب   على هذه المادة أنَّ   اوجاء في المذكرة الإيضاحية تعليق  ،    (منه    االمطعون فيه صادر  

في الدعوى أو معلومات شخصية   اامتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأي  
تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم 

، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد    ا مجرد    االخصوم وزن  
  د لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، شارك في إصدار الحكم الابتدائي الغيابي بإدانة الطاعن ، والذي تأيَّ 

وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذ كان قد شارك في  
فيه  الحكم المطعون    فإنَّ   – كما هو الحال في الدعوى المطروحة    –فيه  إصدار الحكم المطعون  
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 ،النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه    يتعيَّن ف   ، يكون باطلا   
ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 

رقم    39 القانون  النقض   19٥9لسنة    ٥7من  محكمة  أمام  الطعن  وإجراءات  حالات  بشأن 
وإذا كان    ) ه :  والتي تنص في فقرتها الثالثة على أنَّ   2017لسنة    11المستبدلة بالقانون رقم  

المحكمة الحكم    االطعن مبني   على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض 
شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها في    إذ إنَّ ،  . (  ...  ه وتنظر موضوع

الدعوى  الحكم فاصلا    موضوع  اعتبار  وكان شرط  صدر   ،  قد  يكون  أن  الدعوى  موضوع  في 
  ولها لأحكام القانون    اومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفق    امقومات وجوده قانون    امستوفي  

 اصلاحية الفصل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفق  
لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر 

بأصل وجوده في ذاته ، لا مجرد عيب يشوبه ، وهو بطلان متعلق   امتعلق    اجوهري    ا بطلان    باطلا  
ومن ثم    ،في موضوع الدعوى    فاصلا    ايعتد به حكم  بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا  

نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه    فإنَّ 
حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم 

 للقانون .  االصادر من محكمة مشكلة وفق  
 (  20/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  9913) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  313  ومن قانون الإجراءات الجنائية    247أسباب عدم الصلاحية . أساسها : المواد  

من قانون السلطة القضائية . قيام أسباب أخرى غير الواردة بتلك    111  ومن قانون المرافعات  
  المواد لا يؤثر على صحة الحكم . حد ذلك ؟

أمام هيئة   الجنايات  عدم استيجاب قانون الإجراءات الجنائية إعادة المحاكمة في مواد 
  . إجراءات جنائية  39٥أخرى غير التي أصدرت الحكم الغيابي . المادة 

عدم تقيد المحكمة وهي بصدد الفصل في الدعوى بقضاء سابق لها في ذات الدعوى  
 ضد متهم آخر . ولا يعد ذلك من أسباب عدم الصلاحية . أساس وعلة ذلك ؟  
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المواد  لمَّ  في  وردت  قد  الصلاحية  عدم  أسباب  كانت  الإجراءات    247ا  قانون  من 

  ، ،    ۳۱۳الجنائية  المرافعات  قانون  رقم    ۱۱۱من  القضائية  السلطة  قانون  لسنة    46من 
ل   ۱۹۷۲ ،    وليس من بينها السبب الوارد في الطعن   2006لسنة    142  رقم   بالقانون   المُعدَّ

الحكم ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد   قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة  وكان 
المحكمة عند نظر الدعوى وسلك طريق إجراءاته كما نظمها القانون وما دام لم يثبت الطاعنون  

ما يثيره الطاعن بشأن    فإنَّ في إجراءات التقاضي أو مخالفتها للقانون ،    حاميهم إهمالا  أو مُ 
لسابقة إبداء رأي بها لا سند له في القانون ، هذا    ا عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى نظر  

المحاكمة  قانون الإ   عن أنَّ   فضلا   الجنايات أن تعاد  الجنائية لم يستوجب في مواد  جراءات 
أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو  
القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات ، بل كان  

،    من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة   39٥ما تطلبته المادة 
ر وكان من   قضاء المحكمة في ذات الدعوى ضد متهم آخر ليس من شأنه أن    نَّ أ   ا أيض    المُقرَّ

عدم   أسباب  بين  من  يعد  ولا  الطاعن  ضد  الدعوى  في  الفصل  بصدد  وهي  بشيء  يقيدها 
من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها   247الصلاحية المنصوص عليها في المادة 

لشبهة   ا للفصل في الدعوى وذلك درء  على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس 
  ا تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو رأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها صون  

ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص    فإنَّ ومن ثم    ، لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس  
 يكون ولا محل له . 

 (  11/3/2025جلسة  –ق   94لسنة  9754) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الزيادة في ماله غير    إلى أنَّ   ا إدانة الطاعن عن جريمة الكسب غير المشروع استناد  
مبررة وكون وظيفته تبيح له الاستغلال وعجزه عن إثبات مصدرها . النعي عليه بالخطأ في  

 تطبيق القانون لإعماله قرينة قانونية عامة . غير مقبول . علة ذلك ؟ 
الحكم استقلالا   عن القصد الجنائي في جريمة الكسب غير المشروع . غير    تحدث 

 . على قيامه    كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالا   لازم . 
. استفادته    ا الدفع بانتفاء أركان الجريمة ونفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رد  

 من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . 
  . مثال 

 
ه  قد أثبت في حق الطاعن أنَّ   - فيما أورده في أسبابه   - ا كان الحكم المطعون فيه  لمَّ 

ما دخل ذمته من أموال   توصل إلى كسبه غير المشروع نتيجة لتبوئه لمنصبه الوظيفي ، وأنَّ 
عناصر تلك الجريمة    ليس سوى النتيجة المترتبة على النشاط الإجرامي والكسب الحرام ، وأنَّ 

قد توافرت في حقه وهو تدليل قانوني سليم من شأنه أن يؤدي إلى صحة ما رتبه الحكم عليه  
على الجريمة    2  بشأن الكسب غير المشروع   197٥لسنة    62من سريان أحكام القانون رقم  

النعي على   فإنَّ التي دانه بها بالنسبة للأموال التي تحصل عليها من الكسب غير المشروع ، 
على قاضي    يتعيَّن ه  هو مقرر بقضاء النقض أنَّ لما    الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، 

الموضوع أن يثبت في حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون  
نوع وظيفته بالذات تبيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر  

غير مشروع ، ولا يشار    ا هذه الزيادة تمثل كسب    الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أنَّ 
إلى حكم القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك في شأن الموظف أو من  

 

المنشور بالجريدة   2015لسنة  97بشأن الكسب غير المشروع بموجب القانون رقم  1975لسنة   62تم تعديل القانون رقم تنويه:  -2
 . 2015/ 8/ 20في   ةالرسمي

 كسب غير مشروع
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الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الثانية منعطفة عليها في    في حكمه ، لأنَّ 
الحكم مرتبطة بها في المعنى ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار القرينة المنصوص عليها  

لا يندفع إذا انقطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض    ا مطلق    في الفقرة الثانية دليلا  
وهو بعيد عن أن يتعلق به    - أو من في حكمه  -  ا كون المتهم الذي نسب إليه الكسب موظف  

مراد الشارع الذي أراد إيجاد قرينة عامة في حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الاتهام مؤونة  
ا    تقديم الدليل على مصدر الزيادة في ثروته الأمر الذي يعجزها إثباته .  كان ذلك ، وكان  لمَّ

بررة  الحكم حين دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع قد أثبت في حقه الزيادة غير المُ 
الحكم    في حقه ، وأنَّ  وظيفته مكنته من الاستغلال لها على حساب الدولة مما يكون معه 

من قالة الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر عجز الطاعن عن إثبات مصدر الزيادة    ا بريئ  
غير مشروع ، وكان لا يلزم أن    ا هذه الزيادة تمثل كسب    في ماله قرينة قانونية عامة على أنَّ 

عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده    يتحدث الحكم استقلالا  
وكان الدفع    - وهو الحال في الدعوى المطروحة   - الحكم من وقائع وظروف يدل على قيامه  

بانتفاء أركان الجريمة الكسب غير المشروع ونفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي  
من القضاء بالإدانة    ا ا ما دام الرد يستفاد ضمن  صريح    ا رد  لا تستوجب في الأصل من المحكمة  

على الحكم في هذا    ا ما يثيره الطاعن نعي    فإنَّ ،    إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم   ا استناد  
  . الخصوص يكون غير سديد 

 (  22/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  9302رقم  الطعن   (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م () 

 -محكمة النقض  -محكمة الموضوع  -محاماة 

 -مراكز الإصلاح والتأهيل  -مراقبة الشرطة 

مواد  -مفرقعات  -مصادرة  -مسئولية جنائية 

 مواقعة أنثى بغير رضاها  -مخدرة 
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 راجع عنوان: 

 (   23ص    6، موجز    20ص    3موجز  )    "   إجراءات " إجراءات المحاكمة  - 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم لما    هي تقرير الشخص الشهادة

   ؟  . علة ذلك شهادته تقبل حتى ا. وجوب أن يكون الشاهد مميز   بحواسه
التمييز لعدم قدرته على  الشاهد  إجراءات    287إثبات و   82للمادتين    إعمالا    جواز رد 

 جنائية . مؤدى ذلك ؟ 
  بفقد الإدراك أو التمييز . . توافرها قانون ا عاهة العقل 

 عنه وبوقت أدائها .  ىؤدأهلية الشهادة . العبرة فيها بوقت وقوع الأمر الذي تُ 
اطراح الحكم دفاع الطاعن الأول بأن المجني عليها مصابة بمرض نفسي . صحيح .  

وإدراكها وتملك القدرة الذهنية والنفسية على استيعاب ما  ها كانت في كامل وعيها  متى أثبت أنَّ 
 .  يوجه إليها من أسئلة والرد عليها

  
يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه لما    الشهادة هي تقرير الشخص  كان الأصل أنَّ ا  لمَّ 

فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف   على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة  
ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على    ،  هو القدرة على تحملها  ابأدائه

من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت    82التمييز ، ولذا فقد أجازت المادة  
من قانون الإجراءات الجنائية رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم    287إليها المادة  

على محكمة الموضوع إن هي    يتعيَّنه  سبب آخر ، مما مقتضاه أنَّ أو حداثة أو مرض أو لأي  
رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة  

إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد على    ا بلوغ  
المنازعة تلك بما يفندها ، وكان القانون لا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب بها الإدراك  

، وإنما تتوافر بفقد أحدهما أو كلاهما ، وكانت العبرة في أهلية الشهادة هي بوقت   اوالتمييز مع  

 محكمة الموضوع

 
 :  سلطتها في تقدير أقوال الشهودأولا 
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ؤدى عنه وبوقت أدائها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عَرَض لدفاع الطاعن  وقوع الأمر الذي تُ 
الأول بشأن المنازعة في قدرة المجني عليها على الإدراك السليم والتمييز بسبب إصابتها بمرض  

الثابت بتحقيقات النيابة العامة ولدى مناقشتها أمام محكمة    طرحه على سند من أنَّ ا نفسي ، و 
ها كانت في كامل وعيها وإدراكها وتملك القدرة الذهنية والنفسية على استيعاب ما  أول درجة أنَّ 

ه إليها من أسئلة والرد عليها ، وهو ما أعرب معه الحكم عن اطمئنانه لأقوالها والركون إليها   يُوَجَّ
هى إليه الحكم في هذا المقام  ما انت  فإنَّ من تكامل أهليتها للشهادة وقدرتها على التمييز ،    ااستيثاق  

 . بما ينفي عنه قالة الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون   ايضحى صحيح  
 (  16/4/2025جلسة  – ق  94 لسنة 8183 الطعن رقم)  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 الحكم ويبطله . ماهيته ؟   يعيب الذي التناقض

الطاعنلا   تبرئة  بين  الأموال    ةتناقض  تلقي  بغرض  للجمهور  الدعوة  توجيه  تهمة  من 
النعي في  .    جريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها والامتناع عن ردهاب  ا وإدانته

في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا  موضوعي ا في وزن عناصر  هذا الشأن . منازعة  
   علة ذلك ؟. غير جائز أمام محكمة النقض .   الدعوى 

  
رمن     ي التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينف  أنَّ   المُقرَّ

بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده 
الحكم في مدوناته من أسباب بنى عليها قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة توجيه الدعوة للجمهور 

ه لم يثبت على وجه اليقين قيام الطاعنة بتوجيه الدعوة للجمهور بأية  بغرض تلقي الأموال هو أنَّ 
أموالهم لتوظيفها ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يتعارض مع ما أثبته في حق    يوسيلة لتلق 

أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها والامتناع عن ردها ،    يالطاعنة من ارتكابها جريمة تلق 
الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير    ذلك أنَّ 
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تقديرها واطمئنانها إليه بالنسبة لتهمة وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لتهمة أخرى ، ومن  
ثم تنحسر عن الحكم قالة التناقض والتخاذل ، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد مجرد منازعة  

في وزن عناصر الدعوى واستنباط    ا موضوعي    في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا  
 المحكمة لمعتقدها ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .  

 (  13/2/2025جلسة  – ق  94 لسنة 4790 الطعن رقم) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حرر محضرها من ذات الضابط وفي ذات  مُ مماثلة  براءة آخر في دعوى  صدور حكم ب

النعي في هذا الشأن . غير مقبول .  .  أخرى  دعوى   لا ينسحب أثره إلى الطعن .  توقيت واقعة
 علة ذلك ؟ 

 
حرر محضرها من ذات  مُ   –ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعوى مماثلة  ا كان  لمَّ 

بأن تقدير الدليل في    اببراءة شخص آخر مردود    -الضابط وفي ذات وقت الواقعة محل الطعن  
دعوى ، لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، لأن قوة الأمر المقضي للحكم ، في منطوقه دون  

دعو  في  حكمين  بين  الحجية  ولانتفاء   ، الدعوى  في  المقدمة  حيث  ي الأدلة  من   ، مختلفتين  ين 
منعى الطاعن بشأن التفات    فإنَّ الخصوم ، أو الموضوع ، أو السبب ، في كل منهما ، ومن ثم  

 . المحكمة عن حكم في جناية مماثلة يكون غير سديد 
 (  10/7/2025جلسة  –ق   95لسنة  4349الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .  

 وجوب تمحيصها الواقعة وتطبيق صحيح القانون عليها .  
تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي وإضافة ظروف مشددة من شأنها تغيير نوع  للمحكمة  

 . حد ذلك ؟الجريمة وتغليظ العقوبة 
 صحيح . .    قتل عمد  ىموت إل   ىإل   ىوصف التهمة من ضرب أفضالمحكمة  تعديل  

 ؟ حد ذلك

 
رمن   محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل    أنَّ   المُقرَّ

بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها  ، المسند إلى المتهم 
تطبيق   القانون  نصوص  عليها  تطبق  بتح  اصحيح    اوأن  التهمة  تعديل  كذلك  ولها  كيانها  و ،  ير 

دالمادي ولو بإضافة الظروف   ة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة  المُشدَّ
مراعاة ما  إلاَّ    عت بها الدعوى الجنائية لم تتغير ، وليس عليها في ذلكف  ما دامت الواقعة التي رُ 

لتحضير    من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلا    ۳۰۸تقضي به المادة  
دفاعه إذا طلب ذلك ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة الضرب المفضي إلى  

الواقعة تشكل في    الموت فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث أنَّ 
  تحري حكم القانون فيه ، حق الطاعن جناية القتل العمد فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى و 

ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يسوغه ، ولا يعتبر ما أجرته  
في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ،   في الواقعة ، بل تعديلا   االمحكمة تغيير  

 .  ما يثيره الطاعن في هذ الصدد لا يكون مقبولا   فإنَّ 
 (  25/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  5163) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. التزامها    د المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة تقيُ 

 .  عليها القانون  تطبيق صحيح بتمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها و 
.     لتقديم دفاعهومنحه أجلا    يهتنبيه المتهم إل  . يوجبحق المحكمة في تعديل التهمة  

ا كان أو ضمني ا . أساس ذلك ؟ تحققه بأية كيفية   يتم بها لفت نظر الدفاع صريح 
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من تحريش كلب واثب إلى إحداث جرح أفضى  

بناء   الطاعن  وإدانة  عاهة  تفويت  على    إلى  يعد  لا  الوصف .  . هذا  التقاضي  درجتي  لإحدى   ا 
 بهذا الوصف الأخير وتناوله دفاعه في مرافعته .  ابتداء  قبله متيقد أق  الدعوى ما دامت 

 
المحكمة الاستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التي رفعت بها    كان الأصل أنَّ ا  لمَّ 

ص الواقعة المطروحة أمامها بجميع  محّ كلفة بأن تُ ها مُ غير أنَّ ،  الدعوى أمام محكمة أول درجة  
، ولا يعترض على هذا النظر    ا صحيح    اكيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيق  

دفاعه فيها ، ذلك لأن حق    بأن حق الدفاع يقتضي أن تبين للمتهم التهمة الموجهة إليه ليرتب
من    308المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة  

لقانون الإجراءات الجنائية وهو تنبيه المتهم إلى التهمة   تبيح له فرصة    ة وأن تمنحه أجلا  المُعدَّ
تقديم دفاعه ، ويتحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد وتكون  

م عنه في مواجهة  أو باتخاذ أي إجراء ينُ   ا ي  أو ضمن  ا محققة للغرض منه ، سواء كان التنبيه صريح  
الدعوى أقيمت بوصف إحداث جرح بالمجني    ا كان الثابت أنَّ . ولمَّ   الدفاع وينصرف مدلوله إليه

في حفظه نحو المجني عليه فقام    اواثب    اعليه على إثر مشادة وقتية حرش الطاعن خلالها كلب  
محدث   اليمنى  قدمه  تخلَّ   ابعقره في  الشرعي والتي  الطب  بتقرير  الموصوفة  من  إصابته  لديه  ف 

تمثلت في بتر السلامية الأولى ومنتصف    %4رت بنسبة  دّ جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قُ 
وألزمته   جنيه  مائة  بتغريمه  درجة  أول  محكمة  فقضت   ، اليمنى  للقدم  الكبير  للإصبع  الثانية 

الواقعة تشكل جريمة تحريش كلب واثب ، وكانت النيابة العامة    المصاريف ، وذلك باعتبار أنَّ 
الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو إحداث جرح بالمجني عليه    قد أسست استئنافها على أنَّ 

الطاعن ، وكان المدافع أفضى إلى عاهة ، وهو ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية في إدانة  
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عنه قد تناول هذا الوصف مما يتحقق به التنبيه على الوجه الذي يتطلبه القانون ، وليس في  
كما يذهب    - تعديل وصف التهمة في خصوص واقعة الدعوى تفويت لإحدى درجتي التقاضي  

بها    طالما أنَّ   -الطاعن   التي رفعت  بعينها  المحكمة الاستئنافية هي  المطروحة على  الواقعة 
 الدعوى أمام محكمة أول درجة ، مما ينفي عن الحكم المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع . 

 (  14/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  12575الطعن رقم ) 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  من قانون   ۱۸۷و  إجراءات جنائية   ۳۲۰و  مرافعات  184من القانون المدني و  169المواد  

 المحاماة . مفادها ؟ 
الطاعن  إعادة إلزام  التعويض   لدى  مبلغ  بكامل  محاكمته  الدعوى  إجراءات  ومصاريف 

خلاف ا    فيها مع باقي المحكوم عليهمتضامن  الدون النص على  المدنية ومقابل أتعاب المحاماة  
   ذلك ؟وأساس  علة .  . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحهللحكم الغيابي 

 
إذا تعدد المسئولون عن    : )  هأنَّ   تَنُصُّ على يمن القانون المدن  169كانت المادة رقم  لمَّا  

  ،   ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي   رر ض عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض ال 
عيَّ إلاَّ   التعويضإذا  منهم في  نصيب كل  القاضي  رقم  ،    (  ن  المادة  قانون    184وكانت  من 

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة    : )ه  أنَّ   تَنُصُّ علىالمرافعات  
أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم  

. وإذا تعدد المحكوم   المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة
، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى    عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي 

إذا كانوا متضامنين في  إلاَّ    ، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف  على حسب ما تقدره المحكمة
  تَنُصُّ علىمن قانون الإجراءات الجنائية    ۳۲۰، وكانت المادة رقم  (  أصل التزامهم المقضي فيه  

، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف    مةإذا حكم بإدانة المتهم في الجري  : )  هأنَّ 
بشأن إصدار قانون    ۱۹۸۳لسنة  17من القانون رقم  ۱۸۷وكانت المادة ،  ( .... االتي تحمله

خسر   على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من  : )  هأنَّ   تَنُصُّ علىالمحاماة  
ه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا  ى ذلك أنَّ ؤدَّ ومُ ،    (   ....  الدعوى بأتعاب المحاماة 

ن الحكم  إذا عيَّ إلاَّ    متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي 

 محكمة النقض 

 
: سلطتها  أولا 
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بالمادة  نصيب كل منهم وذلك عملا   المدني ،    169  القانون  أنَّ من  يُ كما  لزمون بمصاريف  هم 
من    184 بالمادة  ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا  ،  الدعوى  

في فقرتها الأولى  الإجراءات الجنائية تنص    من قانون   39٥، وكانت المادة    قانون المرافعات
بض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قُ : )  ه  على أنَّ 

ولا يسقط الحكم الغيابي  ،  ...  .يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى  
بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، إلاَّ    سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات

، وكان    كان ذلكلمَّا    ( .  ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي
محكمة   المرفقة بملف الطعن أنَّ   .... ن من الصورة الرسمية للحكم الغيابي الصادر بتاريخ  البيّ  

وا  ام الطاعن وآخرين بأن يؤدُّ لز إا في الدعوى المدنية ب الجنايات بهيئة مغايرة سبق وأن قضت غيابي  
لزمتهم أالمؤقت و   المدنيوواحد جنيه على سبيل التعويض    امبلغ أربعين ألف    المدنيبالحق    يللمدع

ه ما كان للحكم  فإنَّ ، ومن ثم    بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ ألف جنيه مقابل أتعاب المحاماة
المطعون فيه أن يلزم الطاعن وحده بكامل مبلغ التعويض ومصاريف الدعوى المدنية ومقابل  

على    اذلك يعتبر تشديد    لأنَّ ،  لدى إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات    المحاماةأتعاب  
، وإذ كانت الفقرة    ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون   العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي

المادة   من  رقم    3٥الثانية  القانون  أمام    19٥9لسنة    ٥7من  الطعن  وإجراءات  حالات  بشأن 
تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما    محكمة النقض تجيز للمحكمة أنَّ 

ض  ضي التعرُّ ا كان هذا الخطأ لا يقته مبني على خطأ في تطبيق القانون ، ولمَّ هو ثابت فيه أنَّ 
لزام  إتصحيح الحكم المطعون فيما قضى به في الدعوى المدنية ب  يتعيَّنه فإنَّ   ،لموضوع الدعوى  

 .  المحكوم عليهم باقيالمبالغ سالفة الذكر بالتضامن مع  بأداءالطاعن 
 (  8/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  18430الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
العمدكغطاء رأس    القماشمن  قطعة  استخدام    الحكم  اعتبار  القتل  ارتكاب جريمة    في 

 . علة وأساس ذلك ؟   . لمحكمة النقض تصحيحه  . خطأ في تطبيق القانون  أبيض اسلاح  
 مثال . 
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 -المضمومة    المفردات  وما ثبت من  -لها الحكم  حسبما حصَّ   ى كانت وقائع الدعو ا  لمَّ 

المحكوم عليه قتل المجني عليها باستخدام قطعة من القماش خاصة بالمجني عليها تستخدمها   أنَّ 
، وإحراز أداة مما   ( ودانه الحكم بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار يشاربإ كغطاء للرأس )

( دون مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية حسبما   يشاربإ  )على الأشخاص    الاعتداءتستعمل في  
م حيازتها أو إحرازها بغير  ، وإذ اعتبر الحكم أداة تلك الجريمة مما هو مؤثَّ   الاتهامجاء بوصف  

( الملحق به  1والجدول رقم )  19٥4لسنة    394ترخيص بموجب قانون الأسلحة والذخائر رقم  
بيض مما عناه المشرع  أ، واعتبر تلك القطعة من الأقمشة بمثابة سلاح    سلحة البيضاءالخاص بالأ

رمن  ، وكان    كان ذلكلمَّا    ( .۱السابع من الجدول رقم )بالبند   ه يجوز لمحكمة النقض  أنَّ   المُقرَّ
باغ  سإأن تصف الأفعال الثابتة بالحكم المطعون فيه بغير ما وصفت به إذا أخطأ الحكم في  

الصحيح عليها الواقعة    الوصف  ترد  الصحيحة  إلى، وأن  أن    ى، وكان عل  صورتها  القاضي 
، وأن محكمة النقض بما ترسيه من    منه  ةإرادة المشرع في تحديد مدلول النص بيبان العل  يتوخى

حكام تكفل فهم القانون وسلامة تطبيقه على وجهه الصحيح بما تقوم عليه من قواعد في  أمبادئ و 
، وكان السلاح هو الآلة التي يهاجم ويدافع بها    لى مقصود الشارع منهإ  تفسير النص وصولا  

مة أو  شمه  ، والسلاح الأبيض هو أداة قاطعة أو ثاقبة أو  وهي إما أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء 
التي تستخدم    ى وهو مصطلح يطلق عل   راضة  النارية  اليدوية غير  الفردية  طيف من الأسلحة 

تلك اللفظة جاءت    ذلك أنَّ ،  دة بلون معين  حدَّ ها مُ ، ولا يعني الإشارة لها باللون أنَّ   للهجوم والدفاع
، فكلمة بيضاء تشير الآن لنوعها   من لون نصال الأسلحة القاطعة كالحراب والخناجر والسيوف
، وكان البند السابع    كان ذلك لمَّا    كأسلحة تستخدم في الطعن والقطع بخلاف الأسلحة النارية . 

  394الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم    (الأسلحة البيضاء    )عنون  ( المُ 1من الجدول رقم )
الكترات   - 7.  ...  ):  نصه    ى قد جر   19٥4لسنة    ( ( ،    البلط والجنازير والسنج ، والقواطع 

تستخدم في   ى خر أ ية أداة  أ والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، و 
شخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الأ  ىالاعتداء عل

عد من  هذا يدل بجلاء عن قصد المشرع من كون تلك الأدوات تُ (  الضرورة المهنية أو الحرفية  
  الاعتداء عدها لعدة استخدامات منها الدفاع وكذا  أ ، وأن من صنعها قد    الأسلحة البيضاء في ذاتها

وإنما يكشف عن ذلك عدم  ،  حيازتها    عن تجريم  اليس كاشف    الاعتداءوأن ذلك  ،  الأشخاص    ىعل
المهنية أو الحرفية لحملها حال كونها   في الأصل  وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة 
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أية أداة    ا بد  أفطنته لم يقصد    ىالمشرع عل   فإنَّ ،    الاستخداماتأبيض متعدد  ا  سلاح   أن تكون 
الجدول رقم   الجرائم هي من الأسلحة البيضاء المار بيانها بالبند السابع من  ارتكابتستخدم في  

، وإنما هي مجرد وسيلة سيما وأن أداة    ( سالف البيان والمؤثم حيازتها أو إحرازها دون مسوغ۱)
الحكم المطعون فيه   فإنَّ تهام ،  اسند للطاعن من  أفيما    اولا ركن    امشدد    اتلك الجريمة ليست ظرف  
 ( الأداة  تلك  اعتبر  جانبه    يشاربإ  إذ  فقد  المشرع  قصد  خلاف  على  البيضاء  الأسلحة  من   )

حسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم وذلك بحذف   فإنَّ ،  الصواب  
 . ى  بالتهمة الثانية والتي أوردها الحكم دون مقتض ينالقيد والوصف الخاص
 (  19/12/2024جلسة  –ق   92لسنة  15716رقم   ) الطعن

 : في ذات المعنى 
 (  5/12/2024جلسة  -ق   92لسنة  15129) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
مصادرة المضبوطات عامة بدون  و بتأييد حكم جنايات أول درجة    الحكم المستأنف  قضاء

 علة وأساس ذلك ؟ .  تصحيحه لمحكمة النقض . تطبيق القانون   يخطأ ف.  تخصيص

 
بالسجن    المَّ  الطاعن  عاقبت  قد  درجة  أول  جنايات  محكمة  دكانت  خمس   المُشدَّ لمدة 

، فاستأنف الطاعن    سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ومصادرة المضبوطات ووردت   ىوحده هذا الحكم وقض

ر من  ، وكان    صيغة مصادرة المضبوطات في الحكم المطعون فيه عامة بدون تخصيص  المُقرَّ
وهي قاعدة قانونية تنطبق على  ،    على الطعن المرفوع منه  ه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء  أنَّ 

من قانون الإجراءات    417،    401للمادتين    اعادية كانت أو غير عادية وفق    اطرق الطعن جميع  
، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم   19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    43الجنائية والمادة  

ه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن توقع على الطاعن عقوبة لم يتضمنها  فإنَّ ،    الابتدائي
ها بذلك تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه  لأنَّ ،  جميع المضبوطات  الحكم المستأنف وتصادر  

  بمعاقبة الطاعن بمصادرة ) مبلغ مالي ،   الحكم المطعون فيه إذ قضى   فإنَّ ، ومن ثم    وهو ما لا يجوز 
، وكان    يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون   (  السيارة رقم ....  ،هاتف محمول  
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الحكم مقصور   الذي شاب  القانون   االعيب  الخطأ في تطبيق  القاعدة   يتعيَّنه  فإنَّ ،    على  حسب 
المادة   المنصوص عليها في  القانون رقم    ۳۹الأصلية  تصحح هذه    ۱۹٥9لسنة    ٥7من  أن 

المحكمة الخطأ بإلغاء ما قضى به من مصادرة ما ضبط بحوزة الطاعن من مبلغ مالي وهاتف  
 . ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك....  محمول والسيارة رقم 

 (  17/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  10382) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بسط رقابتها  لها  اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم .  

وأساس  . علة   على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع
 ذلك ؟ 

عقوبات    17نزول محكمة الموضوع بالعقوبة بالنسبة لطاعن دون الآخر عملا  بالمادة  
اقترفاها   التي  الوقائع  ترادف  إجرامي    وتكوينهارغم  تأباه  واحد  مشروع  مصائرهم  بين  مغايرة   .

 .  للطاعن الآخربالنسبة  تعديل العقوبة والنزول بها  العدالة . لمحكمة النقض  

 
حالات وإجراءات    في شأن تعديل بعض أحكام قانون   ۲۰۱۷لسنة    11ا كان القانون رقم  لمَّ 

الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم 
فيه  ولمَّ   المطعون  مطاف  ،  خاتمة  يكون  أن  يعدو  لا  للعقوبة  الموضوع  محكمة  تقدير  كان  ا 

ا أن يبقى تقدير العقوبة   ومنطق  ه من غير المقبول عقلا  ، ومن ثم فإنَّ   ومحصلته النهائية  الموضوع
، والمعمول   نه الشارع بالقانون المشار إليهس بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد التعديل الذي  

 ا بسط رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم فقد بات متعين    2017به في الأول من شهر مايو سنة  
، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون    على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة  - محكمة النقض    -
هذه المحكمة ولذات الظروف    فإنَّ   ،   ا على ذلك ، وتأسيس    ، وتحديد جلسة لنظر موضوعه   يهف 

مُ  الموضوع  محكمة  المادة  برّ التي رأتها  لاستعمال  للطاعن    17رة  بالنسبة  العقوبات  قانون  من 
فإن محكمة   -المشدد ثلاث سنوات    ة بالنسبة له من الإعدام إلى السجنبالثاني الذي نزلت بالعقو 

تعمل كذلك هذه المادة في حق الطاعنة الأولى وتنزل بعقوبة الإعدام المقضي بها    - النقض  
، سيما وقد ترادفت الوقائع التي اقترفها المتهمان مكونة حلقات   دبعليها إلى عقوبة السجن المؤ 
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من   ثابت  هو  حسبما  واحدة  وملابسات  ظروف  إطار  وفي  واحد  إجرامي  مشروع  متشابكة في 
ت المغايرة بين مصائر  تفبا  ،  ، والمفردات المنضمة  الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه

 .  ى منه العدالة وتأباه أشد الإباءتأذا ت المتهمين أمر  
 (  25/5/2025جلسة  –ق   93لسنة  7295) الطعن رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
جرامية . يتم إثباتها من خلال وقائع خطورة المتهم الإأثر الجريمة على المجتمع ومدى  

إسباغها على الفعل المرتكب . أثره : لها بسط  الدعوى . لمحكمة النقض إعمال رقابتها على  
 .  الموضوعدون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة 

عقوبات .    17على الطاعن عملا  بالمادة    تعديل العقوبة المقضي بها لمحكمة النقض  
 متى ارتأت ذلك من ظروف الدعوى وملابستها . 

 
ر تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع  أنَّ    من المُقرَّ

ا إليه من خلال مدى أثر الجريمة على المجتمع وكذلك مدى خطورة  ومحصلته النهائية منظور  
التي لا رقابة لمحكمة المتهم الإ الدعوى  إثباتها من خلال وقائع  يتم  جرامية ، وهي ولئن كان 

الخطورة    - ه لا مشاحة في إعمال رقابتها على إسباغ هذا الوصف القانوني  النقض عليها إلا أنَّ 
محكمة   -ن معه بسط رقابة هذه المحكمة  ا يتعيَّ رتكب من عدمه ، ممَّ على الفعل المُ   -الإجرامية  

على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد    -النقض  
ا على ذلك ، فإن هذه المحكمة لما ارتأته من ظروف الطعن  يس  جلسة لنظر موضوعه . وتأس

كلمتها    -وبحق    -وبعد أن قالت محكمة الموضوع    –من واقع مفرداتها    –والواقعة وملابستها  
من قانون العقوبات بالنسبة    17إلى إعمال المادة    يفي صحة إسناد التهمتين إلى الطاعن ، تنته 

إليه وتقضي بتعديل العقوبة المقضي بها عليه بجعلها الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، ورفض 
 الطعن فيما عدا ذلك . 

 (  27/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  5452) الطعن رقم 
 في ذات المعنى: 

 (  21/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  8494) الطعن رقم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسط رقابتها  لها  اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم .  

. علة وأساس   على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع
 ذلك ؟ 

لمحكمة النقض وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن متى رأت من ك بَر  
 . أساس ذلك ؟ ه لن يعود إلى مخالفة القانون  ما يبعث على الاعتقاد بأنَّ سنه وحالته المرضية 

 
في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات    ۲۰۱۷لسنه    ۱۱القانون رقم    ا كان لمَّ 

الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم 
ولمَّ   ، فيه  مطاف  المطعون  خاتمة  يكون  أن  يعدو  لا  للعقوبة  الموضوع  محكمة  تقدير  كان  ا 

تقدير العقوبة    ىا أن يبق  ومنطق  ه من غير المقبول عقلا  لته النهائية ، ومن ثم فإنَّ الموضوع ومحصّ 
بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول  - بمنأى عن رقابة محكمة النقض  

 ا بسط رقابة هذه المحكمةومن ثم فقد بات متعين    -   ۲۰۱۷به في الأول من شهر مايو سنه  
حكمة الموضوع للعقوبة دون حاجه إلى نقض الحكم المطعون  على تقدير م  -محكمة النقض    -

هذه المحكمة ترى من سن المحكوم عليه    ا على ذلك فإنَّ فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، وتأسيس  
  .... الموصوفة بتقرير الطب الشرعي رقم    - وحالته المرضية    -في العقد التاسع من عمره    -

المقدم أمام محكمة الجنايات حال نظرها الإشكال المرفوع منه في تنفيذ الحكم المطعون فيه الذي  
  ، وعدم القدرة على التحكم في البول والبراز    ي تضمن إصابته بجلطة في المخ نتج عنها شلل نصف 

ها تقضي عملا  بالمادتين  ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ومن ثم فإنَّ 
من قانون العقوبات بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن لمدة ثلاث    ٥6،    ٥٥

 سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
 (  17/7/2025جلسة  –ق   95لسنة  4057) الطعن رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقيد الحرية على ذمة جنحة  لكونه    المقضي بها عليهم الطاعن لتنفيذ العقوبة  عدم تقدُّ 

 محكمة النقض عن حكمها الصادر بسقوط طعنه .  : رجوع أثرهأخرى . 

 
 عشر   بجلسـة الخامس  قضت  أن   -  النقض  محكمة  -  المحكمة  لهذه  سبق  لمَّا كان قد

  المقضي   العقوبة  لتنفيذ   ميتقدَّ   لم  ....  الطاعن  أنَّ   سـند  على  الطعن  بسقوط  2023  ةسن  يوليو  من
  عليه   ينفذ الطاعن  أنَّ   بعدئذ تبين هأنَّ   غير  بها عليـه إلى يـوم الـجلسـة التي حُددت لنظر طعنـه ، 

  يوليو   من  السابع  بتاريخ   ....   مستأنف  جنح  ....  برقم  والمقيدة  ....  جنح   ....  رقم  الجنحة  في
  تقدم   فعدم  ثم  ومن  ،  2023  سنة   يوليو  من  والعشرين  الحادي  في  عنه   والإفراج  2023  سنة

  حالات   قانون   من  41  المادة  بنص  عملا    الـطعن  لنظر  المحددة  الجلسة  يوم  قبل  للتنفيذ  الطاعن 
  ه أنَّ   وهو   لإرادته فيـه ،  دخل  لا  لسبب  راجع  ،  19٥9  لسنة   ٥7  رقم  بالنقض   الطعن   وإجراءات 

 يوم  قبل  للتنفيذ  مللتقدُّ   الطاعن  التزام  أنَّ   مؤداه   مما   ،  البيان  سالفة  الجنحة  ذمة  على   الحرية  قيدمُ 
  بسقوط   الحكم  صدر فيـها  التي  الجلسة  هذه  قبل  عنه  سقط  قد  كان  الطـعن  لنظر  المحددة  الجلسة

 الخامس   جلسةبصدوره    السابق  الحكم  هذا  في   الرجوع  يتعيَّن  هفإنَّ   ،  تقدم   ما  كانلمَّا    الطعن .
 .  2023  سنة يوليــو من عشر

 (  21/12/2024جلسة  –ق   92لسنة  7441) الطعن رقم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
السفر منها واستحالة   أجنبية ومنعه من  الطاعن بدولة  النقض لوجود  اطمئنان محكمة 

 مه لتنفيذ الحكم المطعون فيه . يوجب الرجوع عن حكمها الصادر بسقوط الطعن . تقدُّ 
 

 في الرجوع عن أحكامها : سلطتهاثاني ا
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على ما أبدته    ا بسقوط الطعن استناد    9/۲۰۲4/ 17هذه المحكمة قضت بتاريخ    تا كانلمَّ 

الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها    النيابة العامة بمذكرتها المرفقة من أنَّ 
التي حُ  الجلسة  إلى يوم  م بطلب رجوع من  وتقدَّ الطاعن عاد    بيد أنَّ   ،دت لنظر طعنه  دّ عليه 

به   أرفق  تحوي  السقوط  المحكمة  هذه  إلى  العامة  إحافظة مستندات  القنصلية  من  صادرة  فادة 
من السفر    منع  وعليه....  ــ  الطاعن متواجد ب  نَّ أثابت منها ب   .... لجمهورية مصر العربية في  

العامة في   النيابة  رقم    ....من  التعميم  تاريخه في    2/2023/ 19بتاريخ    ....بموجب  وحتى 
دة حدَّ الطاعن قد استحال عليه التقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المُ   مما مؤداه أنَّ   ،   24/9/2024

الذي    ،  لنظر طعنه الطاعن    يتعيَّنالأمر  دليل عذر  إلى  المحكمة  أن اطمأنت هذه  بعد  معه 
 .  الرجوع في هذا الحكم ونظر طعنه

 (  2/2025/ 4جلسة  –ق   93لسنة  8980الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسمية   محررات  تزوير  جريمتي  عن  الشرطة  مراقبة  تحت  بالوضع  الطاعن  معاقبة 
 واستعمالها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟ 

 
ا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الطاعن تحت مراقبة البوليس لمدة خمس لمَّ 

سنوات بعد انقضاء مدة عقوبته ، وهي عقوبة تكميلية غير مقررة للجريمتين اللتين دين الطاعن  
ه يكون قد أخطأ في تطبيق  فإنَّ ،    -  الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها  – بهما  

تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضع الطاعن تحت   يتعيَّنه  فإنَّ القانون ، ومن ثم  
من القانون    3٥بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة    مراقبة الشرطة المقضي بها عليه عملا  

 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .   19٥9لسنة  ٥7رقم 
 (  4/12/2024جلسة   –ق   93لسنة   21173) الطعن رقم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يلزم  إداري تحفظي . لا  المجتمعي . إجراء  الزائرين بمراكز الإصلاح والتأهيل    تفتيش 
  بما يسفر عنه من دليل   الاستشهادلإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق . جواز  

 يكشف عن جريمة معاقب عليها . نعي الطاعن بانتفاء حالة التلبس . غير مقبول . علة ذلك ؟ 

 
رمن     41وفق نص المادة    3تفتيش الزائرين بمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي   أنَّ   المُقرَّ

إنما هو    ۲۰۲۲لسنة    14بموجب القانون رقم    المُعدَّل  19٥6لسنة    396من القرار بقانون رقم  
إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو  

  1969لسنة    ٥المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم    إذن سابق من سلطة التحقيق ، كما أنَّ 
تقد   .... تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة    : )ه  على أنَّ   نصَّ

أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ  
تقدم  ، وبالتالي يكون القرار المُ   (عليهم والمحتجزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه ....  

الملحقة بأقسام ومراكز الشرطة من بين الأماكن التي يجوز أن يودع بها  قد اعتبر أماكن الحجز  
ه تجري عليه أحكام لوائح مراكز الإصلاح فإنَّ كل من تُسلب حريتهم على أي وجه ، ومن ثم  

قد تمَّ تفتيش المنقول    -وهو زائر لنزيل    -كان ذلك ، وكان الطاعن  لمَّا    والتأهيل المجتمعي .
وأسفر    - وهو ما لا يماري فيه الطاعن   -  الذي كان بحوزته أثناء الزيارة داخل قسم شرطة .... 

التفتيش    فإنَّ عاقب عليه بمقتضى أحكام القانون العام ،  هذا التفتيش عن جريمة إحراز مخدر المُ 
وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون ،    االذي تمَّ في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيح  

ه ثمرة إجراء مشروع في ذاته  ويصح الاستشهاد بالدليل الذي أسفر عنه التفتيش على اعتبار أنَّ 
مخالفة ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع    ولم يُرتكب في سبيل الحصول عليه أية

 

بشأن تنظيم   1956لسنة  396تم استبدال عبارة ) مركز إصلاح وتأهيل ( بلفظ ) سجن ( أينما ورد بالقانون رقم   تنويه:  - 3
والمعمول به    20/3/2022المنشور بالجريدة الرسمية في    2022لسنة  14السجون أو أي قانون آخر بموجب القانون رقم  

 . ا من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبار  
 

 مراكز الإصلاح والتأهيل

 
 الموجز

 القاعدة

https://www.cc.gov.eg/category/12


 
 

186 
 

 

  
 أخبار المكتب الفني  فهرس المبادئ 

ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء حالة التلبس   فإنَّ وصحيح القانون ،  اببطلان القبض والتفتيش متفق  
 .  يكون غير سديد

 (  2/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  20459) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن: ثم قار

 (  14/6/2023جلسة  -ق   91لسنة  17704) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كَون المتهم من أسرة مرموقة اجتماعي ا . لا يعفي من المسئولية ولا أثر له على قيام  
 الجريمة . 

 
من    ي لا يعف  - بفرض ثبوته    -ا  ون المتهم من أسرة مرموقة اجتماعي  كَ   ر أنَّ قرَّ من المُ 

   . ، فلا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد    ، ولا أثر له على قيام الجريمة   المسئولية الجنائية 
 ( 2025/ 1/6جلسة  –ق  95لسنة  271الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

 مسئولية جنائية
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ل   1960لسنة    182من القانون    44المادة    . مفادها ؟   المُعدَّ
في الأحوال المصرح    للغير حسن النية   ة مملوك ال العقاقير المخدرة المضبوطة  القضاء بمصادرة  

 أساس ذلك ؟   تصحيحه . لمحكمة النقض  .    خطأ   ا . بها قانون  

 
في شأن مكافحة المخدرات   المُعدَّل  1960لسنة    182من القانون رقم    44كانت المادة  ا  لمَّ 

،  (  يحكم بمصادرة المواد المضبوطة  في جميع الأحوال.... و ) :   تَنُصُّ علىوتنظيم استعمالها  
ذلك لا يخل بحقوق الغير    أنَّ إلاَّ    ،   وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها بذات المادة

من قانون العقوبات وإذ كان الثابت من مدونات    30حسن النية على نحو ما تنص به المادة  
فيه   المطعون  المضبوطة    أنَّ الحكم  المخدرة  مملوكة  (    النالوفين  ، النالبوفين  عقاري  )  المواد 

موجب  فإنَّ   .... فرع    الأدويةلتجارة    ....للشركة   به  ينتفي  مما  النية  حسن  الغير  من  تكون  ها 
بنص المادة    تصحيح الحكم المطعون فيه عملا    يتعيَّنه  فإنَّ ،    ا كان ذلكلمَّ .    الأدويةمصادرة تلك  

السلاح على  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بقصر عقوبة المصادرة    3٥
 .  - المقص الحديدي  –  الأبيض المضبوط

 (  28/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  19726الطعن رقم ) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 
القضاء بمصادرة الآثار والأورق المضبوطة دون تخصيص . شموله لكافة القطع الأثرية  

   . ف ذلك لا المضبوطة داخل مصر أو خارجها مع الطاعنين أو غيرهم من المتهمين . النعي بخ 
 تقييد لمطلق اللفظ وتخصيص لعمومه بغير مخصص . أساس ذلك ؟ 

 مصادرة
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انتهاء الحكم إلى مصادرة قطع أثرية مهربة ضبطت خارج البلاد وشرعت الدولة في إجراءات  
 .   استردادها . صحيح 

 
ه أطلق عقوبة مصادرة الآثار والأوراق المضبوطة دون  ن من منطوق الحكم أنَّ ا كان البيّ  لمَّ 

داخل    تخصيص قطع  أثرية بذاتها أو أوراق بعينها بحيث تشمل كل القطع الأثرية المضبوطة سواء  
مصر أو خارجها ، وكافة الأوراق التي تم العثور عليها بمسكن الطاعنين أو بحوزة غيرهما من باقي  

ا لعمومه بغير مُ  ا لمطلق اللفظ وتخصيص  ص ، وهو ما  خصّ المتهمين ، والقول بغير ذلك يكون تقييد 
لا يجوز ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير قويم . ولا يصح القول من بعد  

إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق  إلاَّ    قضى بها بحسب القاعدة العامة المصادرة عقوبة لا يُ   نَّ أ 
لسنة    117من القانون رقم    41إذ إن نص المادة    ، في هذه الدعوى    ي نتف ضبطه ، وهو الأمر الم 

ل بشأن حماية الآثار    1983 يعاقب بالسجن    )   ه : جرت على أنَّ   2018لسنة    91بالقانون رقم    المُعدَّ
المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى  
خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك ، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة  

، وكان الثابت من مطالعة    ( والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس  
، وأُبلغت بها  ....  بولاية    .... القطع الأثرية المهربة ضبطت في مطار    المفردات المضمومة أنَّ 

الإدارة المصرية ، والتي رصدتها وشرعت وزارة الآثار في إجراءات استردادها ، ومن ثم فإذا انتهى  
 صحيح القانون .   الحكم المطعون فيه إلى القضاء بمصادرتها يكون قد أصاب 

 (  19/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  7320) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عقوبة مصادرة الأجهزة المستخدمة في جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ومحو 

  لة عنها . تكميلية . وجوب الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . تحصَّ الصور والتسجيلات المُ 
التزام الحكم الاستئنافي بحكم أول درجة بعدم مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة .  

سجلة عليه . أثره : وجوب تصحيحه بإضافتها إلى  صحيح . إغفاله القضاء بمحو المقاطع المُ 
 العقوبة المقضي بها . أساس وعلة ذلك ؟ 
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تمن قانون العقوبات قد    امكرر    ۳۰۹المادة    ا كانت الفقرة الأخيرة من لمَّ   : ه  على أنَّ   نصَّ

كما    ،  حكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمةويُ   )
ر العقوبة الأصلية    ، وكان الأصل أنَّ   (   تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها ة المُقرَّ

ر لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية    ا رتبطة ببعضها ارتباط  لأشد الجرائم المُ  عداها  لما    ةالمُقرَّ
هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي هي في واقع أمرها عقوبات    ، دون أن يمتد  من جرائم

ر ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة    راعى فيها طبيعة الجريمةنوعية مُ  يرتبط بتلك  لما    ةالمُقرَّ
، وكان مما يصدق    كان ذلك لمَّا    الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . 

الصور والتسجيلات   الجريمة ومحو  المستخدمة في  النظر عقوبتي مصادرة الأجهزة  عليه هذا 
، وكان حكم محكمة    سالفة الذكر  ا مكرر    ۳۰۹لنص الفقرة الأخيرة من المادة    ا المتحصلة عنها طبق  

 ،   الجنايات المستأنفة لم يقض بمصادرة الهاتف المحمول الذي استخدمه الطاعن الرابع في الجريمة 
....  ن قضت بتاريخ  إمحكمة جنايات أول درجة سبق و   وإذ كان يبين من مطالعة الأوراق أنَّ 

دبمعاقبة الطاعنين بالسجن   لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الإيصالات المضبوطة ولم تقض    المُشدَّ
حكم محكمة الجنايات المستأنفة إذ التزم   فإنَّ ،  بمصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة 

  جنايات أول درجة ولم يقض بمصادرة ذلك الجهاز حتى لا تشدد العقوبة   بقضاء حكم محكمة
ا  لمَّ  ه أنَّ إلاَّ  ،القانون  ه يكون قد التزم صحيح فإنَّ عما قضى به حكم محكمة جنايات أول درجة ، 
تقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة    اكان القضاء بمحو المقاطع المسجلة وإعدامها أمر  

ذلك  للمجتمع يُعد  أن  دون  بطعنه    ا إضرار    ،  الرابع  تحفظي  ،  للطاعن  إجراء  يعدو  لا  أملته    اإذ 
للضرر   ارفع    اعتبارات حماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما والحفاظ على الآداب العامة

للخطر لا يتضمن معنى توقيع العقوبة ولا ينطوي على تسويء لمركز الطاعن الرابع أو    اودرء  
ه يكون من المتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة عقوبة  فإنَّ ،    الإضرار بمصلحته

الرابع بالطاعن  الخاص  المحمول  الهاتف  على  الموجودة  التسجيلات  والمُ   محو  من  تحصَّ ،  لة 
 . بها  يالجريمة إلى العقوبة المقض

 (  24/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  8135الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جريمة حمل أوراق المضبوط حوزة الطاعن في  المصري والأجنبي    النقدالقضاء بمصادرة  

. خطأ في تطبيق القانون .    ا حال سفره للخارجنقد مصري فيما يجاوز الحد المسموح به قانون  
 . أساس ذلك ؟  محل الجريمة على أوراق النقد المصري  هابقصر  يوجب تصحيح الحكم

 .  مثال

 
ا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة حمل أوراق نقد مصري فيما يجاوز  لمَّ 

  194من القانون رقم    233،    213ا حال سفره للخارج ، وعاقبه بالمادتين  الحد المسموح به قانون  
رقم    2020لسنة   والقرار   ، المصرفي  والجهاز  المركزي  بالبنك    2020لسنة    2200الخاص 

الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري الخاص بتحديد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد  
ين أو المسافرين من جمهورية مصر العربية وكانت الفقرة  أقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادم

في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء    ) :  أنَّه  السالفة قد نصت على    233الرابعة من المادة  
ب ويحكم  الدعوى  تضبط حُ محل  لم  فإن  تُ ك  مصادرتها  إضافية  بغرامة  قيمتها  م  وكان    (عادل   ،

تنصب على النقد    - في خصوصية هذه الدعوى    -المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة  
التي دين الطاعن بها ، وكان الثابت من مدونات     للجريمة محلا  المصري المضبوط الذي كان  

فيه أنَّ  المطعون  الذي جاوز مبلغ خمسة آلاف هو مبلغ   محل الجريمةالنقد المصري    الحكم 
ضُ  كما   ، مصري  جنيه  ألف  وسبعون  آلاف  خمسة  وستة  سعودي  ريال  ألف  الطاعن  مع  بط 

رئ منه أمام محكمة أول درجة ولم تطعن النيابة  كانت محل اتهام بُ سبعمائة وثلاثة دولار أمريكي  
، وكان الحكم المطعون فيه إذ أطلق عقوبة    اا بات  العامة على ذلك الحكم ومن ثم صار نهائي  
 بالمادة  ه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه عملا  المصادرة لتشمل جميع النقد المضبوط ، فإنَّ 

  19٥9لسنة    ٥7ض الصادر بالقانون  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النق  39
أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام  

ممَّ  فيه  أثر  الإجراءات  في  بطلان  أو  الحكم  في  بطلان  على  يرد  لم  التعرض  العوار  يتعين  ا 
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فإنَّ   ، الجنائية  الدعوى  المصادرة  لموضوع  بقصر عقوبة  فيه  المطعون  الحكم  يتعين تصحيح  ه 
 مصري .جنيه المقضي بها على أوراق النقد المصري البالغ خمسة وسبعون ألف 

 (  23/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  7609الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  المصادرة . ماهيتها ؟ 

تصالح المطعون ضده مع الجهة المختصة في جريمة تهريب بضائع ممنوع استيرادها  
أو تداولها . يوجب إعادة تصديرها بمعرفته أو إعدامها على نفقته دون القضاء بمصادرتها .  

   . صحيح . أساس ذلك ؟  التزام الحكم هذا النظر

 
ا كانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة  لمَّ 

إذا  إلاَّ    وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح  -عن صاحبها وبغير مقابل    اقهر    -
ضي عليه  على شخص ثبتت إدانته وقُ إلاَّ    القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها   نصَّ 

بعقوبة أصلية ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته  
عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ،  

على    صَّ نُ   كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا
أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من  

على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشيء    اوقائي    اأضرار ، وهي بوصفها الأول تكون تدبير  
ت الثاني  بوصفها  وهي  التعامل  دائرة  عن  بطبيعته  بها  خارج  المطالبة  صفة  عليه  للمجني  وفر 

ع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة  كتعويض وفي أن يتتبَّ 
بشأن الجمارك تنص في    2020لسنة    207من القانون رقم    81كان ذلك ، وكانت المادة  لمَّا    .

.... ، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب  : )  فقرتها الثانية والثالثة على  
التعويض كاملا    ا إلى ما بعد صدور حكم نهائي بستين يوم   أداء مبلغ  ، وترد البضائع    مقابل 

المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، ما  
صاحب الشأن أو إعدامها على نفقته    لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة
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كان ذلك ، وكان تصالح المطعون  لمَّا    ،(  تقرره الجهة الرقابية المختصة ، ....  لما    وذلك وفق ا
الممنوع استيرادها أو    -محل الدعوى المطروحة    - ضده مع الجهة المختصة بشأن البضائع  

تداولها في السوق المصري ، يستوجب إعادة تصديرها بمعرفته أو إعدامها على نفقته حسبما ترى  
الحكم   فإنَّ دون القضاء بالمصادرة ،    -لنص المادة آنفة الذكر    اوفق    - الجهة الرقابية المختصة 

  ،  ا صحيح    ا المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة البضائع المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيق  
 ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن غير مقترن بالصواب .   

 (  24/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  8347) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة  الوضع تحت مراقبة الشرطة عن جريمة  بمعاقبة الطاعن  
يوجب  . خطأ في تطبيق القانون .  الأشد    مواد تدخل في حكم المفرقعات بغير ترخيص بوصفها

 . علة وأساس ذلك ؟ تصحيحه بإلغائها 

 
العقوبة المقررة لجريمة إحراز مواد تدخل في حكم المفرقعات والمؤثمة بالمادة    لمَّا كانت 

كما لم   ،  خلت من الوضع تحت مراقبة الشرطة  -عتبارها الأشد  اب  -سالفة البيان    )أ(  /  102
ضرة بالمصلحة العمومية  من قانون العقوبات على الجنايات والجنح المُ   ۲۸يشتمل نص المادة  

ا من الكتاب الثاني من ذات القانون والتي تندرج تحتها  المنصوص عليها في الباب الثاني مكرر  
الحكم يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء    فإنَّ   ،  -فرقعات  جرائم المُ   -

 .  عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة
 (  18/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  11099الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معاقبة الطاعن عن جريمة حيازة وإحراز مخدر الميثامفيتامين بغير قصد بموجب المادة 
.   من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به   91والبند    1960لسنة    ۱۸۲من القانون    1/ 38

بنقل ذلك المخدر    2023لسنة    600صحيح . متى وقعت قبل سريان قرار هيئة الدواء المصرية  
 ؟  من ذات القانون . علة وأساس ذلك   2/ 38إلى القسم الأول منه وخضوعه للتشديد الوارد بالمادة  

 
رمن   تطبيق القانون    اه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائم  أنَّ   المُقرَّ

الثاني على واقعة   القانون  تعديله ، وذلك لامتناع تطبيق  التي وقعت قبل  الأول على الأفعال 
ولمَّ   ، صدوره  رقم  سبقت  المصري  الدواء  هيئة  قرار  كان  استبدال    2023لسنة    600ا  بشأن 

رقم   بالقانون  الملحقة  بتاريخ    ۱۹60لسنة    ۱۸۲الجداول  الرسمية  الجريدة  في  نشر  قد 
وعمل به من اليوم التالي أي بعد الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والتي حدثت بتاريخ    10/9/2023
  9٥ا كانت المادة  ة الذي خلصت إليه المحكمة ، ولمَّ حسبما جاء في وصف التهم  21/2/2023

حقة  على الأفعال اللاإلاَّ   ه لا عقابمن الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات مفادهما أنَّ 
رمن  لتاريخ نفاذ القانون ، وكان   ينسحب على الوقائع    ا رجعي    اه ليس للقانون الجنائي أثر  أنَّ   المُقرَّ

السابقة على نفاذه ، وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب ، وكانت التهمة المسندة  
  ) الميثامفيتامين (   إلى الطاعن قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القرار سالف الذكر الذي أورد مخدر 

وأورد بمذكرته الإيضاحية   ۱۲( القسم الأول )ب( بند 1مين ( بالجدول رقم )أمن مادة ) فينيثيل  
دالمخدرات الواردة به تم نقلها له وخضوعها للتجريم    أنَّ  ر  المُشدَّ لها من  لما    لهذا القسم ،  المُقرَّ

بأكمله بما يستوجب   المجتمع  المتعاطي فحسب بل على  تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على 
بالمادة    فإنَّ تشديد العقاب ، ومن ثم   من    38/2مفاد ذلك خضوعها للعقاب المنصوص عليه 

وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه    المُعدَّل  1960لسنة   ۱۸۲القانون 
من تبعية المخدر آنف الذكر إلى القسم الثاني من الجدول   ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه بدلا  

  1960لسنة    ۱۸۲من القانون    38/1( المنطبقة عليه العقوبة المنصوص عليها بالمادة  1رقم )

 مواد مخدرة
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دوهي السجن  المُعدَّل وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ،   المُشدَّ
ر الحكم المطعون فيه إذ قضى بالعقوبة    فإنَّ  ة لجريمة حيازة وإحراز مخدر ) ميثامفيتامين (  المُقرَّ

من القانون    42/1،    1/ 38،    ۲،    ۱بالمواد    مؤثَّمةبغير قصد من القصود المسماة في القانون ال
من القسم الثاني من الجدول   ۹۱والبند رقم    ۱۹۸۹لسنة    ۱۲۲بالقانون    المُعدَّل  1960لسنة    1۸۲
ل( الملحق بالقانون الأول  1رقم ) ه يكون قد فإنَّ ،    1997لسنة    46بقرار وزير الصحة رقم    المُعدَّ

 التزم صحيح القانون . 
 (  20/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  20619) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  . بلوغ نسبة المادة   اإحراز جوهر الحشيش المخدر بجميع أنواعه ومسمياته مؤثم قانون  

 جد .  . النعي في هذا الشأن . غير مُ  للتجريم. غير لازم  اعين  مُ  االفعالة به حد  

  
رمن   إحراز جوهر الحشيش المخدر بجميع أنواعه ومسمياته الناتج أو المُحضر     أنَّ   المُقرَّ

في شأن مكافحة المخدرات    1960لسنة    182بمقتضى أحكام القانون رقم    اأو المستخرج مؤثم  
من القسم الثاني من الجدول الأول   4( ٥6)وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته والبند رقم  

الملحق به ، وأن القانون لم يستلزم للتجريم أن تكون نسبة المادة الفعالة في الجوهر المضبوط قد  
ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية في بيان    فإنَّ ،    اعين  مُ   ابلغت حد  

ولا    ا جدي  لا يكون مُ   -بفرض صحة ذلك    - نسبة احتواء المخدر المضبوط على المادة الفعالة  
 . مصلحة له فيه 

 (  12/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  11211) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  1960لسنة    182( الملحق بالقانون رقم  1تم تعديل البند الخاص بمخدر الحشيش بالقسم الثاني من الجدول رقم )تنويه:    - 4
ل بجعله البند ) المنشور بالوقائع    2023لسنة    600( بموجب قرار هيئة الدواء المصرية رقم  56( بدلا  من البند )54الم عدَّ

 . من اليوم التالي لتاريخ نشره  اوالمعمول به اعتبار   9/2023/ 10المصرية بتاريخ 
 

 الموجز -2

 القاعدة

https://www.cc.gov.eg/category/12


 
 

197 
 

 

  
 أخبار المكتب الفني  فهرس المبادئ 

 
الموضوع بالفصل فيها . متى    يإحراز المخدر بقصد التعاطي . واقعة مادية يستقل قاض

   . علة ذلك ؟ جد  أقامها على ما ينتجها . نعي الطاعن عدم التدليل عليه . غير مُ 

 
رمن   الموضوع   ي إحراز المخدر بقصد التعاطي هو واقعة مادية يستقل قاض  أنَّ   المُقرَّ

ه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها  بالفصل فيها طالما أنَّ 
في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز الطاعن للجوهر  

  ه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافى وواقع الدعوى ، فإنَّ   ، المخدر المضبوط كان بقصد التعاطي  
ه لا يكون  فإنَّ فإذا انتفت    ،المصلحة شرط لازم في كل طعن    هذا فضلا  عما هو مقرر من أنَّ 

مقبولا  ، وكانت عقوبة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الحكم الطاعن بها  
العقوبة   من  ر أخف  مُ المُقرَّ إحرازه  لجريمة  تنتف  ةجردَّ ة  بما   ، المسماة  القصود  جميع    معه   يمن 

 .  من أوجه الطعن   -   عدم التدليل على قصد التعاطي  -ك بهذا الوجه  مصلحة الطاعن في التمسُّ 
 (  14/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  10478) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
القانون    28المادة   الهيئة المصرية    2019لسنة    1٥1من  إنشاء  بشأن إصدار قانون 

 للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية . مفادها ؟ 
تلقي الضابط إشارة من مصدره السري والشاهدين العاملين بهيئة الدواء المصرية بحيازة  

قه بنفسه من ذلك أو تبينه  حال تواجدهما بالطريق العام دون تحقُ   امخدر    اوإحراز الطاعنين جوهر  
ر حالة التلبس . القبض عليهما وتفتيشهما . إجراء باطل . خلو الدعوى  لكنه المخدر . لا يوفّ 

 سواه وشهادة من أجراه . يوجب القضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟  دليل من
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بشأن إصدار    2019لسنة    1٥1من القانون رقم    28ا كان مدلول نص المادة رقم  لمَّ 

الطبية   التكنولوجيا  الطبي وإدارة  الموحد والإمداد والتموين  للشراء  المصرية  الهيئة  إنشاء  قانون 
العاملين بهيئة الدواء المصرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير   وهيئة الدواء المصرية أنَّ 

  127العدل لهم صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  
الصيدلة ، وأنَّ   19٥٥لسنة   التصنيع    في شأن مزاولة مهنة  أماكن  لهم في سبيل ذلك دخول 

والتخزين وأي منشآت تخضع لرقابتها وتفتيشها وفحص ما بها من معادن أو أجهزة أو مستحضرات 
بها تنفيذ  لاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق التي يتطلَّ أو مستلزمات وا

لهؤلاء العاملين الحق في إثبات الجرائم    هذا القانون ، كما بيّنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنَّ 
التي تدخل في نطاق عملهم بكافة التقنيات والوسائل الحديثة التي تكفل إثبات ذلك بالتنسيق مع  

على مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام أن يلتزموا    الجهات ذات الصلة ، وأنَّ 
ا  لدى ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بعمل الهيئة بالتنسيق معها ، ممَّ 

اختصاص هؤلاء العاملين بصفتهم من مأموري الضبط القضائي مقصور على الأماكن    مفاده أنَّ 
ه في مجال اختصاصهم بالرقابة  دون غيرها ، وأنَّ   2019لسنة    1٥1المشار إليها في القانون رقم  

والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها واتخاذ الإجراءات  
القانونية ضد من يخالف تطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج أو التخزين أو التداول التعاون  

شاهدي الإثبات الثاني والثالث إذ تواجدا بمكان   فإنَّ والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، ومن ثم 
  عن أنَّ   الواقعة وهو طريق عام تنتفي عنهما صفة الضبطية في ضبط الطاعنين ، هذا فضلا  

إلى بطلان التفتيش الذي أجراه شاهدا الإثبات   اقد انتهت سلف    - محكمة النقض    -حكمة  هذه الم
أخرى   ناحية  ومن   ، ناحية  من  هذا   ، الناس  آحاد  من  باعتبارهما  ولو  حتى  الذكر    فإنَّ سالفا 

الأدوية التي قاما بفحصها أقراص مخدرة ، أشارا    الشاهدين الثاني والثالث بعد أن تبين لهما أنَّ 
توجَّ  الذي  الواقعة  الطاعنين والمضبوطات  إلى ضابط  بالقبض على  القوات وقام  إليهما رفقة  ه 

وبتفتيشه للطاعن الثاني عثر بجراب هاتفه المحمول على قطعة بنية لمخدر الحشيش ، وكان  
رمن   ي مأمور الضبط  التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقّ   أنَّ   المُقرَّ

  ا القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكف ي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثر  
ه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط  من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأنَّ 
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إلى تقدير محكمة   موكولا    ا بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر  
ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة   أنَّ إلاَّ    الموضوع دون معقب

هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة ليس فيه ما  
  30نة على سبيل الحصر بالمادة  بيَّ الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المُ   يدل على أنَّ 

ه قد توافرت مظاهر خارجية  القول بأنَّ   امن قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا يرد على ذلك قانون  
ق ضابط  أنبأت عن وقوع الجريمة تقوم بها حالة التلبس ، إذ يُشترط لتوافر تلك المظاهر أن يتحقَّ 

الدعوى   ، والثابت من واقعات  الحواس  بأي حاسة من  قيامها  يبين من    - الواقعة من  حسبما 
إشارة من المصدر    ى بعد أن تلقَّ إلاَّ    الضابط لم يقم بضبط وتفتيش الطاعنين   أنَّ   –مفردات القضية  

ه تحقق  السري والشاهدين الثاني والثالث بأن ما يحوزانه ويحرزانه جوهر مخدر دون أن يثبت أنَّ 
ه قد تلقى نبأ  بنفسه من ذلك حتى ولو لم يتبين كنه المخدر ، فلا يتأتى بذلك سوى القول بأنَّ 

القبض    فإنَّ حسبما تقدم بيانه ، ومن ثم  الجريمة عن الغير وهو ما لا يكفي لقيام حالة التلبس  
عدم التعويل في الحكم   اا كان بطلان القبض مقتضاه قانون  ، ولمَّ   على الطاعنين يكون باطلا  

ا  بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولمَّ 
في خصوص تهمتي    -كانت الدعوى حسبما هو ثابت من المفردات لا يوجد فيها من دليل سواه  

،    احيازة وإحراز عقار البنزوهيكسول المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانون  
الحكم    يتعيَّنه  فإنَّ   ،  -وجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي المسندة إلى المتهم الثاني  

المتهمين منهما عملا   المخدر   304/1بالمادة    ببراءة  الجنائية ومصادرة  قانون الإجراءات  من 
 .    المُعدَّل 1960لسنة  182رقم من القانون  42بالمادة  والعقاقير المخدرة المضبوطة عملا  

 (  20/11/2024جلسة  –ق   94لسنة  6277) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أو تقديمها للتعاطي داخل   تأليف عصابة من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة جريمة 

د  م ومحدَّ في عمل جماعي منظَّ فر عدد من الأفراد ا تو ب  : ركنان . مادي  ا عماده  .  البلاد أو خارجها 
واتجاه    هدفه بوجوده و   هم علم ب .  عام    ين . يتمثل في قصد   : معنوي    . هم  خطة موضوعة من ب الأدوار  

 .   المصري   في قانون مكافحة المخدرات   مؤثَّمة ارتكاب جريمة  بقصد  .  خاص  .    ه إرادتهم لتحقيق 
 . لا قصور.  تشكيل عصابي التي دان الطاعنين بهاتأليف تدليل الحكم على جريمة  
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رمن   جريمة تأليف عصابة من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها    أنَّ   المُقرَّ

من قانون  مكافحة المخدرات   ۳۳للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة  
داخل البلاد أو خارجها تتميز بنموذج قانوني عماده الركن المادي المتمثل في توافر عدد من  

ل  لخطة موضوعة من قبلهم ، ويتمثَّ   اد الأدوار وفق  م ومحدَّ ل جماعي واحد منظَّ الأفراد في إطار عم
والمتطلّ  العام  الجنائي  القصد  في  المعنوي  بوجوده  ركنها  العصابي  التشكيل  أفراد  يعلم  لأن  ب 

يتمثل في    اخاص    اب الجريمة قصد  تتطلَّ   ا لتحقيق أهدافه ، وأخير    اوالهدف منه واتجاه إرادتهم جميع  
  في نصوص قانون مكافحة المخدرات المصري ،   مؤثَّمة أن يكون القصد من نشاطها ارتكاب جريمة  

الطاعنين من    وكان الحكم فيما أورده بمدوناته وأُقيم الدليل عليه مما اعتنقه من أدلة مفادها أنَّ 
وقسموا أدوارهم في    اعصابي    قد ألفوا فيما بينهم تشكيلا    االأول إلى الخامس والمحكوم عليه غيابي  

لة  شكّ تحقيق أهدافه المُ   اممارسة نشاطه عالمين الهدف من هذا التشكيل المؤلف قاصدين عمد  
منعى الطاعنين من الأول إلى    فإنَّ   ،عليها قانون مكافحة المخدرات المصري    لجريمة يُعاقب

الخامس بشأن قصور الحكم في التدليل على جريمة تأليف تشكيل عصابي والتي دانهم بها لا  
 .  ايكون سديد  

 ( 2025/ 4/1جلسة  –ق  94لسنة  684) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بالسجن   الطاعن  دمعاقبة  الاتجار    المُشدَّ بقصد  مخدر  إحراز  جريمة  عن  سنوات  ست 

لعدم وقوعها داخله مما يخرج    ا عقوبات استناد    17بالجوار المباشر لأحد الأندية بعد إعمال المادة  
د الواقعة عن مجال التأثيم     . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه .   المُشدَّ

 علة وأساس ذلك ؟ 

 
الحشيش    ا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهري ) لمَّ 
على توافر ذلك الظرف    ( المخدرين بقصد الاتجار بالجوار المباشر لأحد الأندية مستدلا    والترامادول 
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د  في مجال إعماله للمادة    -   أ  خط   - مما ثبت من معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة ثم أردف    المُشدَّ
د من قانون العقوبات خروج الواقعة عن التأثيم    17 لوقوعها بالجوار لأحد الأندية الرياضية وليس    المُشدَّ

لسنة    ۱۸۲بالبند الرابع من القانون رقم    34بداخله بالمخالفة لصريح نص الفقرة الثانية من المادة  
ل   1960 تكون عقوبة الجرائم المنصوص    )   : ه  التي جرى نصها أنَّ   ۱۹۸۹لسنة    ۱۲۲بالقانون    المُعدَّ

عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف في  
إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها    - 4،    . ...   - 1الأحوال الآتية :  

ت و ،    ( أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن    . . الخدمية أو النوادي أو ..  من القانون رقم    36المادة    نصَّ
من قانون العقوبات لا يجوز    17استثناء من أحكام المادة    )   : ه  المشار إليه على أنَّ   1960لسنة    ۱۸۲

ر النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة    38في تطبيق المواد السابقة والمادة   ذا  إ ة للجريمة ، ف المُقرَّ
د كانت العقوبة التالية هي السجن   أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست    المُشدَّ

إعمال الحكم للرأفة بمقتضى المادة    فإنَّ مما مفاده عدم النزول عن عقوبة السجن المؤبد ،  ،    ( سنوات  
د من قانون العقوبات والقضاء بمعاقبة الطاعن بالسجن    ۱۷ ست سنوات يكون قد أخطأ في    المُشدَّ

ه  أنَّ إلاَّ    تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، 
 لا محل لتصحيح الحكم إذ لم تطعن النيابة العامة عليه وحتى لا يُضار الطاعن بطعنه . 

 (  3/2/2025جلسة  –ق   93لسنة  17147) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إثبات توافر الركن  كفاية   جريمة حيازته أو إحرازه . لتوافر اا لازم  ركن   ليس  المخدر . ضبط

  المخدر . المادي بأي دليل ولو لم يضبط
العينة المأخوذة من من احتواء    ي ما ورد بتقرير المعمل الكيماو اطمئنان المحكمة إلى  

 على المخدر . مؤداه : ثبوت إحرازه للمخدر قبل تعاطيه .  الطاعن 

 
رمن   الجاني    أنَّ   المُقرَّ يكون  أن  المخدرة  المواد  إحراز  على  للعقاب  يشترط  لم  القانون 

،    لتوافر جريمة حيازته أو إحرازه  الازم    ا، إذ إن ضبط المخدر ليس ركن    لها وقت ضبطه  امحرز  
 ه وقع فعلا  أن يثبت بأي دليل كان أنَّ   -وهو الإحراز أو الحيازة    -بل يكفي لإثبات الركن المادي  
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  - في حدود سلطتها التقديرية    -، وكانت المحكمة قد اطمأنت    ولو لم يضبط الجوهر المخدر
الكيماو  المعمل  بتقرير  ورد  ما  أنَّ   ي إلى  مخدر   من  على  تحتوي  الطاعن  من  المأخوذة  العينة 

س عليه  د، وذلك ما لم يكن قد    ، وهو ما يلزم عنه بالضرورة إحرازه للمخدر قبل تعاطيه  الحشيش
 .  ه الطاعن أو يجادل فيهيوهو ما لم يدع 

 (  4/2/2025جلسة  –ق   93لسنة  17374الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.    حراز مخدر الهيروين بقصد الاتجارحيازة وإجريمة  إغفال القضاء بعقوبة الغرامة في  

 . علة وأساس ذلك ؟  هحتصحيخطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض  

 
بجريمة  لمَّ  الطاعنين  دان  قد  فيه  المطعون  الحكم  كان  وإا  الهيروين  حيازة  مخدر  حراز 

غفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص  أ بقصد الاتجار وعاقبهما بالإعدام ومصادرة المضبوطات و 
من قانون مكافحة المخدرات ، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح   34عليها في المادة 

ا كانت النيابة العامة ولئن طلبت إقرار الحكم ه ولمَّ ا للقانون ، غير أنَّ نزل العقوبة وفق  هذا الحكم وتُ 
شاب الحكم من لما    ها لم تتعرضأنَّ إلاَّ    ،به بإعدام المحكوم عليهما    ىالمطعون فيه فيما قض 

ن بطعنهما  اعناضار الطلا يُ   ىه لا سبيل لتصحيحه حت فإنَّ   ،خطأ بشأن إغفاله لعقوبة الغرامة  
 .   إجراءات الطعن أمام محكمة النقضو من قانون حالات   43 بنص المادة عملا  

 (  23/2/2025جلسة  -ق   92لسنة  19870الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
معاقبة الطاعن عن جريمة حيازة وإحراز مخدر الميثامفيتامين بغير قصد بالسجن لمدة 

 17بعد إعمال المادة  ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط  
رقم  عقوبات   المصرية  الدواء  هيئة  قرار  سريان  تطبيق    2023لسنة    600عقب  في  خطأ   .

 لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟  . القانون 
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كانتلمَّ  النقض    ا  أنَّ محكمة  إلى  بجريمة   تنوه  الطاعن  دان  إذ  فيه  المطعون   الحكم 

  تجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، بغير قصد الا   ( الميثامفيتامين    ) إحراز جوهر مخدر  
وقضى بمعاقبته عنها بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر  

 المُعدَّل بشأن مكافحة المخدرات    ۱۹60لسنة    182من القانون رقم    36المضبوط ، وكانت المادة  
رقم   ت قد    ۱۹۸۹لسنة    ۱۲۲بالقانون  أنَّ   نصَّ المادة  على  أحكام  من  استثناء  قانون    ۱۷ه  من 

النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة    38العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة  
ر  دة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن  المُقرَّ أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة   المُشدَّ

من القانون سالف الذكر تقضي    38كان ذلك ، وكانت المادة  لمَّا    المحكوم بها عن ست سنوات .
بأن يعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل 

وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي    امخدر    ا أو صنع جوهر  
بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز    ا غير الأحوال المصرح بها قانون  

خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من  
ر الميثامفيتامين المخدر قد جرى  وكان جوه،    (1)المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم  

بند    (ب)( القسم الأول  ۱إلى الجدول رقم ) (91)القسم الثاني بند رقم    (1)نقله من الجدول رقم  
بشأن استبدال الجداول   ۲۰۲۳لسنة    600بموجب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم    (۱۲)

به   أصبح معمولا    يوالذ،    2023/ 9/9الصادر بتاريخ    1960لسنة    182الملحقة بالقانون رقم  
وكان    -قبل تاريخ الواقعة    -  10/9/2023من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  

من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن جواز تعديل    17مقتضى تطبيق المادة  
إذا اقتضت  ،  للحرية أخف منها  يدة  قّ دة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مُ قيّ العقوبة المُ 

الحكم المطعون    فإنَّ الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ،  
رفيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى   ه بذلك يكون قد أخطأ  فإنَّ لها    المُقرَّ

ه لا  فإنَّ  -على النحو سالف البيان   - في تطبيق القانون ، وإذ لم يقبل طعن النيابة العامة شكلا  
رللأصل    اسبيل لتصحيح ذلك الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبق   من    43في المادة    المُقرَّ

 قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
 (  4/2025/ 3جلسة  –ق   94لسنة  8608) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . مناط تحققها ؟  المخدراتمن قانون مكافحة  40بالمادة   مؤثَّمةالجريمة ال

ن  يموظفين عمومي  جريمة مقاومةعن كل ركن من أركان    واستقلالا    تحدث الحكم صراحة  
  . غير لازم    .   من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسببها 

 .   ها لتوافر . كفايته  عليه    عتدى استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف الم 
إثبات الحكم قيام الطاعن بإغلاق باب العقار للحيلولة بين ضباط الواقعة وبين دخول 

لاستكمال تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش . ضرب من ضروب القوة أو العنف    همسكن شقيق
 . تقوم به الجريمة . مؤثَّمةال

 
  1960لسنة    ۱۸۲من القانون رقم    40الجريمة المنصوص عليها في المادة    ا كانتلمَّ 

  ق والتي دين بها الطاعن لا تتحقَّ   المُعدَّلبشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها  
يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني    يبتوافر عنصرين أولهما مادإلاَّ  

  ،   يفعل وعلمه بشروط الجريمة لما    الجاني العام وهو إدراك    الجنائي يتمثل في القصد    معنوي وثانيهما  
عن كل ركن من أركان هذه الجريمة ما دام ما   واستقلالا    وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة  

لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابة بالموظف المعتدى عليه    ي ، وه  أورده من الوقائع ما يدل عليه
ه قد أثبت  ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنَّ   استعمال القوة أو العنف أو التهديد   يبل يكف 

شقيقه   مسكن  دخولهم  وبين  بينهم  حال  حيث  الواقعة  لضباط  والعنف  بالقوة  الطاعن  مقاومة 
ذن النيابة العامة بالتفتيش لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ، وذلك  إلاستكمال تنفيذ  

في    مؤثَّمةبأن أغلق باب العقار مما منعهم من تنفيذه ، وهو ضرب من ضروب القوة أو العنف ال
في إثبات عناصر جريمة مقاومة موظف عمومي من بين    يوهو ما يكفصورة هذه الدعوى ،  

فة به  عرَّ مُ   يكما ه ،  حق الطاعن   في القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف  
   منعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله . فإنَّ ثم  ومن ،  بالقانون 

 (  13/5/2025جلسة  - ق  94لسنة  7737الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟   حققهما. مناط توالقصد الجنائي فيها تهيئة مكان لتعاطي المخدرات جريمة 

دون مقابل  لرواد منزله بتعاطي المواد المخدرة فيه    إثبات الحكم قيام الطاعن بالسماح
في  مجادلة  ال.    توافر أركان جريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة كفايته ل.  تحت بصره  و 

 .  أمام محكمة النقض جائزة . غير ذلك 

 
كانت جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بغير مقابل تتوافر بقيام الجاني بفعل أو  ا لمَّ 

وتحقيق    ،  لشخص تعاطي المخدراتلر  سّ ين ورائها إلى أن يُ مهدف  ي  -ت  ا كانأي    -أفعال إيجابية  
هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك أو  

أي  تقديم   المخدرات  تعاطي  من  لتمكينه  شخص  إلى  المعنوية  أو  المادية  طريقة  المساعدة  كانت  ا 
يسهل هذا التعاطي ولا    هويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعل  المساعدة ، 

ا  على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على نحو ما يراه مؤدي    جحر 
، وإذ كان ما ساقه الحكم    ا نات حكمه توافر هذا القصد توافر فعلي  إلى ذلك ما دام يتضح من مدوَّ 

بتدخين المواد    هالطاعن الأول سمح لرواد منزل  ا مما اقتنعت به المحكمة من أدلة أنَّ استمداد  
بما ينطوي عليه من تحلل    - وكان هذا الذي أثبته الحكم    - ،  المخدرة في حضوره وتحت بصره  

ا في الدلالة على توافر القصد  الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في مسكنه كافي  
الجنائي وباقي أركان جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدر بغير مقابل في حق الطاعن الأول وهو  
ما لا يجوز معه مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقدير توافره أمام  

 . ما يثيره الطاعن الأول في شأن عدم توافر أركان الجريمة يكون غير سديد    فإنَّ محكمة النقض ،  
 (  22/5/2025جلسة  –ق   94لسنة  3945الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نثى بغير رضاها . ماهيته : الاتصال  الوطء . شرط تحقق الركن المادي لجريمة مواقعة أُ 

يُ   الجنسي الكامل غير  .    حمل المرأة على الاستسلام له ل طرفه الإيجابي وتُ مثل الرجُ المشروع 
 أساس ذلك ؟ 

باستعمال المتهم أي وسيلة تعدم  :  قه  تحقُ أُنثى بغير رضاها .  ركن القوة في جناية مواقعة  
فرصة فقدانها شعورها واختيارها  أو بمباغتته إياها أو انتهازه    وتشل مقاومتهاة المجني عليها  إراد

 تقدير رضاها . موضوعي . حد ذلك ؟.  لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم
ا  ه يأتي أمر  بعلم الجاني أنَّ :  قه  نثى بغير رضاها . تحقُ أُ  القصد الجنائي في جريمة مواقعة

 . غير لازم . متى كان ما أورده ا دون العبرة بالباعث عليه . تحدث الحكم عنه استقلالا  نكر  مُ 
 .  ا في الدلالة على قيامهمن وقائع وظروف كافي  

وعدم   القوة  ركن  به  يتوافر   . العقلية  لآفتها  منه  انتهاز ا  عليها  للمجني  الطاعن  مواقعة 
 الرضا . النعي بخلو جسدها من آثار للمقاومة أو استخدام القوة . غير مقبول .

 مثال لتدليل سائغ لتوافر أركان جريمة مواقعة أُنثى بغير رضاها . 

 
الوارد في الباب    –من قانون العقوبات    267ا كان النص في الفقرة الأولى من المادة  لمَّ 

الرابع الخاص بجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من القانون سالف الذكر 
نثى بغير رضاها  : ) من واقع أُ   على أنَّ   – بشأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس  

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ( ، يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة  
  المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانون ا قد حصل بغير رضاء من الأنُثى المجني عليها ، 

والمقصود بالوطء الذي يقوم به الركن المادي في جريمة المواقعة هو الاتصال الجنسي الكامل  
رل الرجل طرفه الإيجابي ، وتحمل المرأة على الاستسلام له ، وكان من  مثّ الذي يُ  ا أنَّ   المُقرَّ   أيض 

ن لها قد وقع بغير رضاء من المجني  كوّ ما كان الفعل المُ ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلَّ 
وسائل القوة أو التهديد ، أو غير ذلك  عليها ، سواء  باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من 

 مواقعة أنثى بغير رضاها
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ر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها ، أو  مما يؤثّ 
، وكانت    فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النومبانتهاز  

مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضاها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها  
الموضوع فصلا   نهائي ا محكمة  الشأن      النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا  ، وليس لمحكمة 

وكان    ،  ي إلى ما انتهى إليه الحكمالأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدّ   طالما أنَّ 
أن يكون  نثى بغير رضاها هو كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأُ 

، ولا عبرة    نكر اه يأتي أمر ا مُ ن منه هذه الجريمة وهو عالم بأنَّ الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكوَّ 
، ولا يلزم القانون أن    بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر

، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما    عن هذا القصديتحدث الحكم استقلالا  
ا بالأدلة السائغة التي أوردها  وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذ  ،    يكفي للدلالة على قيامه 

حسر ثيابه عن نفسه كما حسر عنها    –وبعد أن انفرد بالمجني عليها في مسكنه   - الطاعن    أنَّ 
ا إياها قائلا  لها "  بلها  ج قضيبه بقُ لَ ، ثم أرقدها واعتلاها وأوّ   "   لو مقلعتيش هدبحك   ثيابها مهدد 

دانها شعورها واختيارها لإصابتها  معاشر ا إياها معاشرة الأزواج بغير رضاء منها منتهز ا فرصة فق
نثى بغير  ، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان تتوافر به جناية مواقعة أُ   بعاهة عقلية

من قانون العقوبات بكافة أركانها    267رضاها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة  
ا سالنعي عليه في هذا الصدد لا يكون    فإنَّ ،    فة به في القانون عرَّ كما هي مُ  ، ولا يغير من    ديد 

خلو جسد    -بفرض صحة ما يدعيه الطاعن    -ذلك أن يكون تقرير الطبيب الشرعي قد أورد  
،    ة آثار للمقاومة أو استخدام القوة تأدي ا إلى القول برضاها وعدم مقاومتهاالمجني عليها من أيَّ 

استسلام المجني عليها للطاعن تحت تأثير مرضها العقلي وعدم قدرتها على الإدراك أو    ذلك أنَّ 
العقلية هو صورة من الصور التي    بل إن انتهازه لآفتها،  منها بمعاشرتها    عد رضاء  التمييز لا يُ 

يتوافر بها ركن القوة وعدم الرضا في جريمة المواقعة ، ويكون ما يثيره في هذا الخصوص ولا 
ا على ما دفع به الطاعن  محل له ، وكان ما أورده الح كم تدليلا  على توافر أركان الجريمة ورد 

 من انتفائها كافي ا وسائغ ا ويتفق وصحيح القانون . 
 (  11/6/2025جلسة  –ق   94لسنة  10772الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لمادة  ل  اوفق  في ثلاث جرائد يومية على نفقة المحكوم عليهما    الحكم  بنشر ملخصقضاء  ال

خطأ في تطبيق القانون .  .    بشأن مكافحة المخدرات  المُعدَّل  1960لسنة    18۲من القانون    46
 . علة وأساس ذلك ؟  بإلغائه يوجب تصحيحه 

 
ا كان الحكم قد قضى بنشر ملخص الحكم في ثلاث جرائد يومية على نفقة المحكوم  لمَّ 

بشأن مكافحة المخدرات   المُعدَّل  1960لسنة    18۲من القانون رقم    46إلى المادة    ا عليهما استناد  
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وكانت هذه المادة ليست من مواد العقاب المنطبقة على الواقعة 

خطأ الحكم في إيرادها ضمن المواد التي دان الطاعنين بمقتضاها لا يعيبه ،    فإنَّ المطروحة ،  
وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه بحذف المادة  

من مواد العقاب والتي أوردها الحكم دون مقتضى ، وذلك    1960لسنة    ۱۸۲من القانون رقم    46
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم   40بالمادة    عملا  

لنص الفقرة الثانية    ، ومما يقتضي من هذه المحكمة لمصلحة الطاعنين وإعمالا    19٥9لسنة    ٥7
من ذات القانون أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة    3٥من المادة  

طعنهما   بأسباب  ذلك  يرد  لم  ولو  للطاعنين  بالنسبة  ثم    ، للقانون  الحكم    يتعيَّنومن  تصحيح 
ص الحكم في ثلاث جرائد يومية  المطعون بإلغاء ما قضى به في هذا الخصوص من نشر ملخَّ 

 على نفقة المحكوم عليهما .
 (  16/4/2025جلسة  – ق  94 لسنة 1333 الطعن رقم)  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.   إغفال الحكم القضاء بمصادرة الهاتفين المستخدمين في جريمة التعامل في النقد الأجنبي 
 خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟ 

 مثال . 

 
،    63/1ا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها وعاقبها بمقتضى المواد  لمَّ 

لسنة    194من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم    ۲۳۳/۱،    1/22٥
وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها مليون جنيه عما أُسند    2020

  ا أمريكي    اإليها وبمصادرة المبلغ النقدي محل التعامل وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون دولار  
وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور 

من القانون سالف البيان    ۲۳۳كان ذلك ، وكانت المادة  لمَّا    الحكم وألزمتهم المصاريف الجنائية .
ه : ) .... في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل تنص في الفقرة الأخيرة منها على أنَّ 

  كان ذلك ، لمَّا    . لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .... (    فإنَّ الدعوى ويحكم بمصادرتها ،  
وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة مبالغ أو أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة  

ضابط الواقعة    ن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنَّ عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البيّ   اقهر  
على إثر واقعة تلبس المتهمة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي  
ثمانية آلاف   التعامل وقدره  المالي محل  بتظاهر المصدر السري بالشراء قام بضبطها والمبلغ 

وبتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على عدد من التحويلات البنكية    اأمريكي    اوسبعمائة وتسعون دولار  
هما على عدد من الرسائل من خلال تطبيقي  ؤ من داخل وخارج البلاد وهاتفين محمولين تبين احتوا 

الماسنجر والواتس آب تفيد تعاملها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وشهد بأن  
ل في النقد  تلك المبالغ متحصلة من نشاطها وأخريات في التعام  المطعون ضدها أقرت له أنَّ 

كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه  لمَّا    .   -   اوهو ما أكدته تحريات الشرطة أيض    - الأجنبي  
قد اقتصر على مصادرة المبلغ المضبوط وأغفل مصادرة الهاتفين المحمولين المضبوطين مع  

 دقـن
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المطعون ضدها والذي ثبت استخدامهما من قبل المطعون ضدها في ارتكاب الواقعة المسندة 
ه يكون قد فإنَّ   –سالفة البيان    ۲۳۳وذلك على خلاف ما توجبه الفقرة الرابعة من المادة    -إليها  

وتصحيحه بالقضاء بمصادرة الهاتفين    اجزئي    امعه نقضه نقض    يتعيَّنا  أخطأ في تطبيق القانون ممَّ 
النقالين الخاصين بالمطعون ضدهما المضبوطين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي  

 بهما . 
 (  2/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  19050) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بإصدار قانون البنك    2020لسنة    194المادة الخامسة من قانون العقوبات والقانون رقم  

 ؟   ا ممفاد تطبيقه.  المركزي والجهاز المصرفي
  وصوله البلاد   دعنها عن  إفصاحهحمل الطاعن ما تبقى من مبالغ بعملات أجنبية سبق  

. مخالفة    حال مغادرته . لا جريمةأجنبية    أخرى ب  ابما لا يجاوز الحد المسموح به . استبداله
 .   . يوجب نقضه والبراءة وإلغاء مصادرة المبلغ المضبوط   . خطأ في تطبيق القانون   هذا النظر الحكم  

   علة وأساس ذلك ؟ 
   مثال . 

 
تالمادة الخامسة من قانون العقوبات قد  ا كانت  لمَّ  ه : ) يعاقب على الجرائم  على أنَّ   نصَّ

بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه  
كان ذلك ، وكان قد صدر القانون  لمَّا  قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .... (    انهائي  
  ا مل به اعتبار  بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي عُ   2020لسنة    194رقم  

في المادة السابعة منه أحكام قانون البنك المركزي    ى وألغ  2020من سبتمبر سنة    16من يوم  
وخلا نص المادة    - ر عقوبة جنائية للجريمة المسندة للطاعن  قرّ والتي كانت تُ   -والمشار إليه  

من ثمة تأثيم لتلك الجريمة والتي كان منصوص عليها    2020لسنة    194من القانون رقم    ۲۱۳
ها : ) .... مع السماح عند المغادرة لجميع في القانون سالف الذكر قبل إلغائه ، والتي جاء نصَّ 

السابق الإفصاح عنها عند الوصول .... (   المبالغ  تبقى من  لما كان    ،المسافرين بحمل ما 

 الموجز -2

 القاعدة

https://www.cc.gov.eg/category/12


 
 

212 
 

 

  
 أخبار المكتب الفني  فهرس المبادئ 

ها احتوت على  لهذا الوجه أنَّ   ا الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيق  
م من الطاعن حال دخوله البلاد بتاريخ .... بحمله مبلغ مائة ألف يورو قدَّ نموذج الإفصاح المُ 

مختوم بخاتم الوصول وكذا ورقة ثانية تفيد دخوله بمبلغ ستين ألف دولار أمريكي بتاريخ .... ،  
للإفادة   امن مصلحة الجمارك وفق   - محكمة النقض  -الثابت من استعلام هذه المحكمة  كما أنَّ 

بتاريخ .... عن مبلغ مائة ألف    ....من    االطاعن أفصح حال دخوله البلاد قادم    مة منها أنَّ قدَّ المُ 
البلاد قادم    يورو عن مبلغ ستين ألف دولار   ....من    ا، كما أفصح بتاريخ .... حال دخوله 

على حمله    ار له الجنحة موضوع الطعن الماثل بتاريخ .... ، وعوقب تأسيس  ه حُرّ أمريكي ، وأنَّ 
تجاوز الحد المسموح به وهو في حقيقته المبلغ    اأجنبي    احال خروجه من البلاد بتاريخ .... نقد  

المتبقي من المبلغ السابق الإفصاح عنه عند وصوله البلاد ، ولا يدحض في ذلك قيام الطاعن  
باستبدال عملات الدولار الأمريكي باليورو عقب إفصاحه للسلطات المختصة بما يحمله من نقد  

حال دخوله ولم يتجاوز الحد المسموح به ،   أجنبي ، طالما هو ذات قيمة المبلغ الذي دخل به
عليها في    اكما خلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لتلك الجريمة والتي كان منصوص  

لسنة    194، ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم    ئهالقانون المشار إليه قبل إلغا
نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة    يتعيَّنه  فإنَّ   ،كان ما تقدم  لمَّا    م .غير مؤثَّ   فعلا    2020

 الطاعن من الاتهام المسند إليه مع إلغاء ما قضى به من مصادرة المبلغ المضبوط . 
 (  19/12/2024جلسة  -ق   93لسنة  5032الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .   الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أول درجة دون استئنافها بداءة  

 . علة وأساس ذلك ؟  جائزغير 
 مثال . 

 
والذي جعل التقاضي في دعاوى    -  2024لسنة    1ا كان قد صدر من بعد القانون رقم  لمَّ 

إلاَّ    أحكامه لا تسري   ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أنَّ   -الجنايات على درجتين  
.    من تاريخ العمل بهذا القانون   اعلى الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبار  

تو  أنَّ   نصَّ على  إصداره  مواد  من  الخامسة  يُ المادة  الرسميةه  الجريدة  في  القانون  هذا   ،  نشر 
، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية    من اليوم التالي لتاريخ نشره  ا ويعمل به اعتبار  

تاريخ    أي أنَّ   16/1/2024في    امكرر    ( 2)  بالعدد يبدأ من  به  العمل   .  17/1/2024تاريخ 
في شأن حالات وإجراءات    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    30، وكانت المادة    ا كان ذلكلمَّ 

الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم 
عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة  

ه صدر غير  ، أنَّ   ا دون غيرها ، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائي  في مواد الجنايات والجنح  
. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة    من طرق الطعن  يقابل للطعن فيه بطريق عاد

على نفسه استئنافه في  بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته    اجنايات أول درجة قد صار نهائي  
ميعاده ، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض ، والعلة في  

  للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع   اعادي    ا النقض ليس طريق    ذلك أنَّ 
فإذا كان الخصم قد أوصد   ،  بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون إلاَّ  

حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من   -   يوهو طريق عاد  -على نفسه باب الاستئناف  

 نقض

 
: ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام  أولا 
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كان ذلك ،  لمَّا    خطأ في الواقع أو القانون ، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض .
الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بإدانته الصادر    وكان الثابت أنَّ 

ما    وهو،    2024/ 7/2ه لا يجوز له أن ينهج سبيل الطعن بالنقض في  فإنَّ   20/1/2024في
 القضاء بعدم جواز الطعن .  يتعيَّن 

 (  19/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  7784) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   التقرير بالطعن بالنقض قبل صدور الحكم الاستئنافي . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟ 

 
حتى انقضاء الميعاد    اا كان المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض ولم يقدم أسباب  لمَّ 

سنة  ه من يوني 8من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ   االمحدد في القانون محسوب  
قبل    2024من فبراير سنة    18، ولا يقبل من الطاعن التقرير بالطعن الحاصل في    ۲۰۲4

ه لا يجوز توجيه الطعن بطريق النقض إلى غير الحكم النهائي  صدور الحكم الاستئنافي ، لأنَّ 
من قانون حالات    30للمعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة    االصادر من آخر درجة وفق  

 كان لمَّا    .  19٥9لسنة    ٥7وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم  
 التقرير بعدم جواز الطعن .  يتعيَّنه  فإنَّ ما تقدم ، 

 ( 5/2025/ 15جلسة  - ق 94لسنة  12330الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 في جوازه .  النظرالنظر في شكل الطعن . يكون بعد 

تقرير الطاعن بالاستئناف عقب طعنه بالنقض على حكم جنايات أول درجة . أثره : عدم  
 جواز الطعن . علة وأساس ذلك ؟ 

 مثال . 
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مقرر في   النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد النظر في جوازه حسبما هو  لمَّا كان

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض   30قضاء هذه المحكمة ، وكانت المادة  
بالقانون رقم   النهائية    19٥9لسنة    ٥7الصادر  بالنقض على الأحكام  الطعن  قد قصرت حق 

الجنايات والجنح ، ممَّ  الأصل عدم جواز الطعن    ا مفاده أنَّ الصادرة من آخر درجة في مواد 
  ي في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهإلاَّ    بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي

بالقانون    المُعدَّلمن قانون الإجراءات الجنائية    امكرر    419رقم    المادة  بها الدعوى ، كما تنص
ضورية  من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الح  لكل  : )   هعلى أنَّ   2024لسنة    1رقم  

كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر من  لمَّا    .   ( محكمة جنايات أول درجة    الصادرة من 
بتاريخ  محكمة جنايات أول درجة حضوري   المحكوم عليه  2024/ 10/2ا  بالطعن فيه    ، وقرر 

بتاريخ   النقض  بتاريخ    14/2/2024بطريق  بالاستئناف  عليه  طعن  كما   ،24 /2/2024    ،
 ، وفي الموضوع  بقبول الاستئناف شكلا    2/6/2024وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتاريخ  

كان ذلك ، وكان الحكم الحضوري الصادر من محكمة لمَّا    .برفضه وتأييد الحكم المستأنف  
من قانون    امكرر    419المادة    ا لنص  للاستئناف من المحكوم عليه وفق  جنايات أول درجة قابلا  

  12/2024/ 9المؤرخة    ....الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وكان الثابت من مطالعة إفادة نيابة  
في استئنافه    يضالطاعن قرر بالطعن بالاستئناف في حكم محكمة جنايات أول درجة ، وقُ   أنَّ 

بقبول الاستئناف    -بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه    -  6/2024/ 2بتاريخ  
حكم محكمة جنايات أول    فإنَّ ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ومن ثم    شكلا  

ويكون طعن المحكوم   ا وقت أن بادر الطاعن إلى الطعن فيه بطريق النقض ،درجة لم يكن نهائي  
 .  م منهلذلك الحكم بعدم جواز الطعن المقد يتعيَّنعليه في الحكم سالف الذكر غير جائز ، و 

 (  14/7/2025جلسة  –ق   94لسنة  9740) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .   الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أول درجة دون استئنافها بداءة  

 . علة وأساس ذلك ؟  جائزغير 
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ا  ينشئ له مركز  الطاعن . لا  جنايات أول درجة دون استئناف النيابة العامة حكم محكمة 
 حد ذلك ؟  يسمح له بالطعن فيه بطريق النقض .   اجديد   ا قانوني  

 
والذي جعل التقاضي في دعاوى الجنايات    -  2024لسنة    1كان قد صدر القانون رقم    لمَّا

على  إلاَّ    أحكامه لا تسري   ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أنَّ   -على درجتين  
ت و  ،  من تاريخ العمل بهذا القانون  االدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبار     نصَّ

  ا ويعمل به اعتبار    ه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المادة الخامسة من مواد إصداره على أنَّ 
 امكرر    (2)  ، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد  من اليوم التالي لتاريخ نشره

في شأن    19٥9  لسنة   ٥7من القانون رقم    ۳۰، وكانت المادة    كان ذلكلمَّا    ،  ۲۰۲4/ 16/1في  
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة  
العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة  

ه  أنَّ   ا، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائي    من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها 
وإذن فمتى كان الحكم الصادر من   ،  صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن

بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه    امحكمة جنايات أول درجة قد صار نهائي  
، والعلة في    جز من بعد الطعن فيه بطريق النقضفقد حاز قوة الأمر المقضي ولم ي  في ميعاده

  للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع   اعادي    ا النقض ليس طريق    ذلك أنَّ 
فإذا كان الخصم قد أوصد   ،  بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون إلاَّ  

الحكم من   ما شابحيث كان يسعه استدراك    -   يوهو طريق عاد  -على نفسه باب الاستئناف  
كان ذلك ،  لمَّا    .  ، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض  خطأ في الواقع أو القانون 

 ، حكم محكمة جنايات أول درجة لم يستأنفه سوى النيابة العامة    وكان الثابت من الأوراق أنَّ 
بالنقض على الحكم الصادر من    ن يطعن أومن ثم فليس من حق الطاعن وقد قعد عن استئنافه 

يسمح له بالطعن عليه    اجديد    ا قانوني    االأخير لا ينشئ مركز    نَّ إمحكمة الجنايات المستأنفة إذ  
 - كما هو الحال في الدعوى المطروحة  - مركزه عما كان عليه  يسوئ ه لم بطريق النقض طالما أنَّ 

عليه طريق    لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سدّ   ىيتشكومن ثم فليس له من بعد أن  
 .  الطعن المرفوع منه يكون غير جائز فإنَّ النقض ، ومن ثم 
 (  10/9/2025جلسة  –ق   95لسنة  3303الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انغلاق طريق الطعن بالنقض على النيابة العامة . متى فوتت حقها في استئناف حكم  

 محكمة جنايات أول درجة . شرطه : تأييد هذا الحكم استئنافي ا . 
استئنافه من   العامة عند  النيابة  الذي ارتضته  أول درجة  تعديل حكم محكمة  أو  إلغاء 

 عليه بالنقض .  طعنها جواز المتهم . أثره : 

 
ر أنَّ  ه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة جنايات  من المُقرَّ

  ،   ، وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض  هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي  فإنَّ ،    أول درجة
ا لحكم    -على استئناف المتهم    بناء    - ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر    أنَّ إلاَّ   قد جاء مؤيد 

، وكونا قضاء    ، والاستئنافي قد اندمجا  محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين أول درجة
ا الحكم الصادر    فإنَّ ،    دللغي حكم محكمة جنايات أول درجة في الاستئناف أو عُ ، أما إذا أُ   واحد 

ا منفصلا  تمام ا عن قضاء محكمة أول درجة ، ويصح قانون ا    في الاستئناف يكون قضاء جديد 
دامت    ما  – ينبني على طعنها    ألا   ،  أن يكون محلا  للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة

، وكانت النيابة    كان ذلكلمَّا    .  مركز المتهم  يئ تسو   –لم تستأنف حكم محكمة جنايات أول درجة  
د وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بالسجن  - الطاعنة  -العامة    المُشدَّ

، وغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده التي    لمدة ثلاث سنوات 
في    - كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت  لمَّا    ه أنَّ إلاَّ    ،   هي محل الطعن الماثل بعدم استئنافها 
د السجن  بتعديل عقوبتي    - الاستئناف المرفوع من المطعون ضده    بالحبس   والاكتفاء   ،   والغرامة   المُشدَّ

، فقد غدا الحكم حكم ا قائم ا بذاته مستقلا  عن ذلك    ف جنيهلاآمع الشغل لمدة سنة وغرامة عشرة  
 .  وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائز ا  ، الحكم الذي ارتضته النيابة 

 (  27/4/2025جلسة  - ق  94لسنة  8943الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .  

 . مؤداها ؟    19٥9لسنة  ٥7القانون  من 30المادة 
 . شرطه ؟    المحكوم عليهماانغلاق طريق الطعن بالنقض أمام 

 . المرفوع من النيابة العامة  في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي    المحكوم عليهما حق  
   الحكم الابتدائي أو عدله . علة ذلك ؟ ى لغمتى أَ 

تعديل الحكم الاستئنافي المرفوع من النيابة العامة للعقوبة بتشديدها . أثره : جواز الطعن  
 بالنقض من المحكوم عليهما . 

 
ر أنَّ جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن  من المُقرَّ

الحكم الصادر من محكمة   الثابت من الأوراق أنَّ ، وحيث إن    الفصل في ذلك بداءة    يتعيَّن  ثم
دجنايات أول درجة قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن   لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما    المُشدَّ

جنيأن  يخمس و   ه لف  المضبوطات  ومصادرة  اتهام  من  إليهما  نسب  بالمصاريف  إعما  لزامهما 
في استئنافها    يضوقُ   - دون المحكوم عليهما    - الحكم  ذلك  الجنائية ، فاستأنفت النيابة العامة  

الآراء بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المتهمين    وبإجماعشكلا  وفي الموضوع    هبقبول
دبالسجن   ، فطعن المحكوم عليهما في هذا    هلف جنيأ لمدة ست سنوات وتغريمهما مائة    المُشدَّ

ر أنَّ كان ذلك ، وكان  لمَّا    الحكم بطريق النقض .    النهائي الحكم    فيبالنقض  حق الطعن    من المُقرَّ
  30  المادة  فيالأحوال المنصوص عليها    فيمواد الجنايات والجنح    فيالصادر من آخر درجة  

 ،   19٥9لسنة    ٥7من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  
كان متصف ا بها وأن يكون هذا الحكم قد    التي الحكم وبصفته    فيمناطه أن يكون الطاعن طرف ا  

، وكان  الحكم بطريق النقض يكون غير جائز    في طعنه    فإنَّ به فإذا تخلف هذا الشرط    أضرّ 
هذا    فإنَّ إذا فوت المحكوم عليه على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة ،    ه الأصل أنَّ 

ذلك مشروط بأن    أنَّ إلاَّ    الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض ، 
ا لحكم محكمة أول درجة    النيابة العامةعلى استئناف    يكون الحكم الصادر بناء   قد جاء مؤيد 

ا  بأنَّ فيصدق القول   في   حكم أول درجة  يلغ، أما إذا أُ   الحكمين قد اندمجا وكونا قضاء  واحد 
ا منفصلا  تمام ا عن    فإنَّ   ،  دلالاستئناف أو عُ  الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء  جديد 
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 المحكوم عليه . يكون محلا  للطعن بالنقض من جانب  أن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانون ا 
ا الحكم الصادر من محكمة  يوإن ارتض   -الطاعنان    - المحكوم عليهما    ، وكان  كان ذلكلمَّا  

في    - قضت    محكمة الجنايات المستأنفةكانت  لمَّا    ه نَّ أإلاَّ   جنايات أول درجة بعدم استئنافهما له 
د باستبدال عقوبة السجن  بتعديل الحكم المستأنف    -الاستئناف المرفوع من النيابة العامة    المُشدَّ

دلمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بعقوبة السجن   ن  يلمدة ثلاث سنوات وغرامة خمس  المُشدَّ
هذا الحكم حكم ا قائم ا بذاته    دَّ ، فقد عُ ألف جنيه المقضي بها من محكمة جنايات أول درجة  

وبالتالي يكون طعنهما فيه بطريق النقض    المحكوم عليهما   مستقلا  عن ذلك الحكم الذي ارتضاه
ريكون الطعن قد استوفى الشكل ، و   جائز ا  .    في القانون  المُقرَّ

 (  7/2025/ 9جلسة  –ق   95لسنة  3898الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

اسم الطاعن    ورودورقة التقرير بالطعن . حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها .  
   شكلا  . لهأثره : قبو من طعنه . ه قصد علىعلى غير حقيقته . خطأ مادي . غير مؤثر   بها

 
جة بما ورد فيها في صدد إثبات بيانتها ، ومنها اسم ورقة التقرير بالطعن حُ ا كانت  لمَّ 

ه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق  أنَّ إلاَّ    –الطاعن    –المحكوم عليه  
ن من الاطلاع  ، وكان البيّ   عتد به وتكون العبرة بحقيقة الواقعيُ ه لا  فإنَّ السهو أو الخطأ أو العمد ،  

، وقد أفصح عن    الطاعن استهدف بطعنه الحكم المطعون فيه  على تقرير الطعن بالنقض أنَّ 
،    ، وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه   بتقرير الطعن عندما أثبت به رقم الدعوى   ذلك صراحة  

بدلا  من الاسم    .... ه  ما ورد بتقرير الطعن بالنقض من ذكر اسم الطاعن بأنَّ   فإنَّ ومن ثم  
، ولا أثر له على    جرد سهو وخطأ مادي لا عبرة بهلا يعدو أن يكون مُ   ....، وهو    الصحيح 

ر ويكون الطعن قد استوفى الشكل    ،   حقيقة قصد الطاعن وما استهدفه بطعنه   .   في القانون   المُقرَّ
 (  13/4/2025جلسة  -ق   94لسنة  10694الطعن رقم  )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وإيداع الأسباب التقرير بالطعن ثالث ا:
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من تاريخ النطق بالحكم    اوجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوم  

 ذلك ؟ وعلة وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض . أساس 
توقيع أسباب الطعن على الصفحات الأولى وورقة طلب تحديد جلسة لنظر وقف تنفيذ  

 أثره : عدم قبول الطعن شكلا  . علة ذلك ؟ عليه .   االحكم المرفقة به . لا يعد توقيع  

 
فقرر الطاعن بشخصه بالطعن عليه بالنقض    ....الحكم المطعون فيه صدر في    ا كانلمَّ 

السنة نفسها تحمل ما يشير إلى صدورها  من    ....، وقدمت مذكرة أسباب الطعن بتاريخ    ....في  
ه لم يوقع عليها لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد  أنَّ إلاَّ    من مكتب المحامي / .... 

بشأن حالات وإجراءات الطعون    19٥9لسنة    ٥7من القانون رقم    34الطعن ، وكانت المادة  
تأمام محكمة النقض بعد أن   بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته    نصَّ على وجوب التقرير 

ستون يوم ا من تاريخ النطق به ، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها 
المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب  

وراق الإجراءات في الخصومة  تقرير الأسباب ورقة شكلية من أ  يكون المشرع قد دل على أنَّ 
ا عليها ممن صدرت عنه ، لأن   والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، وأن يكون موقع 
التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانون ا ، ولا  

ضاء هذه المحكمة قد جرى يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها ، وكان ق
ورقة الأسباب من أوراق    على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أنَّ 

ا عليها من صاحب الشأن فيها ، وإلاَّ    الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقع 
ا كانت ورقة الأسباب غير  مَّ عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغو ا لا قيمة له ، ول

موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة ، ولا يجزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحاتها ، ولا  
كذلك التوقيع على ورقة الطلب بتحديد جلسة لنظر وقف تنفيذ الحكم المرفقة بمذكرة الأسباب ،  

أي ا منهما لا يعد توقيع ا على أسباب الطعن ولا يحقق الغرض الذي أوجبه القانون من    ذلك أنَّ 

 ميعاده.  التقرير بالطعن وإيداع الأسبابرابع ا: 
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أجله ، وكان قبول الطعن شكلا  هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن ، فلا سبيل إلى التصدي  
ومن    ،   -بفرض وقوعه    -لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون  

 الحكم بعدم قبول الطعن شكلا  .  يتعيَّنه  فإنَّ ثم 
 (  11/6/2025جلسة  –ق   94لسنة  6720) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
أثره : عدم .  عدم اتصال أسباب الطعن المقدمة من الطاعن بموضوع الحكم المطعون فيه  

 .  قبول الطعن شكلا  

 
رقرر بالطعن بالنقض وأودع أسباب الطعن في الميعاد    الطاعن وإنّ   ا كانلمَّ    ا قانون    المُقرَّ

ا يجعل مذكرة أسبابه  أسباب الطعن المقدمة منه لا تتصل بموضوع الحكم المطعون فيه ممَّ   أنَّ إلاَّ  
 .  معه الحكم بعدم قبول طعنه شكلا   يتعيَّن وكأنها قد خلت من الأسباب بما 

 (  10/11/2024جلسة  –ق   93لسنة  10285الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بجريمة قتل    االطاعن إثر ضبطه متلبس  من  النيابة العامة بأخذ عينة بول  من  قرار  صدور  

اللائحة التنفيذية لقانون  المنصوص عليها في تعليمات ال. النعي بمخالفة  تحت تأثير مخدر  خطأ
 ذلك ؟ وأساس  . غير مقبول . علة    في هذا الشأن   المرور 

 

 : أسباب الطعنخامس ا

 
 ما لا يقبل منها
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العينة    تتحصل في أنَّ   -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه    -وقائع الدعوى  ا كانت  لمَّ 

على قرار صادر من النيابة العامة على إثر تلبس   المأخوذة من الطاعن تم الحصول عليها بناء  
  ،   من قانون العقوبات   2،    1/ 238بالمادة    مؤثَّمة الطاعن بجريمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدر ال 

من القانون    66لقيام جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر والمعاقب عليها بالمادة    اوليس استناد  
بمخالفة التعليمات المنصوص عليها في    النعي  فإنَّ ، ومن ثم    بشأن المرور  1973لسنة    66

،    من اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالف البيان حال أخذ عينة البول من المتهم  263المادة  
 .لا يكون له محل 

 (  23/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  20698) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
جريمتي   عن  النصب  لجريمة  المكون  المادي  الفعل  لتوظيفها    ي تلق اختلاف  على  أموال 

ر وضاع  خلاف الأ  . نعي النيابة على الحكم قضاءه ببراءة المتهم  والامتناع عن ردها    ا ة قانون  المُقرَّ
 منهما دون إدانته عن الأولى . غير مقبول . حد وعلة ذلك ؟  

 
لتوظيفها واستثمارها    ى أموالا  ه تلقَّ النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنَّ ا كانت  لمَّ 

ر وضاع على خلاف الأ    ،   ۱بالمواد بها ، وطلبت عقابه ا والامتناع عن ردها لأصح ،  ا ة قانون  المُقرَّ
ولائحته التنفيذية بشأن الشركات    ۱۹۸۸لسنة    146قانون رقم  المن    26،    24،    4،1  فقرة  ۲۱

الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده    ى العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، وقض
على انتفاء الركن المادي للجريمتين المسندتين إلى المطعون    ا، وأقام قضاءه تأسيس  مما أسند إليه  

  ءه للجمهور لكون المجني عليهم أقاربه وأصدقا  ةضده لعدم توافر ركن العلانية في توجيه الدعو 
الحكم تساند في قضائه    من أنَّ   -وعلى ما سلف    - كان ذلك ، وكان الثابت  لمَّا    ومن جيرانه . 

تلق  جريمتي  تحقق  انتفاء  إلى  ضده  المطعون  على خلاف    يببراءة  واستثمارها  لتوظيفها  أموال 
ر وضاع  الأ    كان ذلك ، لمَّا    بها لعدم توافر الركن المادي . ا والامتناع عن ردها لأصح   ا ة قانون  المُقرَّ
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محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على    ولئن كان الأصل أنَّ 
ص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها  محّ الفعل المسند إلى المتهم ، وأن من واجبها أن تُ 

ها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة  لأنَّ   اصحيح    اوأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيق  
ها مطالبة بالنظر في الواقعة  نَّ إ بل  ،  في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها  

الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه  
التي   تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير  ه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألاَّ أنَّ إلاَّ    ،بالجلسة  

، وإذ كان الثابت   ا وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئ  
خلاف    أنَّ  على  واستثمارها  لتوظيفها  أموال  تلقي  بتهمتي  ضده  المطعون  على  رفعت  الدعوى 
ر وضاع  الأ ،    4،1فقرة    21  ،  1  بها المؤثمتين بالمواداوالامتناع عن ردها لأصح  اة قانون  المُقرَّ

ولائحته التنفيذية بشأن الشركات العاملة في مجال   ۱۹۸۸لسنة    146من قانون رقم    26،    24
الأموال لاستثمارها ، وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون    يتلق

من قانون العقوبات ، ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة   336/1بالمادة  مؤثَّمة لجريمة النصب ال
ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون ولا    فإنَّ ،  الواردة بقرار الإحالة  

  على أنَّ   هذا فضلا  ،    ا صحيح    ا ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيق  ،  محل له  
قضاء الحكم الصادر على المتهم في تلك الجناية لا يمنع النيابة العامة من إقامة الدعوى من  
جديد أمام المحكمـة المختصة على المتهم بمقتضى المادة سالفة الذكر إذا رأت توافر أركان تلك  

دد لا  الجريمة والأدلة في حق المتهم ، ويكون ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الص
 محل له .

 (  24/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  13190الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
مكرر ا/أ إجراءات   ۱۸دور الرعاية المودع بها المجني عليه . ليست ممن عددتهم المادة 

جنائية وليس لها الوصاية القانونية عليه . توقيعها على محضر صلح بصفتها المسئولة عنه لا  
 يضفي عليها تلك الصفة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . 
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بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية    ۱۹۹۸لسنة    174لمَّا كان القانون رقم  

مكرر ا/أ إلى قانون الإجراءات الجنائية    ۱۸قد نصَّ في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة رقم  
أجازت للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام  
ت   النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها ..... ، ونصَّ

لح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق  في فقرتها الثانية على أنَّه يترتب على الصُ 
لح على حقوق المضرور من الجريمة ، لمَّا كان ذلك ، وكان الادعاء المباشر ، ولا أثر للصُ 

ه يُقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة  لنص آنف البيان وإن كان ظاهره إجرائي إلا أنَّ ا
  حد ذلك أنَّ    من معاقبة المتهم ، إلاَّ أنَّ في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاَّ 

ا ممن عددتهم المادة سالفة البيان على سبيل الحصر بحيث لا يشمل لح صادر  يكون هذا الصُ 
غيرهم ، ولمَّا كانت مؤسسة دور الرعاية المودع بها المجني عليه ليست ممن عددهم المادة وليس 
م ما يفيد صدور قرار وصاية من   لها الوصاية القانونية على المجني عليه الطفل إذ أنَّه لم يُقدّ 

المختصة   الصلح بصفتها  المحكمة  محضر  توقيعها على  فإنَّ  ثمَّ  ومن   ، وصية عليه  بتعينها 
بما يمتنع معه والحال كذلك على  المجني عليه لا يضفي عليها تلك الصفة ،  المسؤولة عن 

ا ، ومن ثمَّ يكون نعي الطاعن قد ورد على غير  لح  المحكمة القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية صُ 
 محل . 

 (  17/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  6531الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
أثره :    تقرير الوصي على المحكوم عليه بالطعن بوكيل عنه دون تقديم قرار الوصاية .

 . علة ذلك ؟  عدم قبول الطعن شكلا  
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أنَّ البيّ   ا كانلمَّ  بالنقض بصفته وكيلا    ن من الأوراق  بالطعن  عن والدة    المحامي قرر 

  ا شخصي    االمحكوم عليه باعتبارها وصية عليه ، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق  
وليس لغيره أن يباشر  ،  إليه تقديره    ي لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينته

لصفتها    ا، وإذ خلت الأوراق من قرار الوصاية الصادر لوالدة الطاعن إثبات    بإذنهإلاَّ    عنه هذا الحق
 مما يفصح عن عدم قبوله شكلا  ،  ر به من غير ذي صفة  ر  الطعن يكون قد قُ   فإنَّ المذكورة ،  

 القضاء بذلك .  يتعيَّن و 
 (  20/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  8611) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
من عيوب . غير جائز . ما دام قد   الابتدائي الحكم تَعرُّض محكمة النقض لما شاب

دون  الدعوى  موضوع  في  وحده  شكلا   فصل  الاستئناف  قبول  بعدم  القاضي  الاستئنافي    الحكم 
   للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟

 
  -   جنايات أول درجة   - ا على الحكم  ا كان باقي ما يثيره الطاعنون بأسباب الطعن وارد  لمَّ 

المستأنف الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول 
ه لا يجوز لمحكمة النقض   للتقرير به بعد الميعاد ، وقضاؤه في ذلك سليم ، فإنَّ الاستئناف شكلا  

ه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه  المستأنف من عيوب لأنَّ الحكم  أن تعرض لما شاب  
 . غير جائز 

   (  10/9/2025جلسة  –ق   95لسنة  2950) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . جنائية    إجراءات   3٥  و   34سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس ؟ المادتان  

 . جنائية  إجراءات 46جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه . المادة  
 التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .  

 ؟ تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك 
. غير كاف لقيام  الضابط لمقبض خشبي أسفل مقعد قائد السيارة حيازة الطاعن  مشاهدة  

   حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني . علة ذلك ؟ حالة التلبس بجريمة 
.    عدم حمل الطاعن تحقيق شخصية ورخصة تسيير أو قيادة أو عدم تقديمهما حال طلبهما 

  الأوراق خلو و  . مخالفة الحكم هذا النظروسيارته وتفتيشه يه لا يوفر حالة تلبس تبيح القبض عل
 ؟  أساس ذلكعلة و . ءته . يوجب القضاء ببرا  خطأ في تطبيق القانون .  من دليل سواه 

 . مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس 

 
ه حال  تتحصل في أنَّ   . ...  )   :  قعة الدعوى في قولهان و الحكم المطعون فيه بيَّ   لمَّا كان

  ....  /معاون مباحث وحدة تأمين الطرق لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم  .... /مرور النقيب 
بجانب الطريق فتوجه صوبه وحال ذلك ظهرت عليه علامات    ....ا بجوار السيارة الرقيمة متوقف  

ثمة سبب واضح وبسؤاله عن تحقيق    الارتباك والخوف وبسؤاله عن سبب توقفه تلعثم ولم يبد  
الشخصية وتراخيص السيارة أجاب بالنفي وبعدم حملهما وأثناء ذلك قام بتسليط ضوء الكشاف  
الخاص به داخل السيارة فتلاحظ له أسفل مقعد قائد السيارة على مقبض خشبي خاص بسلاح  

ه سلاح أبيض سكين طويل بمقبض خشبي وباستكمال تفتيش السيارة  ن أنَّ أبيض وبالتقاطه تبيَّ 
  د السيارة على كيس بلاستيكي أصفر اللون وبفضه تبين أنَّ عثر على الدواسة الخلفية خلف قائ

ها لجوهر الحشيش المخدر من النوع  بداخله كمية من أجسام مستطيلة الشكل داكنة اللون ثبت أنَّ 
ه بمواجهة المتهم بما أسفر  ها خمس وستون قطعة وأضاف أنَّ ن أنَّ وبحصرها تبيَّ   ةى طربسمَّ المُ 

، وساق الحكم أدلة   (  عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازتها في غير الأحوال المصرح بها قانون ا

 : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانونثامن ا
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الإدانة المستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ومعاينة النيابة العامة للسيارة  
، ثم عرض للدفع   قعة على السياق المتقدم ا المضبوطة على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الو 

....    ) :    المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله
مقبض السلاح الأبيض ومن ثم قامت حالة التلبس وجاءت    اض  رَ قعة قد شاهد عَ اوكان ضابط الو 

ا ومن ثم  ه لم يتعمد أن يمد بصره داخل السيارة وأن ما شاهده كان عرض  ا من أنَّ الأوراق خلو  
من قانون الإجراءات الجنائية وأن ما أسفر عنه    30ا لنص المادة  يكون قامت حالة التلبس طبق  

، وكانت    ذلك  كانلمَّا    ،  (  معه رفض الدفع يتعيَّنالضبط والتفتيش تم وفق صحيح القانون مما 
لمن قانون الإجراءات الجنائية    3٥،    34المادتان   المتعلق    1972  لسنة  37تان بالقانون رقم  المُعدَّ

بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو  
الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي  

  ،   ا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، فإذا لم يكن حاضر    توجد دلائل كافية على اتهامه 
من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه    46لته المادة  كما خوَّ 

روكان من    ،   اقانون   التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح    ا أنَّ قانون    المُقرَّ
، وأن يجري    للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها

ه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط  ، وأنَّ   تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة
  أنَّ إلاَّ    ،  الموضوع   إلى محكمةا موكولا  بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر  

ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي  
قعة كما حصلها الحكم المطعون  ا، وكانت صورة الو   كان ذلكلمَّا    ،  إلى النتيجة التي انتهت إليها

لا يبين منها أن الضابط كان قد تبين أمر السلاح الأبيض على    –على النحو السالف    –فيه  
مجرد مشاهدة الضابط لمقبض    ، ذلك أنَّ   وجه اليقين قبل القبض على الطاعن وتفتيش سيارته 

الأخير    ه أدرك على سبيل القطع أنَّ أنَّ   ي، لا يعن  خشبي أسفل مقعد قائد السيارة حيازة الطاعن
ه ليس كل مقبض خشبي ، ذلك لأنَّ   بجريمة حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني  اكان متلبس  

ر العقوبة    فإنَّ   ، ومن ناحية أخرى   هذا من ناحية  هو لسلاح أبيض ة لمخالفة عدم حمل تحقيق المُقرَّ
بشأن الأحوال    1994لسنة    143من القانون رقم    2/ 68،    2/ ٥0ا لنص المادتين  الشخصية وفق  

مخالفة    ، كما وأنَّ   ، هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه   المدنية
التسيير  رخصة  حمل  طبق   عدم  عليها  معاقب  طلبها  عند  تقديمها  عدم  أو  القيادة  رخصة  ا  أو 

بإصدار قانون المرور   1973لسنة    66من القانون رقم    77،    41،    12/2لنصوص المواد  
ل ولا تزيد   ا، بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيه   2008لسنة   121بالقانون رقم   المُعدَّ
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قعة على النحو الذي ساقه الحكم لا توفر في حق االو   فإنَّ ،    كان ذلكلمَّا   .  اعلى خمسين جنيه  
       للمادتين   ا طبق    -الطاعن حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه  

الجنائية   3٥،    34 قانون الإجراءات  أو    سواء    -من  الطاعن  التفتيش على شخص  وقع هذا 
،   السيارة التي كانت في حيازته وقت الضبط لكون حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها 

الطاعن   ، أما ما أورده الحكم في مدوناته بأنَّ الطاعن لم يضبط حال قيادته للسيارة   هذا إلى أنَّ 
، فهو بدوره لا يجيز لمأمور    الضابط حتى ظهرت عليه علامات الارتباك والخوف   ما أن شاهد

ه  هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنَّ لما    ، وذلك  الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه
ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية    ليس في مجرد

القبض    فإنَّ ،    كان ذلكلمَّا    .   على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح له القبض عليه وتفتيشه
ما وقع بحقه هو قبض    فإنَّ ، ومن ثم    على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة

،    ه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ي، وإذ خالف الحكم المطعون ف   باطل
بما يوجب نقضه  اه يكون معيب  فإنَّ  القانون  ، وكان بطلان    كان ذلك لمَّا    .  بالخطأ في تطبيق 

، وبالتالي    ا منهعدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمد    االتفتيش مقتضاه قانون  
ا كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون ، ولمَّ   فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل

الطاعن   بالقبض على  قام  الذي  الضابط  أقوال  المستمد من  دليل سوى  فيها من  يوجد  فيه لا 
بالفقرة    القضاء ببراءة الطاعن عملا    يتعيَّن ه  فإنَّ ،    وتفتيش السيارة حيازته على نحو يخالف القانون 

المادة   القانون رقم    39الأولى من  أمام    19٥9لسنة    ٥7من  الطعن  بشأن حالات وإجراءات 
من    42/1 بالمادة  يض المضبوطين عملا  محكمة النقض ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأب

رقم   والمادة    المُعدَّل  1960لسنة    182القانون  رقم    30/1،  القانون    19٥4لسنة    394من 
    .  المُعدَّل

 (  23/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  9182الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إجراءات جنائية بعد تعديله . تضمنه قاعدة موضوعية تقيد محكمة   39٥نص المادة  

الموضوع عند إعادة الإجراءات بعدم القضاء بعقوبة جديدة وألاَّ تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات  
 التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي .  
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 إجراءات جنائية . مفادها ؟   2٥1و ( 2)ا  مكرر   199 و  27المواد 
مدني   المدعية  ادعاء  خلو  إعادة  الغيابي  الحكم  صدور  بعد  الإجراءات  إعادة  لدى  من  ا  ا 

الدعوى المدنية المبداة أمام النيابة العامة . في حقيقته طلب إغفال بموجب المادة في  الفصل  
صحيح . أثره : جواز الطعن فيها   .   الحكم الغيابي   ه المحكمة فيما أغفل   قضاء مرافعات .    193

 علة ذلك ؟   بالنقض . 
 مثال . 

  
  2017لسنة  11من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون  39٥ المادة إنَّ  حيثُ 

قد حظرت على المحكمة لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية التشديد عما قضى به الحكم 
الغيابي ، وهو نص وأن كان في ظاهره إجرائي إلاَّ أنَّه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة 

ا ألاَّ تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات  عادة إجراءات محاكمة المحكوم عليه غيابي  الموضوع عند إ 
التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي سواء بتشديد العقوبة المقضي بها عليه غيابي ا أو  
القضاء بعقوبة جديدة ، كما لا يجوز لها الحكم بالتعويضات ابتداء  أو زيادة مقدارها عما قضى  

م الغيابي ، لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة صورة الحكم الغيابي الصادر بجلسة  به الحك
أنَّه خلا من القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض ،    - بملف الطعن    - والمرفقة    2019/ 11/ 3

إجراءات    فإنَّ  إعادة  بمناسبة  المدنية  بالحقوق  المدعية  ادعاء  قبل  إذ  فيه  المطعون  الحكم 
 ، بداءة    المحاكمة  المدنية يوحي  المتهم ورفض دعواها  ببراءة  ،    وقضى  القانون  أنَّه قد خالف 

د على المتهم المقضي عليه غيابي ا بقبول الادعاء المدني منها لأول مرة   وأخطأ في تأويله بأن شدَّ
لدى إعادة المحاكمة في الحكم الغيابي وفصل فيه ، برغم وروده على ادعاء مدني غير جائز  

كان يؤذن لهذه المحكمة أن تقضي بعدم جواز الطعن ، إلاَّ أنَّه لمَّا كان المُستفاد من  مها ممَّا  أما
من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ للمضرور من الجريمة    2٥1( ،  2)ا  مكرر    199  ،   27المواد  

أن يقيم دعواه المدنية بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه في مرحلتي الاستدلال والتحقيق  
وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم ادعائه المدني  

وفي الحالة الأخيرة أجاز له المشرع الطعن في قرار الرفض لدى محكمة   سواء بالقبول أو الرفض
قرار ، وكان عدم  الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بال

صدور قرار من جهة التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا  ضمني ا ، فإذا قبلت النيابة العامة الادعاء  
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المدني أمامها سواء صراحة  أو ضمن ا ، فإنَّ قرارها بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة  
بنظرها يشمل بالضرورة إحالة الادعاء المدني المقام لديها عن الضرر الناشئ عنها عملا  بالفقرة  

البيّن من المفردات  من قانون الإجراءات الجنائية . لمَّا كان ذلك ، وكان   2٥1الثالثة من المادة 
التي أمرت المحكمة بضمها أنَّ المدعية بالحقوق المدنية سبق وادعت مدني ا بمبلغ مائة ألف جنيه  
وهو ما يجاوز النصاب الانتهائي آنذاك ، ولم ترفض النيابة العامة قبولها بهذه الصفة ، وهو ما  

الدعوى الجنائية إلى المحاكمة ، وهو ما  يُعد قبولا  ضمني ا للدعوى المدنية ، ثمَّ أتبعت ذلك بإحالة  
ا ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ   يشمل الدعوى المدنية المقامة عنها أيض 

والحكم الصادر فيها أنَّه لم يحضر المتهم ولا المدعية بالحقوق المدنية ، وقضت   3/11/2019
ا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد دون أن تعرض في أسباب حكمها ولا منطوقه المحكمة غيابي  

للدعوى المدنية المقامة في مرحلة التحقيق ، ولدى إعادة إجراءات المحاكمة حضرت المدعية  
وبجلسة    ، جنيه  آلاف  عشرة  بمبلغ  مدني ا  وادعت   ، عنها  حضرت   2023/ 11/11بوكيل 

في مواجهة   وادعت مدني ا بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت  بشخصها ، 
  2023/ 16/11وكيل المتهم ، وهو ما يواكب التعديل التشريعي للاختصاص القيمي ، وبجلسة  

قضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . ولمَّا كان ذلك ، وكانت الدعوى المدنية  
الجنائية    قد رُفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، فإنَّ على الحكم الصادر في موضوع الدعوى 

من قانون    309أن يفصل في التعويضات التي طلبتها المدعية بالحقوق المدنية عملا  بالمادة  
كما هو الحال في الحكم الغيابي الصادر    - الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها  

، فإنَّه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون للمدعية بالحقوق    -  2019/ 3/11بجلسة  
المدنية أن ترجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا   

من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم   193بالمادة  
لواردة  الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل ، وباعتبارها من القواعد العامة ا

  2019/ 11/ 3بقانون المرافعات . ولمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أنَّ الحكم الصادر بجلسة   
قد أغفل الفصل في الدعوى المدنية ، وخلت مدوناته من الحديث عنها ممَّا يحق معه القول أنَّ 

وكان ادعاء المدعية بالحقوق المدنية لدى  المحكمة لم تنظر الدعوى المدنية ، ولم تفصل فيها ،  
ذات المحكمة عند نظرها إعادة إجراءات المحاكمة في الحكم الغيابي الصادر منها حقيقته طلب  
بالفصل فيما أغفلت المحكمة الحكم فيه في دعواها المدنية المقامة منها في مرحلة التحقيق ،  

لدى إعادة إجراءات المحاكمة المحظور صراحة  وهو أمر جائز ، ولا يُعد ادعاء مدني ا لأول مرة  
ة قضاء   ومن ثمَّ يكون فصل المحكمة في الدعوى المدني  من قانون الإجراءات ،  39٥بنص المادة  
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ويكون الطعن المقام من المدعية بالحقوق المدنية جائز ا ،    فيما أغفل الحكم الغيابي الفصل فيه ،
   ومستوفي ا للشكل المُقرر قانون ا .

 (  27/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  2261الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
محكمة أن تورد في حكمها أقوال الشهود كما تضمنتها قائمة الأدلة المقدمة من النيابة  لل

   العامة . حد ذلك ؟ 
 المراد بالتسبيب المعتبر ؟ 

 نثى . مناط توافره ؟ ركن عدم الرضا في جريمة مواقعة الأُ 
أُ  أفعال جريمة مواقعة  بسلسلة  لها . وقوعها  المكونة  الأفعال  تعددت  نثى . واحدة ولو 

متتالية أولها مباغتة وسكوت المجني عليها وعدم اعتراضها على الأفعال التالية . أثره : انسحابه  
بالرضا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في    على الفعل الأول فيجعله حاصلا  

 تطبيق القانون . علة ذلك ؟
 مثال . 

  
ه ولئن كان القانون لا يمنع المحكمة أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنَّ ا كان  لمَّ 

  ،   حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة   فيتورد  
ذكر مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة    ينبغي ه  إنَّ إلاَّ  

يحفل به القانون هو تحديد    ي المراد بالتسبيب المعتبر الذ  ، وأنَّ   الأدلة  باقي ومبلغ اتساقها مع  
ي  ، ولك   له سواء من حيث الواقع أو القانون   هيانبنى عليها والمنتجة    التيالأسانيد والحجج  

الوقوف على    يبيان جل  فيالتسبيب الغرض منه يجب أن يكون    يحقق مفصل بحيث يتيسر 
صورة مجملة مجهلة    فيعبارة عامة معماة أو وضعه    في، أما إفراغ الحكم    مبررات ما قضى به 

ن مكّ  ، ولا يُ   من قانون الإجراءات الجنائية  310المادة    فيقصده المشرع    الذيفلا يحقق الغرض  
الواقعة على  القانون  تطبيق  صحة  مراقبة  من  النقض  وكان    محكمة  ر،  هذه    في  المُقرَّ قضاء 

كلما    ا جناية مواقعة الأنثى يكون متوافر    في ركن عدم الرضا    أنَّ   –محكمة النقض    –المحكمة  
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تنفيذ    فيعليها سواء باستعمال المتهم    يكان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع بغير رضا المجن
عليها فيعدمها الإرادة ويفقدها    يالمجن   فير  ؤثّ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يُ 

  في المقاومة أو بمجرد مباغتتها أو بانتهاز فرصة فقدان شعورها أو اختيارها إما لجنون أو عاهة  
جريمة    ، وأنَّ   النوم  في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أو لأي سبب آخر كالاستغراق  

، فإذا كانت قد وقعت بسلسلة أفعال متتالية    المواقعة تكون واحدة ولو تعددت الأفعال المكونة لها
المجن ولكن  مباغتة  أولها  وقوع  التالية    يوكان  الأفعال  على  تعترض  ولم  سكتت     التي عليها 

، إذ لا يمكن القول بأن    بالرضا  ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله حاصلا    فإنَّ وقعت عليها  
، وكان الحكم المطعون    كان ذلكلمَّا    .  عليها لم تكن راضية بجزء منها وراضية بجزء آخر  يالمجن

زوجة    عليها .... أقامت مع والدتها )  المجني  .... أنَّ   ):    قوله  فيقد بيَّن واقعة الدعوى    فيه
رعايته    في ها  لحداثة سنها وأنَّ   اوأنه استدرجها لإقامة علاقة غير شرعية ونظر    ( ....   الطاعن 

، ثم استمد   ( عدة مرات ولم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ....    ا بمنزله قام بمواقعتها جنسي  
أقوال   المتهم بأنَّ   ):    قوله  فيأوردها    التيعليها    المجنيالدليل عليها من  إقامتها مع   ها حال 

دون أن يستظهر    (( بذات مسكنه قام بمواقعتها دون رضاها .... عدة مرات    زوج والدتها  )
 (   الطاعن   استخدمها المتهم )   التي مظاهر عدم الرضا وماهية وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك  

، وإذ كان الثابت وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى    عليها إرادتها ومقاومتها  ي فقد المجنحتى يُ 
( وعمرها    الطاعن  والدتها تزوجت من المتهم )  عليها قررت بتحقيقات النيابة العامة أنَّ   يالمجن  أنَّ 

زوج   بدأ الطاعن )   ا عشر عام    بعةر ا بلغت الأ، ولمَّ   وكانت تقيم معها  اثلاث سنوات تقريب    وقتئذ  
حتى إذا ما كانت قبيل الثامنة   –دون موافقتها  –ل فيها لها من فمها ويتغزَّ قبّ ( يداعبها ويُ  والدتها

ب فقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج  يّ ها ثَ فرجها وتبين أنَّ   فيصبعه  أعشر من عمرها قام بوضع  
كلما حضر    – دون مقاومة منها    –ثم توالى بعد ذلك معاشرتها  ة  هذه المر   في وحاولت إبعاده عنها  

من أخرى حتى توفيت والدتها وغادرت مسكن المتهم للإقامة    اتزوج  مع والدتها لكونه مُ للمكوث  
وقعت عليها    التي عليها وعدم اعتراضها على الأفعال    يالمجن  سكوت  فإنَّ ومن ثم    ،   مع والدها

 ، ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر   جريمة مواقعة الأنثى  في معه ركن عدم الرضا    ي ينتف 
 .  تطبيق القانون   فيه يكون قد أخطأ فإنَّ 

 (  24/5/2025جلسة  –ق   93لسنة  7238الطعن رقم ) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دبالسجن  الطاعن    ةأول درججنايات  محكمة  معاقبة     وتغريمهلمدة ثلاث سنوات    المُشدَّ

  ها بعد إعمالر تجابقصد الا  فينيثيل أمين  جوهرجريمة حيازة وإحراز عن  ه لف جنيأمبلغ خمسين 
المحكمة الاستئنافية  قضاء  هذا الحكم و   . استئناف النيابة العامة  من قانون العقوبات  17المادة  

دبالسجن  بمعاقبته    خطأ في تطبيق القانون . .    مائة ألف جنيه  تغريمهلمدة ست سنوات و   المُشدَّ
 أساس وعلة ذلك ؟   .  لا تملك محكمة النقض تصحيحه 

 
ر العقوبة  ا كانت لمَّ    هي تجار  بقصد الا  (  فينيثيل أمين  ) ريمة حيازة وإحراز جوهر  ج ل   ة المُقرَّ

ومصادرة المخدر   هلف جنيألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة  أ  ةعدام والغرامة التي لا تقل عن مائالإ
بشأن    ۱۹60لسنة    ۱۸۲من القانون رقم    6بند    ۲،  )أ(    بند  34/1المضبوط بموجب نص المادة  

المخدرات   ل مكافحة  البيّ   ،  ۲۰۲۳لسنة    600الدواء رقم    ةوقرار رئيس هيئ  المُعدَّ ن من  وكان 
درج  نَّ أالأوراق   أول  السجن    ةمحكمة  بعقوبة  الطاعن  على  دقضت  ثلاث سنوات    المُشدَّ لمدة 
عمالها نص  إ وذلك بعد ، المضبوطات  ليه ومصادرةإسند أعما  ه لف جنيأمبلغ خمسين  وتغريمه
ستأنفت النيابة العامة حكم محكمة أول درجة للخطأ في تطبيق  اف،  من قانون العقوبات    17المادة  
بتعديل الحُكم المستأنف   - بإجماع الآراء  -فقضت محكمة ثاني درجة بتشديد العقوبة  ،  القانون 

د بمعاقبة الطاعن بالسجن   ،   لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك   المُشدَّ
ر بالحق    عملا   ل من قانون الإجراءات الجنائية    ا مكرر    419لها بمقتضى نص المادة    المُقرَّ ،   المُعدَّ
ر ها نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقيدة للحرية  بيد أنَّ  لنص المادة    التلك الجريمة وفق    اة قانون  المُقرَّ

والمعمول   2023لسنة    600وقرار رئيس هيئة الدواء رقم    1960لسنة    182من القانون رقم    36
دفما كان لها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن  ،    10/9/2023به من تاريخ   عمالها  إ لدى    المُشدَّ

،  المؤبد    السجن  ي بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة التالية لها مباشرة وهالرأفة في حق الطاعن  
كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن  لمَّا    هأنَّ إلاَّ    ،  ها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون فإنَّ 

 : عدم جواز مضارة الطاعن بطعنهتاسع ا
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محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ    فإنَّ ،  النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض  
 .  حتى لا يضار الطاعن بطعنه ،فيه الحُكم المطعون فيه  ى الذي ترد

 (  19/2/2025جلسة  - ق  94لسنة  9940الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.    ه عن واقعة معينة التقرير على أنَّ ده بأي قيد ما لم ينص  استئناف النيابة العامة . عدم تقيُ 

الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات المستأنفة لمصلحة أطراف الدعوى  لا يتخصص لسببه . نقله  
ا . أساس ذلك ؟    جميع 

إحراز جوهر الحشيش  نزول محكمة جنايات أول درجة بالعقوبة عن حدها الأدنى في جريمة  
المسماة  القصود  من  قصد  بغير  ورفضها    المخدر  القضاء  هذا  المستأنفة  الجنايات  محكمة  وتأييد 

 استئناف النيابة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟ 

 
الحشيش  لمَّ  الطاعن بجريمة إحراز جوهر  دانت  أول درجة قد  ا كانت محكمة جنايات 

ر ، وكانت العقوبة    المخدر بغير قصد من القصود المسماة بوصفها الجريمة الأشد ة لتلك  المُقرَّ
دالجريمة هي السجن   ولا تجاوز مائتي ألف    والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه،    المُشدَّ

د، وقد قضت على الطاعن بالسجن    جنيه والمصادرة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة   المُشدَّ
، فاستأنفت النيابة    ها تكون قد نزلت عن الحد الأدنى للغرامة مما يعيب حكمهافإنَّ   ،  آلاف جنيه

الاستئناف المرفوع من النيابة    في، ومحكمة الجنايات المستأنفة قضت    العامة والطاعن هذا الحكم
القانون القول بتقييد    في ، وكان لا يصح    كان ذلكلمَّا    ،   الموضوع برفضه  يوف  ،  بقبوله شكلا  

ه عن واقعة معينة  التقرير على أنَّ   فيإذا نص  إلاَّ    قيد  بأي الاستئناف المرفوع من النيابة العامة  
، وإنما هو    ، وكان استئناف النيابة لا يتخصص لسببه  دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة

ا فيما يتعلق   ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات المستأنفة لمصلحة أطراف الدعوى جميع 
ذلك بما   فيقيدة ، فتتصل بها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مُ  بالدعوى الجنائية

ره من  ، وأنَّ   الجلسة من الطلبات  في تقرير استئنافها أو تبديه    فيتضعه النيابة   في نفس    المُقرَّ
استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع    من قانون الإجراءات أنَّ   417المادة  

ه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية  فإنَّ   ،  لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة
  فإذا قامت النيابة العامة باستئناف حكم محكمة جنايات أول   –المتهم والنيابة    – لمصلحة طرفيها  

 نيابة عامة
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تسترد العقوبة في حدود الجريمة التي دين    هذا يجيز لمحكمة الجنايات المستأنفة أنَّ   فإنَّ ،  درجة  
بها أنَّ   المتهم  كما  الأصلية  ،  لحالتها  برمتها  الدعوى  يعيد  النيابة  محكمة    استئناف  ويجعل   ،

، ومبلغ التقدير الذي تراه فتبرئ    جنايات المستأنفة في حل من أن تقدر التهمة وأدلتها والعقوبةال
دون أن تكون ملزمة    أو ترفعها إلى حدها الأقصى  دنىالمتهم أو تدينه وتنزل بالعقوبة لحدها الأ

التشديد  هذا  أسباب  بإيراد  العقوبة  شددت  هي  ذلكلمَّا    ،   إن  الجنايات    كان  وكانت محكمة   ،
لغرامة عن حدها  المستأنفة قد أيدت حكم محكمة جنايات أول درجة الذي أخطأ بالنزول بعقوبة ا

من قانون حالات وإجراءات الطعن    3٥ا كانت المادة  ، ولمَّ   الأدنى يكون قد أخطأ صحيح القانون 
ل محكمة النقض أن تنقض  خوّ تُ   19٥9لسنة    ٥7أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم  
ه مبني على خطأ في  ن لها مما هو ثابت به أنَّ الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبيَّ 

بل    ،   كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض لمَّا    ه أنَّ إلاَّ    ،   تطبيق القانون 
ه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى  فإنَّ ،  طعن فيه المحكوم عليه وحده

رلا يضار الطاعن بطعنه طبق ا للأصل   قانون حالات وإجراءات الطعن أمام    43في المادة    المُقرَّ
   .النقض محكمة 

 (  11/5/2025جلسة  -  ق 95لسنة  887الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
النيابة العامة خصم شريف وأمين على الدعوى الجنائية . النعي بعدم حيدتها . لا يصح  

 علة ذلك ؟  أن ينبني عليه وجه الطعن .

 
رمن   ضمانات    وعلىالنيابة العامة هي خصم شريف وأمين على الدعوى الجنائية    أنَّ   المُقرَّ

تتمتع به من استقلال وحياد في  لما    ،  ، وهي في الأساس موضع ثقة واطمئنان  المتهم القانونية 
ما يلمح إليه الطاعن بأسباب طعنه من عدم    فإنَّ ،    أداء رسالتها التي أوكلها إليها القانون 

، فهو معنى لا    -ه لم يثر بخصوصه شيئ ا بمحاضر جلسات المحاكمة فضلا  عن أنَّ   - حيدتها 
 .  ، ومن ثم فهو غير مقبول ولا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن ،   تسايره فيه محكمة النقض

 (  21/5/2025جلسة  – ق  94 لسنة 10059 الطعن رقم) 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. النعي  ه  نه محضر الشرطة وتاريخ المجني عليها طفلة مما تضمّ   أنَّ إلى  الحكم    انتهاء 

 واستظهار سنها . غير مقبول . حد ذلك ؟     الجريمة   بخلوه من تاريخ ارتكاب 

 
سلم في مذكرة أسباب طعنه بأن بلاغ الواقعة تضمنه محضر الشرطة الطاعن يُ ا كان  لمَّ 

المجني عليها   فإنَّ ، ومن ثم   2003/ 12/ 18وأن المجني عليها من مواليد    2021/ 4/ 12المؤرخ  
كانت طفلة لم تبلغ من   – لوقت وقوع الجريمة  ا والذي بداهة  يكون تالي   – وقت الإبلاغ عن الواقعة 

العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ولم يخطأ في 
ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة واستظهار سن   فإنَّ تقديره ،  

  المجني عليه في هذا التاريخ يكون غير مجد  . 
 (  19/10/2024جلسة  –ق   93لسنة  16481الطعن رقم ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بية لم تبلغ ثماني  المطعون ضده بالحبس عن جريمة هتك عرض صَ   قضاء الحكم بمعاقبة

. خطأ في تطبيق القانون . أساس    استعمال الرأفةبعد    اعشرة سنة ميلادية بالقوة حال كونه خادم  
 ذلك ؟  

 ؟ مناط تحققه عقوبات .  268/1  و 267/2في المادتين  كظرف مشدد الخادم بأجر 
 العمل العابر أو المؤقت . لا يتحقق به ظرف الخادم بأجر . 

قيام المطعون ضده بإصلاح أثاث مسكن أسرة المجني عليها . لا يتحقق به صفة الخادم  
. مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في    هتك عرض صبية لم تبلغ الثامنة عشرفي جريمة  بأجر  

  . القانون  الشأن تطبيق  .  .    النعي في هذا  لتلك  مقررة  الموقعة  العقوبة  متى كانت  غير مجد 
 عقوبات .   17بعد إعمال المادة   مع انتفاء هذا الظرف لجريمةا
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بية لم تبلغ  ا كانت المحكمة قد عاقبت المطعون ضده بعقوبة جريمة هتك عرض صَ لمَّ 

كان ذلك ، وكانت  لمَّا    بالأجر عند والدها .  اثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة ، حال كونه خادم  
ر العقوبة   من قانون العقوبات ، وكان    268بالمادة    ة لتلك الجريمة هي السجن المؤبد ، عملا  المُقرَّ

من قانون العقوبات بجعلها السجن    ۱۷بالمادة    استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملا  
د الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة هتك عرض    فإنَّ ومن ثم  ،  أو السجن    المُشدَّ

بالأجر عند والدها التي    اصبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة ، حال كون الفاعل خادم  
  17قوبة إلى أبعد مما تسمح المادة إذ نزل بالع، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  ، أدانه عنها 

كان ذلك ، وكان هذا الخطأ في تطبيق  لمَّا    .  -هو السجن    - من قانون العقوبات بالنزول إليه  
كان ظرف الخادم بأجر كظرف مشدد  لمَّا    هأنَّ إلاَّ    ، القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة  

هي أن يكون الجاني    268،    267/2في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين  
من العاملين لدى المجني عليه بأجر وأن يتولى مراعاة المجني عليه والقيام بالأعمال المادية  

د على مسكن المجني عليه وأسرته  اليومية التي يحتاجها وفي الأغلب الإقامة معه وله حرية التردُ 
فلا يتحقق ظرف الخادم بأجر بمجرد ،  د على مساكن أخرى  للقيام بأعمال الخدمة فيها ولا يتردَّ 

العمل العابر أو المؤقت لدى المجني عليه وأسرته ، وكان مجرد قيام المطعون ضده بإصلاح  
تي عناها المشرع كظرف مشدد أثاث مسكن أسرة المجني عليها لا يتحقق به صفة الخادم بأجر ال

ه يكون قد  فإنَّ ،    المطعون فيه قد غاب عنه هذا النظر   في جريمة هتك العرض ، وإذ كان الحكم
ما يرد هذا العيب عن الحكم في صورة الطعن الماثل    أنَّ إلاَّ    ب بالخطأ في تطبيق القانون ، تعيَّ 

بعد إعمال المادة    -العقوبة التي أوقعتها المحكمة على المطعون ضده    هو انعدام جدواه ، ذلك أنَّ 
ر هي    - من قانون العقوبات    ۱۷ ة لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها  المُقرَّ

 بالقوة مع انتفاء هذا الظرف . 
 (  10/2/2025جلسة  –ق   94لسنة  4792) الطعن رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعد  انتهائها  و مر الإحالة  أتوجيه المحكمة للطاعن أثناء نظر الدعوى تهمة لم ترد في  

. نعيه في هذا الشأن . غير مقبول .    إلى عدم إدانته بها  سماعها وتمحيص أدلة الإثبات فيها
 ما دامت كانت من قبيل الاحتياط . 

 مثال . 

 
تزوير    التهم التي أُحيل بها الطاعن إلى محكمة الجنايات هي الاشتراك فيكانت  ا  لمَّ 

النصب ، ولم تجر المحكمة أي تغيير أو تعديل في    في، والشروع    واستعمالهاحررات عرفية ،  مُ 
ثم في أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة تقليد أختام المنصوص  ،  الاتهامات  هذه  

بها وذكرت في حكمها يل  حأُ   التي   مهتال   في  ه دانتإمن قانون العقوبات ، ثم    208المادة    في عليها  
واقعة الدعوى كما حصلتها في التحقيقات التي أجريت فيها وأوردت الأدلة التي استخلصت منها  

ها لم  عليها أنَّ   ىه لا يصح أن ينعفإنَّ ثبوت هذه الواقعة قبله ، وردت على دفاعه بما يفنده ،  
حمل  ذلك منها يُ   نَّ إإذ    ،تتعرض إلى تهمة تقليد الأختام التي وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى  

ه إنما كان من قبيل الاحتياط فقط ، وما دامت هي بعد سماعها الدعوى وتمحيص أدلة  على أنَّ 
  ا في تزوير محررات عرفية واستعمالها والشروع في النصب ، ه مشترك  الإثبات فيها قد انتهت إلى عدّ 

 التعديل الاحتياطي لا يبقى له بعد محل ولا يكون له من مقتضى .  فإنَّ 
 (  9/12/2024جلسة  –ق   93لسنة  20562) الطعن رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
للمحكمة  تعديل التهمة أو تغيير وصفها . للتنبيه المتهم  اخاص    عدم تطلب القانون شكلا  

ن أمر  لتهمتين تضمَّ   وصف  إضافة  بمذكرة للمحكمة  العامة  النيابة  تقديم    تنبيهه بأي كيفية تراها .

 وصف التهمة

 
 الموجز -1

 القاعدة

 الموجز -2

https://www.cc.gov.eg/category/12


 
 

242 
 

 

  
 أخبار المكتب الفني  فهرس المبادئ 

لا إخلال   .  على هذا الأساس  دفاعهفي مواجهة الطاعن وترافع    بهمامواد القيد الخاصة  الإحالة  
   ذلك ؟ حدبحق الدفاع . 

 
رمن   القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو    أنَّ   المُقرَّ

حققة لهذا تعديل التهمة وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة مُ 
سواء   سرّ   الغرض  التنبيه  هذا  ضمني  ي  كان  أو  الدفاع    ا ا  مواجهة  في  عنه  ينم  إجراء  باتخاذ  أو 

م ممثل النيابة قدَّ   وينصرف مدلوله إليه ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة .... سنة .... أنَّ 
مذكرة من المحامي العام بشأن إضافة وصف تهمتي السلاح الناري والذخيرة واللتين تضمن أمر  
الإحالة القيد الخاص بهما دون الوصف وفي مواجهة الطاعن والمدافع عنه والذي أبدى من بعد  

ذلك ما يكفي للتنبيه إلى تلك    فإنَّ ذلك بجلسة .... سنة .... دفاعه ومرافعته على هذا الأساس ،  
المتهم ودفاعه حينما أبدى الأخير مرافعته كانا على علم بتلك الإضافة بما    الإضافة ما دام أنَّ 

النعي على الحكم    فإنَّ ،    - كما هو الحال في الدعوى    - يتيح لهما إبداء دفاعهما على أساسها  
 بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون لا محل له .  

 (  13/1/2025جلسة  –ق   93لسنة  7018) الطعن رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
الطاعن    استئنافو   المجردالقصد  تعديل محكمة جنايات أول درجة وصف التهمة إلى  

النعي في هذا الشأن . غير مقبول . متى لم تجر  . مفاده : علمه به .  الحكم على هذا الأساس 
 .   ةإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .  اعليه محكمة الجنايات المستأنفة تعديلا  

 
كان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي  ا لمَّ 

د كان على علم  جرّ همة من قصد الاتجار إلى القصد المُ تأجرته محكمة جنايات أول درجة في ال 
ومن ثم فلا   ،  ا على هذا التعديل الوارد بهوكان استئناف الحكم الابتدائي منصب    التعديل ،هذا  ب

محكمة الجنايات المستأنفة لم تجر أي تعديل في    خطر به طالما أنَّ وجه للقول بأن الدفاع لم يُ 
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ي  ، كما أنَّ   التهمة الجنايات    ا ر شيئ  ثالطاعن لم  التهمة أمام محكمة  بخصوص تعديل وصف 
 .  وهو ما لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض،  المستأنفة 

 (  27/4/2025جلسة  - ق  94لسنة  9325الطعن رقم  )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.    إجراءات التقاضي في جنايةجميع  خاص من الطاعن لوكيله باتخاذ  صدور توكيل  

 أثره : قبول طعنه شكلا  . فيها .  لتقرير بالطعن بالنقض  ل  هإلى توكيل  تهإراد نصراف: ا  دلالته
 علة ذلك ؟ 

   مثال .

 
رمن   ا لمن صدر الحكم ضده ا شخصي  الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق    أنَّ   المُقرَّ

يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا  
ن  ، وإذ كان البيّ   ا خاص  التعبير عن ممارسة ذلك الحق لا يستلزم شكلا    أنَّ إلاَّ    ،   بإذنه إلاَّ    الحق

في اتخاذ جميع إجراءات    ه الطاعن قد وكل محامي  من التوكيل الخاص المرفق بملف الطعن أنَّ 
القضية رقم   المقيدة برقم    ....التقاضي بخصوص  الراهن    -  .... ،  وحتى    - موضوع الطعن 

حاميه في  ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل مُ   فإنَّ ،    الفصل النهائي فيها
بموجب هذا    - ، وإذ قرر محاميه    التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذه الجناية 
رالتوكيل الخاص بالطعن بالنقض وأودع أسبابه في الميعاد   ، من ثم يكون الطعن    اقانون    المُقرَّ

رمنه قد استوفى الشكل  قدمالمُ   .  في القانون  المُقرَّ
 (  17/4/2025جلسة  –ق   94لسنة  5477الطعن رقم ) 
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